موسوعة فقه العبادات- قراءة-مس 
قِراءة

«التعريف» 
1 - القراءة في اللّغة : التّلاوة ، يقال قرأ الكتاب قراءةً وقُرْآناً : تتبع كلماته نظراً ، نطق بها أو لم ينطق .

وقرأ الآية من القرآن : نطق بألفاظها عن نظر أو عن حفظ فهو قارئ ، والجمع قراء ، وقرأ السلام عليه قِراءةً : أبلغه إياه ، وقرأ الشيء قرءاً وقرآناً : جمعه وضم بعضه إلى بعض . واقْتَرأ القرآن والكتاب : قرأه ، واستقرأه : طلب إليه أن يقرأ ، وقارأه مقارأةً وقِراءً : دارسه . والقَرَّاء : الحسن القراءة .

والقراءة اصطلاحاً : هي تصحيح الحروف بلسانه بحيث يسمع نفسه ، وفي قول وإن لم يسمع نفسه .

الألفاظ ذات الصّلة

«أ - التّلاوة»

2 - التّلاوة في اللّغة : القراءة ، تقول : تلوت القرآن تلاوةً قرأته ، وتأتي بمعنى تبع ، تقول : تلوت الرجل أتلوه تلوّاً : تبعته ، وتتالت الأمور : تلا بعضها بعضاً . وتأتي بمعنى الترك والخذلان .

والتّلاوة اصطلاحاً : هي قراءة القرآن متتابعةً .

وفي فروق أبي هلال : الفرق بين القراءة والتّلاوة : أن التّلاوة لا تكون إلا لكلمتين فصاعداً ، والقراءة تكون للكلمة الواحدة ، يقال قرأ فلان اسمه ، ولا يقال تلا اسمه ، وذلك أن أصل التّلاوة اتّباع الشيء الشيء ، يقال تلاه : إذا تبعه ، فتكون التّلاوة في الكلمات يتبع بعضها بعضاً ، ولا تكون في الكلمة الواحدة إذ لا يصحّ فيها التّلوّ 
وقال صاحب الكلّيات : القراءة أعمّ من التّلاوة .

«ب - الترتيل»

3 - الترتيل في اللّغة : التمهّل والإبانة . يقال رتل الكلام : أحسن تأليفه وأبانه وتمهل فيه . والترتيل في القراءة : الترسّل فيها والتبيين من غير بغي .

والترتيل اصطلاحاً : التأنّي في القراءة والتمهّل وتبيين الحروف والحركات .

والصّلة بين القراءة والترتيل عموم وخصوص .

«الأحكام المتعلّقة بالقراءة»

«أولاً : قراءة القرآن»

«أ - القراءة في الصلاة»

«ما يجب من القراءة في الصلاة»

4 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ، فتجب قراءتها في كلّ ركعة من كلّ صلاة ، فرضاً أو نفلاً ، جهريةً كانت أو سرّيةً ، لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » ، وفي رواية : « لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب » .

وذهب الحنفية إلى أن ركن القراءة في الصلاة يتحقق بقراءة آية من القرآن لقوله تعالى : « فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ » .

أما قراءة الفاتحة فهي من واجبات الصلاة وليست بركن ، والتفصيل في مصطلح : « صلاة ف / 38 » .

ويقصدون بالآية هنا الطائفة من القرآن مترجمةً - أي اعتبر لها مبدأ ومقطع - وأقلّها ستة أحرف ولو تقديراً ، كقوله تعالى : « لَمْ يَلِدْ » .

وهذا عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد : أدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة .

«ما يسنّ من القراءة في الصلاة»

5 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يسنّ للمصلّي أن يقرأ شيئاً من القرآن بعد الفاتحة .

كما ذهب الحنفية إلى أن قراءة أقصر سورة من القرآن أو ما يقوم مقامها بعد الفاتحة واجب وليس بسنة ، فإن أتى بها انتفت الكراهة التحريمية ، أما ما يحصل به أصل السّنة من القراءة فقد سبق تفصيله في مصطلح : « صلاة ف /66 » .

كما سبق تفصيل ما يسنّ للمصلّي أن يقرأه من المفصل في الصلوات الخمس في مصطلح « صلاة ف /66 » .

لكن الفقهاء اختلفوا في المفصل :

فذهب الحنفية إلى أن طوال المفصل من « الحجرات » إلى « البروج » ، والأوساط منها إلى « لم يكن » ، والقصار منها إلى آخر القرآن .

وعند المالكية طوال المفصل من « الحجرات » إلى « النازعات » ، وأوساطه من « عبس » إلى « الضّحى » ، وقصاره من « الضّحى » إلى آخر القرآن .

وقال الشافعية : طوال المفصل « كالحجرات واقتربت والرحمن » ، وأوساطه « كالشمس وضحاها والليل إذا يغشى » ، وقصاره « كالعصر وقل هو الله أحد » .

وذهب الحنابلة إلى أن أول المفصل سورة « ق » ، لحديث أوس بن حذيفة قال : « سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزّبون القرآن ؟ قالوا : ثلاث وخمس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة ، وثلاث عشرة ، وحزب المفصل وحده » .

قالوا : وهذا يقتضي أن أول المفصل السّورة التاسعة والأربعون من أول البقرة لا من الفاتحة . وآخر طواله سورة عم ، وأوساطه منها للضّحى ، وقصاره منها لآخر القرآن .

ما يكره من القراءة وما يجوز في الصلاة :

6 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز قراءة سورة مخصوصة في الصلاة ، بل استحب الشافعية قراءة السجدة والإنسان في صبح الجمعة ، وعن أبي إسحاق وابن أبي هريرة من الشافعية لا تستحبّ المداومة عليهما ليعرف أن ذلك غير واجب .

قال الحنابلة : لا يكره ملازمة سورة يحسن غيرها مع اعتقاده جواز غيرها .

وذهب الحنفية إلى أنه يكره أن يوقّت بشيء من القرآن لشيء من الصلوات كالسجدة والإنسان لفجر الجمعة ، والجمعة والمنافقين للجمعة .

قال الكمال بن الهمام : المداومة مطلقاً مكروهة سواء رآه حتماً يكره غيره أو لا ، لإيهامه التعيين ، كما يستحبّ أن يقرأ بذلك أحياناً تبرّكاً بالمأثور .

وكره مالك الاقتصار على بعض السّورة في إحدى الرّوايتين عنه .

كما يكره عند الأكثر من الحنفية أن يقرأ آخر سورة في كلّ ركعة ، ويجوز أن يقرأ في الركعتين آخر سورة واحدة .

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يكره قراءة بعض السّورة ، لعموم قوله تعالى : « فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ » ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : xx كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر : « قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا » وفي الثانية قوله تعالى : « قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء » « .

لكن صرح الشافعية بأن السّورة الكاملة أفضل من قدرها من طويلة ; لأن الابتداء بها والوقف على آخرها صحيحان بالقطع بخلافهما في بعض السّورة ، فإنهما يخفيان ، ومحلّه في غير التراويح ، أما فيها فقراءة بعض الطويلة أفضل ، وعللوه بأن السّنة فيها القيام بجميع القرآن ، بل صرحوا بأن كل محلّ ورد فيه الأمر بالبعض فالاقتصار عليه أفضل كقراءة آيتي البقرة وآل عمران في ركعتي الفجر .

وصرح الحنفية بأنه إذا قرأ المصلّي سورةً واحدةً في ركعتين فالأصحّ أنه لا يكره ، لكن لا ينبغي أن يفعل ، ولو فعل لا بأس به .

وصرحوا أيضاً بكراهة الانتقال من آية من سورة إلى آية من سورة أخرى ، أو من هذه السّورة وبينهما آيات .

وصرح الحنابلة بكراهة قراءة كلّ القرآن في فرض واحد لعدم نقله وللإطالة ، ولا تكره قراءته كلّه في نفل ; لأن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يختم القرآن في ركعة ، ولا تكره قراءة القرآن كلّه في الفرائض على ترتيبه .

قال حرب : قلت لأحمد : الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة ، اليوم سورةً وغداً التي تليها ؟ قال : ليس في هذا شيء ، إلا أنه روي عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل وحده .

ما يحرم من القراءة في الصلاة

7 - نص الحنفية على أن المصلّي لو ترك ترتيب السّور لا يلزمه شيء مع كونه واجباً ; لأنه ليس واجباً أصليّاً من واجبات الصلاة .

وصرح المالكية بحرمة تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة ، وأنه يبطل الصلاة ; لأنه ككلام أجنبيّ .

ونص الشافعية على أنه يجب أن يأتي بالفاتحة مرتبةً فإذا بدأ بنصفها الثاني لم يعتد به مطلقاً سواء بدأ به عامداً أم ساهياً ويستأنف القراءة . هذا ما لم يغيّر المعنى . فإن غير المعنى بطلت صلاته .

كما صرح الحنابلة بحرمة تنكيس كلمات القرآن وتبطل الصلاة به ، قالوا : لأنه يصير بإخلال نظمه كلاماً أجنبيّاً يبطل الصلاة عمده وسهوه ، كما صرحوا بحرمة القراءة عما يخرج عن مصحف عثمان لعدم تواتره ولا تصحّ صلاته .

قال البهوتيّ : قال في شرح الفروع " وظاهره ولو وافق قراءة أحد من العشرة في أصحّ الرّوايتين " .

الجهر والإسرار في القراءة

8 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يسنّ للإمام أن يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية : كالصّبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء ، ويسرّ في الصلاة السّرّية .

وذهب الحنفية إلى وجوب الجهر على الإمام في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة غير الجهرية .

كما يسنّ للمنفرد الجهر في الصّبح والأوليين من المغرب والعشاء عند المالكية والشافعية . ويرى الحنفية والحنابلة على المذهب أن المنفرد يخير فيما يجهر به إن شاء جهر وإن شاء خافت ، والجهر أفضل عند الحنفية .

وتفصيل ذلك في مصطلح جهر ف /7 .

واشترط الحنفية والشافعية والحنابلة لاعتبار القراءة أن يسمع القارئ نفسه ، فلا تكفي حركة اللّسان من غير إسماع ; لأن مجرد حركة اللّسان لا يسمى قراءةً بلا صوت ; لأن الكلام اسم لمسموع مفهوم ، وهذا اختيار الهندوانيّ والفضليّ من الحنفية ورجحه المشايخ .

واختار الكرخيّ عدم اعتبار السماع ; لأن القراءة فعل اللّسان وذلك بإقامة الحروف دون الصّماخ; لأن السماع فعل السامع لا القارئ ، وهو اختيار الشيخ تقيّ الدّين من الحنابلة أيضاً . ولم يشترط المالكية أن يسمع نفسه وتكفي عندهم حركة اللّسان ، أما إجراؤها على القلب دون تحريك اللّسان فلا يكفي ، لكن نصّوا على أن إسماع نفسه أولى مراعاةً لمذهب الجمهور .

اللحن في القراءة

9 - اتفق الفقهاء على أن اللحن في القراءة إن كان لا يغيّر المعنى فإنه لا يضرّ وتصحّ الصلاة معه .

واختلفوا في اللحن الذي يغيّر المعنى .

فذهب الحنفية إلى أن اللحن إن غير المعنى تغييراً فاحشًا بأن قرأ : " وعصى آدمَ ربُّهُ " ، بنصب الميم ورفع الربّ وما أشبه ذلك - مما لو تعمد به يكفر - إذا قرأه خطأً فسدت صلاته في قول المتقدّمين .

وقال المتأخّرون محمد بن مقاتل ، وأبو نصر محمد بن سلام ، وأبو بكر بن سعيد البلخيّ ، والفقيه أبو جعفر الهندوانيّ ، وأبو بكر محمد بن الفضل ، والشيخ الإمام الزاهد وشمس الأئمة الحلوانيّ : لا تفسد صلاته .

وفي الفتاوى الهندية : ما قاله المتقدّمون أحوط ; لأنه لو تعمد يكون كفراً ، وما يكون كفراً لا يكون من القرآن ، وما قاله المتأخّرون أوسع ; لأن الناس لا يميّزون بين إعراب وإعراب ، والفتوى على قول المتأخّرين .

وذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى أن اللحن ولو غير المعنى لا يبطل الصلاة ، وسواء ذلك في الفاتحة أو غيرها من السّور .

وذهب الشافعية إلى أن اللحن إذا كان يغيّر المعنى فإنه لا يضرّ في غير الفاتحة إلا إذا كان عامداً عالماً قادراً ، وأما في الفاتحة فإن قدر وأمكنه التعلّم لم تصح صلاته ، وإلا فصلاته صحيحة . ونص الحنابلة على أن اللحن إن كان يحيل المعنى فإن كان له القدرة على إصلاحه لم تصح صلاته ، لأنه أخرجه عن كونه قرآناً ، وإن عجز عن إصلاحه قرأ الفاتحة فقط التي هي فرض القراءة لحديث : » إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم xx ، ولا يقرأ ما زاد عن الفاتحة ، فإن قرأ عامداً بطلت صلاته ويكفر إن اعتقد إباحته ، وإن قرأ نسياناً أو جهلاً أو خطأً لم تبطل صلاته.

«قراءة المأموم خلف الإمام»

10 - اختلف الفقهاء في قراءة المأموم خلف الإمام .

فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهريةً أو سرّيةً لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » ، قال ابن قندس من الحنابلة : الذي يظهر أن قراءة الإمام إنما تقوم عن قراءة المأموم إذا كانت صلاة الإمام صحيحةً ، احتزازاً عن الإمام إذا كان محدثاً أو نجساً ولو يعلم ذلك وقلنا بصحة صلاة المأموم ، فإنه لا بد من قراءة المأموم لعدم صحة صلاة الإمام ، فتكون قراءته غير معتبرة بالنّسبة إلى ركن الصلاة فلا تسقط عن المأموم .

وهذا ظاهر ، لكن لم أجد من أعيان مشايخ المذهب من استثناه . نعم وجدته في بعض كلام المتأخّرين .

قال البهوتيّ : وظاهر كلام الأشياخ والأخبار خلافه للمشقة .

ونص المالكية والحنابلة على أنه يستحبّ للمأموم قراءة الفاتحة في السّرّية .

وعن الإمام أحمد رواية أنها تجب في صلاة السّرّ ، وهو قول ابن العربيّ من المالكية حيث قال بلزومها للمأموم في السّرّية .

وذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقاً خلف الإمام حتى في الصلاة السّرّية ، ويكره تحريماً أن يقرأ خلف الإمام ، فإن قرأ صحت صلاته في الأصحّ .

قالوا : ويستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر ، لحديث ابن عباس قال : « صلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقرأ خلفه قوم ، فنزلت { وَإِذَا قُرِئ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ } » .

قال أحمد : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة .

قال ابن عابدين نقلاً عن البحر : وحاصل الآية : أن المطلوب بها أمران : الاستماع والسّكوت فيعمل بكلّ منهما ، والأول يخصّ بالجهرية والثاني لا ، فيجري على إطلاقه فيجب السّكوت عند القراءة مطلقاً .

وعن زيد بن ثابت قال : لا قراءة مع الإمام في شيء .

ومنع المؤتمّ من القراءة مأثور عن ثمانين نفراً من كبار الصحابة ; ولأن المأموم مخاطب بالاستماع إجماعاً فلا يجب عليه ما ينافيه ، إذ لا قدرة له على الجمع بينهما ، فصار نظير الخطبة ، فإنه لما أمر بالاستماع لا يجب على كلّ واحد أن يخطب لنفسه بل لا يجوز ، فكذا هذا . وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقاً سرّيةً كانت أو جهريةً، لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب » .

وقد نص الشافعية والحنابلة على كراهة قراءة المأموم حال جهر الإمام ، واستثنى الشافعية حال ما إذا كان يخاف فوت بعض الفاتحة .

ونص الشافعية أيضاً على أن من علم أن إمامه لا يقرأ السّورة أو إلا سورةً قصيرةً ولا يتمكن من إتمام الفاتحة فإنه يقرؤها مع الإمام ، ويستحبّ للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام أو إذا كان لا يسمع الإمام لبعده أو لصمم .

قال الحنابلة : يستحبّ أن يقرأ في سكتات الإمام الفاتحة على المذهب ، وقال الشيخ تقيّ الدّين : مقتضى نصوص الإمام أحمد وأكثر أصحابه أن القراءة بغير الفاتحة أفضل .

قال في جامع الاختيارات : مقتضى هذا إنما يكون غيرها أفضل إذا سمعها وإلا فهي أفضل من غيرها .

«القراءة في الرّكوع والسّجود»

11 - اتفق الفقهاء على كراهة القراءة في الرّكوع والسّجود ،لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: « ألا وإنّي نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً ، فأما الرّكوع فعظّموا فيه الرب عز وجل ، وأما السّجود فاجتهدوا في الدّعاء ، فقمن أن يستجاب لكم » .

وعن عليّ رضي الله تعالى عنه قال : « نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد » .

ولأن الرّكوع والسّجود حالتا ذلّ في الظاهر ، والمطلوب من القارئ التلبّس بحالة الرّفعة والعظمة ظاهراً تعظيماً للقرآن .

قال الزركشيّ من الشافعية : محلّ الكراهة ما إذا قصد بها القراءة ، فإن قصد بها الدّعاء والثناء فينبغي أن يكون كما لو قنت بآية من القرآن .

«قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة»

12 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة مطلقًا سواء قدر على القراءة بالعربية أو عجز وتفسد بذلك .

واستدلّوا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : « سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة ، فتصبرت حتى سلم ، فلببته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السّورة التي سمعتك تقرأ ؟ قال : أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : كذبت . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت ، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إنّي سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرسله ، اقرأ يا هشام ، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذلك أنزلت . ثم قال : اقرأ يا عمر ، فقرأت القراءة التي أقرأني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذلك أنزلت ، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ، فاقرءوا ما تيسر منه » . قال النوويّ : فلو جازت الترجمة لأنكر عليه صلى الله عليه وسلم اعتراضه في شيء جائز . ولأن ترجمة القرآن ليست قرآناً ; لأن القرآن هو هذا النظم المعجز ، وبالترجمة يزول الإعجاز فلم تجز ، وكما أن الشّعر يخرجه ترجمته عن كونه شعراً فكذا القرآن إضافةً إلى أن الصلاة مبناها على التعبّد والاتّباع والنهي عن الاختراع وطريق القياس مفسدة فيها .

وذهب أبو حنيفة إلى جواز قراءة القرآن في الصلاة بالفارسية وبأيّ لسان آخر ، لقول الله تعالى: « وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ » ، ولم يكن فيها بهذا النظم ، وقوله تعالى : « إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ، صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى » ، فصحف إبراهيم كانت بالسّريانية ، وصحف موسى بالعبرانية فدل على كون ذلك قرآناً ; لأن القرآن هو النظم والمعنى جميعاً حيث وقع الإعجاز بهما ، إلا أنه لم يجعل النظم ركناً لازماً في حقّ جواز الصلاة خاصةً رخصةً ; لأنها ليست بحالة الإعجاز ، وقد جاء التخفيف في حقّ التّلاوة لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » فكذا هنا .

وذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة إلى أنه لا تجوز القراءة بغير العربية إذا كان يحسن العربية ; لأن القرآن اسم لمنظوم عربيّ لقول الله تعالى : « إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً » ، وقال تعالى : « إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً » ، والمراد نظمه ، ولأن المأمور به قراءة القرآن ، وهو اسم للمنزل باللفظ العربيّ المنظوم هذا النظم الخاصّ المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلاً متواتراً ، والأعجميّ إنما يسمى قرآناً مجازاً ولذا يصحّ نفي اسم القرآن عنه .

والفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين ، ويروى رجوع أبي حنيفة إلى قولهما .

قال الشلبيّ نقلاً عن العينيّ : صح رجوع أبي حنيفة إلى قولهما .

وقد اتفق الثلاثة - أبو حنيفة وصاحباه - على جواز القراءة بالفارسية وصحة الصلاة عند العجز عن القراءة بالعربية .

«القراءة بالمتواتر والشاذّ من القراءات»

13 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز القراءة بالمتواتر من القراءات في الصلاة . واختلفوا في القراءات غير المتواترة ، والتفصيل في مصطلح : « قراءات ف /7 » .

وصرح الحنفية بأن الأولى أن لا يقرأ بالرّوايات الغريبة والإمالات عند العوام صيانةً لدينهم ; لأن بعض السّفهاء يقولون ما لا يعلمون فيقعون في الإثم والشقاء ، ولا ينبغي للأئمة أن يحملوا العوام على ما فيه نقصان دينهم فلا يقرأ عندهم مثل قراءة أبي جعفر وابن عامر وعليّ بن حمزة ، إذ لعلهم يستخفّون ويضحكون وإن كان كلّ القراءات والرّوايات صحيحةً فصيحةً .

قال ابن عابدين : ومشايخنا اختاروا قراءة أبي عمرو حفص عن عاصم .

وذهب الحنابلة إلى صحة الصلاة بقراءة ما وافق المصحف العثماني وإن لم يكن من العشرة ، أو لم يكن في مصحف غيره من الصحابة .

زاد في الرّعاية : وصح سنده عن صحابيّ ، قال في شرح الفروع : ولا بد من اعتبار ذلك . وكره الإمام أحمد قراءة حمزة والكسائيّ لما فيهما من الكسر والإدغام وزيادة المدّ ، وأنكرها بعض السلف كسفيان بن عيينة ويزيد بن هارون .

واختار الإمام أحمد قراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر ، ثم قراءة عاصم من رواية أبي عياش .

وعند الفقهاء تفصيل في القراءة بالشاذّ من القراءات في الصلاة .

فذهب الحنفية إلى أن الصلاة لا تفسد بقراءة الشاذّ ، ولكن لا تجزئه هذه القراءة عن القراءة المفروضة ، ومن ثم تفسد صلاته إذا لم يقرأ معه بالتواتر ، فالفساد لتركه القراءة بالمتواتر لا للقراءة بالشاذّ .

ونص المالكية على حرمة القراءة بالشاذّ من القراءات ، لكن لا تبطل الصلاة بالشاذّ إلا إذا خالف المصحف .

وذهب الشافعية إلى أنه لا تجوز القراءة في الصلاة بالشاذّ ; لأنها ليست قرآناً ، فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، وتبطل به الصلاة إن غير المعنى في الفاتحة .

ومذهب الحنابلة حرمة قراءة ما خرج عن مصحف عثمان ولو وافق قراءة أحد من العشرة في أصحّ الرّوايتين ولا تصحّ الصلاة به .

وعنه رواية : يكره أن يقرأ بما يخرج عن مصحف عثمان ، وعلى هذه الرّواية تصحّ صلاته إذا صح سنده ، لأن الصحابة كانوا يصلّون بقراءاتهم في عصره صلى الله عليه وسلم وبعده ، وكانت صلاتهم صحيحةً بغير شكّ .

«القراءة من المصحف في الصلاة»

14 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز القراءة من المصحف في الصلاة ، قال أحمد : لا بأس أن يصلّي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف ، قيل له : الفريضة ؟ قال : لم أسمع فيها شيئاً. وسئل الزّهريّ عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف ، فقال : كان خيارنا يقرءون في المصاحف .

وفي شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاريّ : قرأ في مصحف ولو قلب أوراقه أحياناً لم تبطل - أي الصلاة - لأن ذلك يسير أو غير متوال لا يشعر بالإعراض ، والقليل من الفعل الذي يبطل كثيره إذا تعمده بلا حاجة مكروه .

وكره المالكية القراءة من المصحف في صلاة الفرض مطلقاً سواء كانت القراءة في أوله أو في أثنائه ، وفرقوا في صلاة النفل بين القراءة من المصحف في أثنائها وبين القراءة في أولها ، فكرهوا القراءة من المصحف في أثنائها لكثرة اشتغاله به ، وجوزوا القراءة من غير كراهة في أولها ; لأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر في الفرض .

وذهب أبو حنيفة إلى فساد الصلاة بالقراءة من المصحف مطلقاً ، قليلاً كان أو كثيراً إماماً أو منفرداً أمّيّاً لا يمكنه القراءة إلا منه أو لا ، وذكروا لأبي حنيفة في علة الفساد وجهين :

أحدهما : أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير ، والثاني أنه تلقن من المصحف فصار كما لو تلقن من غيره ، وعلى الثاني لا فرق بين الموضوع والمحمول عنده ، وعلى الأول يفترقان .

واستثني من ذلك ما لو كان حافظاً لما قرأه وقرأ بلا حمل فإنه لا تفسد صلاته ; لأن هذه القراءة مضافة إلى حفظه لا إلى تلقّنه من المصحف ومجرد النظر بلا حمل غير مفسد لعدم وجهي الفساد .

وقيل : لا تفسد ما لم يقرأ آيةً ; لأنه مقدار ما تجوز به الصلاة عنده .

وذهب الصاحبان - أبو يوسف ومحمد - إلى كراهة القراءة من المصحف إن قصد التشبّه بأهل الكتاب .

«ب - القراءة خارج الصلاة»

«حكم قراءة القرآن»

15 - يستحبّ الإكثار من قراءة القرآن خارج الصلاة ، لقول الله تعالى : « يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَاء اللَّيْلِ » ، وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا حسد إلا في اثنتين ، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ... » .

واختلف الفقهاء في عدد الأيام التي ينبغي أن يختم فيها القرآن .

ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يسنّ ختم القرآن في كلّ أسبوع لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو : « اقرأه في سبع ، ولا تزد على ذلك » .

قالوا : وإن قرأه في ثلاث فحسن ، لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال :

« قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي قوةً ، قال : اقرأ القرآن في كلّ ثلاث » .

لكن نص المالكية بأن التفهّم مع قلة القرآن أفضل من سرد حروفه لقوله تعالى : « أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ » .

وصرح الحنابلة بكراهة تأخير ختم القرآن فوق أربعين يوماً بلا عذر لأنه يفضي إلى نسيانه والتهاون فيه ، وبتحريم تأخير الختم فوق أربعين إن خاف نسيانه .

وقال الحنفية : ينبغي لحافظ القرآن أن يختم في كلّ أربعين يوماً مرةً ; لأن المقصود من قراءة القرآن فهم معانيه والاعتبار بما فيه لا مجرد التّلاوة . قال الله تعالى : « أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا » ، وذلك يحصل بالتأنّي لا بالتواني في المعاني ، فقدر للختم أقله بأربعين يوماً ، كل يوم حزب ونصف أو ثلثا حزب ، وقيل : ينبغي أن يختمه في السنة مرتين ، روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال : من قرأ القرآن في السنة مرتين فقد قضى حقه .

وصرح الحنفية بأنه لا يستحبّ أن يختم في أقل من ثلاثة أيام ، لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث » .

قال النوويّ بعد أن ذكر آثاراً عن السلف في مدة ختم القرآن : والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص ، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرؤه ، وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم أو غيره من مهمات الدّين ومصالح المسلمين عامةً فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له ، وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حدّ الملل والهذرمة .

«قراءة الحائض والنّفساء والجنب للقرآن»

16 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يحرم على الحائض والنّفساء قراءة القرآن لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن » .

وذهب المالكية إلى جواز قراءة الحائض والنّفساء للقرآن .

والتفصيل في مصطلح « حيض ف /39 » .

واتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يحرم على الجنب قراءة القرآن ، لما روي « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا أن يكون جنباً » .

والتفصيل في مصطلح « جنابة ف /17 » .

«قراءة القرآن على المحتضر والقبر»

17 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى ندب قراءة سورة يس عند المحتضر ، لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : « اقرءوا يس على موتاكم » ، أي من حضره مقدّمات الموت .

كما ذهبوا إلى استحباب قراءة القرآن على القبر ، لما رُوِيَ عن أنس مرفوعاً : « من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم وكان له بعدد من دفن فيها حسنات » ، ولما صح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها .

وذهب المالكية إلى كراهة قراءة القرآن عند المحتضر وعلى القبر .

والتفصيل في مصطلح « احتضار ف /9 ، ومصطلح : قبر » .

«قراءة القرآن للميّت وإهداء ثوابها له»

18 - ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز قراءة القرآن للميّت وإهداء ثوابها له ، قال ابن عابدين نقلاً عن البدائع : ولا فرق بين أن يكون المجعول له ميّتاً أو حيّاً ، والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره .

وقال الإمام أحمد : الميّت يصل إليه كلّ شيء من الخير ، للنّصوص الواردة فيه ; ولأن الناس يجتمعون في كلّ مصر ويقرءون يهدون لموتاهم من غير نكير فكان إجماعاً ، قاله البهوتيّ من الحنابلة .

وذهب المتقدّمون من المالكية إلى كراهة قراءة القرآن للميّت وعدم وصول ثوابها إليه ، لكن المتأخّرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذّكر حمل الثواب للميّت ويحصل له الأجر .

قال الدّسوقيّ : في آخر نوازل ابن رشد في السّؤال عن قوله تعالى : « وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى » ، قال : وإن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته للميّت جاز ذلك وحصل للميّت أجره .

وقال ابن هلال : الذي أفتى به ابن رشد وذهب إليه غير واحد من أئمتنا الأندلسيّين أن الميّت ينتفع بقراءة القرآن الكريم ويصل إليه نفعه ويحصل له أجره إذا وهب القارئ ثوابه له ، وبه جرى عمل المسلمين شرقاً وغرباً ، ووقفوا على ذلك أوقافاً ، واستمر عليه الأمر منذ أزمنة سالفة .

والمشهور من مذهب الشافعيّ أنه لا يصل ثواب القراءة إلى الميّت .

وذهب بعض الشافعية إلى وصول ثواب القراءة للميّت .

قال سليمان الجمل : ثواب القراءة - للقارئ ، ويحصل مثله أيضاً للميّت لكن إن كان بحضرته ، أو بنيته ، أو يجعل ثوابها له بعد فراغها على المعتمد في ذلك .

وصرحوا بأنه لو سقط ثواب القارئ لمسقط كأن غلب الباعث الدّنيويّ كقراءته بأجرة فإنه لا يسقط مثله بالنّسبة للميّت .

ونصّوا على أنه لو استؤجر للقراءة للميّت ولم ينوه ولا دعا له بعدها ولا قرأ له عند قبره لم يبرأ من واجب الإجارة .

«قراءة القرآن للاستشفاء»

19 - صرح الفقهاء بجواز الاستشفاء بقراءة القرآن على المريض ، قال ابن عابدين : وعلى الجواز عمل الناس اليوم وبه وردت الآثار ، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوّذات ، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه ; لأنها كانت أعظم بركةً من يدي » . قال النوويّ : يستحبّ أن يقرأ عند المريض بالفاتحة لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : « وما أدراك أنها رقية » .

ويستحبّ أن يقرأ عنده : « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » ، و « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ » ، و « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ » مع النفث في اليدين ، فقد ثبت ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

«الاجتماع لقراءة القرآن»

20 - صرح الشافعية والحنابلة بأن الاجتماع لقراءة القرآن مستحبّ ، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ، ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده » .

وروى ابن أبي داود أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يدرس القرآن مع نفر يقرءون جميعاً .

قال الرحيبانيّ من الحنابلة : وكره أصحابنا قراءة الإدارة ، وهي أن يقرأ قارئ ثم يقطع ، ثم يقرأ غيره بما بعد قراءته ، وأما لو أعاد ما قرأه الأول وهكذا فلا يكره ; لأن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن برمضان .

حكى ابن تيمية عن أكثر العلماء أن قراءة الإدارة حسنة كالقراءة مجتمعين بصوت واحد .

وقال النوويّ عن قراءة الإدارة : هذا جائز حسن ، قد سئل مالك رحمه الله تعالى عنه فقال : لا بأس به ، وصوبه البنانيّ والدّسوقيّ .

لكن صرح الحنفية والمالكية بكراهة قراءة الجماعة معاً بصوت واحد لتضمّنها ترك الاستماع والإنصات وللزوم تخليط بعضهم على بعض .

قال صاحب غنية المتملّي : يكره للقوم أن يقرءوا القرآن جملةً لتضمّنها ترك الاستماع والإنصات ، وقيل : لا بأس به .

«الأماكن التي تكره فيها قراءة القرآن»

21 - يستحبّ أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار ، ولهذا استحب جماعة من العلماء أن تكون القراءة في المسجد لكونه جامعاً للنظافة وشرف البقعة ، قاله النوويّ .

وصرح فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بكراهة قراءة القرآن في المواضع القذرة ، واستثنى المالكية الآيات اليسيرة للتعوّذ ونحوه .

قال الحنفية : تكره القراءة في المسلخ والمغتسل ومواضع النجاسة .

واختلفوا في القراءة في الحمام ، فذهب الشافعية إلى جوازها من غير كراهة ، وقال المالكية بكراهتها إلا الآيات اليسيرة للتعوّذ ونحوه .

وقال الحنفية : القراءة في الحمام إن لم يكن فيه أحد مكشوف العورة وكان الحمام طاهراً تجوز جهراً وخفيةً ، وإن لم يكن كذلك فإن قرأ في نفسه فلا بأس به ويكره الجهر .

وكره أبو حنيفة القراءة عند القبور ، وأجازها محمد وبقوله أخدّ مشايخ الحنفية لورود الآثار به، منها ما روي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها .

ونص الحنابلة على كراهة القراءة بأسواق ينادى فيها ببيع ، ويحرم رفع صوت القارئ بها ، لما فيه من الامتهان للقرآن .

«الأحوال التي تجوز فيها قراءة القرآن والتي تكره»

22 - ذهب الحنفية والشافعية إلى جواز القراءة في الطريق إذا لم يلته عنها صاحبها ، فإن التهى صاحبها عنها كرهت .

قال في غنية المتملّي : القراءة ماشياً أو وهو يعمل عملاً إن كان منتبهاً لا يشغل قلبه المشي والعمل جائزة وإلا تكره 

وذهب المالكية إلى جواز قراءة القرآن الكريم للماشي في الطريق والراكب من غير كراهة . وخص المالكية ذلك للماشي من قرية إلى قرية أو إلى حائطه ، وكرهوا القراءة للماشي إلى السّوق ، والفرق أن الماشي للسّوق في قراءته ضرب من الإهانة للقرآن بقراءته في الطّرقات ، وليس كذلك الماشي من قرية إلى قرية ; لأن قراءته معينة له على طريقه .

وأجاز الفقهاء قراءة القرآن للمضطجع ، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن » وفي رواية : « يقرأ القرآن ورأسه في حجري » .

قال الحنفية : ويضمّ رجليه لمراعاة التعظيم بحسب الإمكان .

وقالوا : يجب على القارئ احترام القرآن بأن لا يقرأه في الأسواق ومواضع الاشتغال ، فإذا قرأه فيهما كان هو المضيّع لحرمته فيكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعاً للحرج في إلزامهم ترك أسبابهم المحتاج إليها ، فلو قرأ القرآن وبجنبه رجل يكتب الفقه ولا يمكن الكاتب الاستماع فالإثم على القارئ لقراءته جهراً في موضع اشتغال الناس بأعمالهم ولا شيء على الكاتب ، ولو قرأ على السطح في الليل جهراً والناس نيام يأثم .

ومثل ذلك ما صرح به الحنابلة من كراهة القراءة بأسواق ينادى فيها ببيع ، ومحرم على القارئ رفع الصوت بها .

وصرح النوويّ بكراهة القراءة للناعس ، قال : « كره النبيّ صلى الله عليه وسلم القراءة للناعس » مخافةً من الغلط .

ونص الحنابلة على كراهة القراءة حال خروج الرّيح ، فإذا غلبه الرّيح أمسك عن القراءة حتى يخرجه ثم يشرع بها .

قال النوويّ : ينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجه ثم يعود إلى القراءة ، وهو أدب حسن ، وإذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ .

«آداب قراءة القرآن»

23 - يستحبّ للقارئ في غير الصلاة أن يكون على أكمل أحواله من طهارة الباطن والظاهر مستقبلاً للقبلة ، ويجلس متخشّعاً بسكينة ووقار .

والتفصيل في مصطلح « تلاوة ف /6 » .

«الاستئجار على قراءة القرآن»

24 - اختلف الفقهاء في جواز الاستئجار لقراءة القرآن وأخذ الأجرة عليها .

فذهب المالكية والشافعية إلى جواز الاستئجار على قراءة القرآن .

قال الشافعية : وإذا قرأ جنباً ولو ناسياً لا يستحقّ أجرةً .

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يصحّ الاستئجار على القراءة .

قال ابن عابدين : والاستئجار على التّلاوة وإن صار متعارفاً ، فالعرف لا يجيزه ; لأنه مخالف للنصّ ، وهو ما استدل به أئمتنا من قوله عليه الصلاة والسلام : « اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ، ولا تجفوا عنه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكبروا به » ، والعرف إذا خالف النص يردّ بالاتّفاق ، والذي أفتى به المتأخّرون جواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته خلافاً لمن وهم . لكن صرح الحنابلة بأنه يجوز أخذ الجعالة على تعليم القرآن بلا شرط على الصحيح من المذهب.

«ثانياً : قراءة غير القرآن الكريم»

«قراءة كتب الحديث»

25 - سئل ابن حجر الهيتميّ عن الجلوس لسماع الحديث وقراءته هل فيه ثواب أم لا ؟ فقال : إن قصد بسماعه الحفظ وتعلّم الأحكام أو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أو اتّصال السند ففيه ثواب ، وأما قراءة متون الأحاديث فقال أبو إسحاق الشّيرازيّ : إن قراءة متونها لا يتعلق بها ثواب خاصّ لجواز قراءتها وروايتها بالمعنى . قال ابن العماد : وهو ظاهر إذ لو تعلق بنفس ألفاظها ثواب خاصّ لما جاز تغييرها وروايتها بالمعنى لأن ما تعلق به حكم شرعيّ لا يجوز تغييره بخلاف القرآن فإنه معجز ، وإذا كانت قراءته المجردة لا ثواب فيها لم يكن في استماعه المجرد عما مر ثواب بالأولى ، وأفتى بعضهم بالثواب وهو الأوجه عندي ; لأن سماعها لا يخلو من فائدة لو لم يكن إلا عود بركته صلى الله عليه وسلم على القارئ والمستمع ، فلا ينافي ذلك قولهم إن سماع الأذكار مباح لا سنة .

«قراءة الكتب السماوية»

26 - نص الحنابلة على أنه لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب ; « لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر صحيفةً من التوراة » .

ومثل الحنابلة الشافعية حيث نصّوا على عدم جواز الاستئجار لتعليم التوراة والإنجيل وعدّوه من المحرمات .

«قراءة كتب السّحر بقصد تعلّمه»

27 - للفقهاء في قراءة كتب السّحر بقصد التعلّم أو العمل تفصيلات اتفقوا في بعضها واختلفوا في بعضها الآخر 

وتفصيل ذلك في مصطلح « سحر ف /13 » .
===============

ِقرَاءَاتٌ
قِرَاءَاتٌ التَّعْرِيفُ : 1 - الْقِرَاءَاتُ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ قِرَاءَةٍ وَهِيَ التِّلَاوَةُ . وَالْقِرَاءَاتُ فِي الِاصْطِلَاحِ : عِلْمٌ بِكَيْفِيَّةِ أَدَاءِ كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَاخْتِلَافِهَا مَعْزُوًّا لِنَاقِلِهِ . وَمَوْضُوعُ عِلْمِ الْقِرَاءَاتِ : كَلِمَاتُ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ . وَفَائِدَتُهُ : صِيَانَتُهُ عَنْ التَّحْرِيفِ وَالتَّغْيِيرِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ فَوَائِدَ كَثِيرَةٍ تُبْنَى عَلَيْهَا الْأَحْكَامُ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : ( الْقُرْآنُ ) : 2 - الْقُرْآنُ : هُوَ الْكَلَامُ الْمُنَزَّلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ , الْمَنْقُولُ إلَيْنَا نَقْلًا مُتَوَاتِرًا . قَالَ الزَّرْكَشِيّ : الْقُرْآنُ وَالْقِرَاءَاتُ حَقِيقَتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ , فَالْقُرْآنُ هُوَ الْوَحْيُ الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لِلْبَيَانِ وَالْإِعْجَازِ , وَالْقِرَاءَاتُ اخْتِلَافُ أَلْفَاظِ الْوَحْيِ الْمَذْكُورِ , مِنْ الْحُرُوفِ وَكَيْفِيَّتِهَا مِنْ تَخْفِيفٍ وَتَشْدِيدٍ وَغَيْرِهِمَا .

أَرْكَانُ الْقِرَاءَةِ الصَّحِيحَةِ : 3 - قَالَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ : كُلُّ قِرَاءَةٍ وَافَقَتْ الْعَرَبِيَّةَ - وَلَوْ بِوَجْهٍ - وَوَافَقَتْ أَحَدَ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ - وَلَوْ احْتِمَالًا - وَصَحَّ سَنَدُهَا , فَهِيَ الْقِرَاءَةُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي لَا يَجُوزُ رَدُّهَا , وَلَا يَحِلُّ إنْكَارُهَا , بَلْ هِيَ مِنْ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ , وَوَجَبَ عَلَى النَّاسِ قَبُولُهَا , سَوَاءٌ كَانَتْ عَنْ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ , أَمْ عَنْ الْعَشَرَةِ , أَمْ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْمَقْبُولِينَ , وَمَتَى اخْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ هَذِهِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ , أُطْلِقَ عَلَيْهَا ضَعِيفَةً , أَوْ شَاذَّةً , أَوْ بَاطِلَةً , سَوَاءٌ كَانَتْ عَنْ السَّبْعَةِ , أَمْ عَمَّنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُمْ , هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَئِمَّةِ التَّحْقِيقِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ . قَالَ أَبُو شَامَةَ : فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُغْتَرَّ بِكُلِّ قِرَاءَةٍ تُعْزَى إلَى أَحَدِ السَّبْعَةِ , وَيُطْلَقُ عَلَيْهَا لَفْظُ الصِّحَّةِ , وَأَنَّهَا أُنْزِلَتْ هَكَذَا , إلَّا إذَا دَخَلَتْ فِي ذَلِكَ الضَّابِطِ , فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ الْمَنْسُوبَةَ إلَى كُلِّ قَارِئٍ مِنْ السَّبْعَةِ وَغَيْرِهِمْ , مُنْقَسِمَةٌ إلَى الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ , وَالشَّاذِّ , غَيْرَ أَنَّ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةَ لِشُهْرَتِهِمْ وَكَثْرَةِ الصَّحِيحِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ فِي قِرَاءَتِهِمْ تَرْكَنُ النَّفْسُ إلَى مَا نُقِلَ عَنْهُمْ فَوْقَ مَا يُنْقَلُ عَنْ غَيْرِهِمْ .

الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِرَاءَاتِ وَالرِّوَايَاتِ وَالطُّرُقِ : 4 - الْخِلَافُ فِي الْقِرَاءَةِ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إلَى الْإِمَامِ , أَوْ إلَى الرَّاوِي عَنْ الْإِمَامِ , أَوْ إلَى الْآخِذِ عَنْ الرَّاوِي . فَإِنْ كَانَ الْخِلَافُ مَنْسُوبًا لِإِمَامٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الرُّوَاةُ , فَهُوَ قِرَاءَةٌ , وَإِنْ كَانَ مَنْسُوبًا لِلرَّاوِي عَنْ الْإِمَامِ , فَهُوَ رِوَايَةٌ , وَكُلُّ مَا نُسِبَ لِلْآخِذِ عَنْ الرَّاوِي وَإِنْ سَفَلَ , فَهُوَ طَرِيقٌ . وَهَذَا هُوَ الْخِلَافُ الْوَاجِبُ , فَهُوَ عَيْنُ الْقِرَاءَاتِ وَالرِّوَايَاتِ وَالطُّرُقِ , بِمَعْنَى أَنَّ الْقَارِئَ مُلْزَمٌ بِالْإِتْيَانِ بِجَمِيعِهَا , فَلَوْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا عُدَّ ذَلِكَ نَقْصًا فِي رِوَايَتِهِ . وَأَمَّا الْخِلَافُ الْجَائِزُ , فَهُوَ خِلَافُ الْأَوْجُهِ الَّتِي عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ وَالْإِبَاحَةِ , كَأَوْجُهِ الْبَسْمَلَةِ , وَأَوْجُهِ الْوَقْفِ عَلَى عَارِضِ السُّكُونِ , فَالْقَارِئُ مُخَيَّرٌ فِي الْإِتْيَانِ بِأَيِّ وَجْهٍ مِنْهَا , غَيْرُ مُلْزَمٍ بِالْإِتْيَانِ بِهَا كُلِّهَا , فَلَوْ أَتَى بِوَجْهٍ وَاحِدٍ مِنْهَا أَجْزَأَهُ , وَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ تَقْصِيرًا مِنْهُ , وَلَا نَقْصًا فِي رِوَايَتِهِ . وَهَذِهِ الْأَوْجُهُ الِاخْتِيَارِيَّةُ لَا يُقَالُ لَهَا قِرَاءَاتٌ , وَلَا رِوَايَاتٌ , وَلَا طُرُقٌ , بَلْ يُقَالُ لَهَا أَوْجُهٌ فَقَطْ .

أَنْوَاعُ الْقِرَاءَاتِ : 5 - قَالَ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ : جَمِيعُ مَا رُوِيَ فِي الْقُرْآنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : قِسْمٌ يُقْرَأُ بِهِ الْيَوْمَ , وَذَلِكَ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ ثَلَاثُ خِلَالٍ وَهُنَّ : أَنْ يُنْقَلَ عَنْ الثِّقَاتِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَكُونَ وَجْهُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ سَائِغًا , وَيَكُونَ مُوَافِقًا لِخَطِّ الْمُصْحَفِ , فَإِذَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ هَذِهِ الْخِلَالُ الثَّلَاثُ قُرِئَ بِهِ , وَقُطِعَ عَلَى مَغِيبِهِ وَصِحَّتِهِ وَصِدْقِهِ ; لِأَنَّهُ أُخِذَ عَنْ إجْمَاعٍ مِنْ جِهَةِ مُوَافَقَةِ خَطِّ الْمُصْحَفِ , وَكَفَرَ مَنْ جَحَدَهُ . وَالْقِسْمُ الثَّانِي : مَا صَحَّ نَقْلُهُ عَنْ الْآحَادِ , وَصَحَّ وَجْهُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ , وَخَالَفَ لَفْظُهُ خَطَّ الْمُصْحَفِ , فَهَذَا يُقْبَلُ وَلَا يُقْرَأُ بِهِ لِعِلَّتَيْنِ : إحْدَاهُمَا : أَنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ بِإِجْمَاعٍ , إنَّمَا أُخِذَ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ , وَلَا يَثْبُتُ قُرْآنٌ يُقْرَأُ بِهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ . وَالْعِلَّةُ الثَّانِيَةُ : أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا قَدْ أُجْمِعَ عَلَيْهِ , فَلَا يُقْطَعُ عَلَى مَغِيبِهِ وَصِحَّتِهِ , وَمَا لَمْ يُقْطَعْ عَلَى صِحَّتِهِ لَا يَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِهِ , وَلَا يَكْفُرُ مَنْ جَحَدَهُ , وَلَبِئْسَ مَا صَنَعَ إذَا جَحَدَهُ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : هُوَ مَا نَقَلَهُ غَيْرُ ثِقَةٍ , أَوْ نَقَلَهُ ثِقَةٌ وَلَا وَجْهَ لَهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ , فَهَذَا لَا يُقْبَلُ وَإِنْ وَافَقَ خَطَّ الْمُصْحَفِ . وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ وَالسُّيُوطِيُّ كَلَامَ أَبِي مُحَمَّدٍ مَكِّيٍّ . 6 - وَتَنْقَسِمُ الْقِرَاءَاتُ مِنْ حَيْثُ السَّنَدُ إلَى الْأَنْوَاعِ الْآتِيَةِ : الْأَوَّلُ : الْمُتَوَاتِرُ , وَهُوَ مَا نَقَلَهُ جَمْعٌ لَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ , عَنْ مِثْلِهِمْ إلَى مُنْتَهَاهُ , وَغَالِبُ الْقِرَاءَاتِ كَذَلِكَ . الثَّانِي : الْمَشْهُورُ , وَهُوَ مَا صَحَّ سَنَدُهُ وَلَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الْمُتَوَاتِرِ , وَوَافَقَ الْعَرَبِيَّةَ وَالرَّسْمَ , وَاشْتَهَرَ عِنْدَ الْقُرَّاءِ فَلَمْ يَعُدُّوهُ مِنْ الْغَلَطِ , وَلَا مِنْ الشُّذُوذِ , وَيُقْرَأُ بِهِ , وَمِثَالُهُ مَا اخْتَلَفَتْ الطُّرُقُ فِي نَقْلِهِ عَنْ السَّبْعَةِ , فَرَوَاهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْهُمْ دُونَ بَعْضٍ . الثَّالِثُ : الْآحَادُ , وَهُوَ مَا صَحَّ سَنَدُهُ , وَخَالَفَ الرَّسْمَ أَوْ الْعَرَبِيَّةَ , أَوْ لَمْ يَشْتَهِرْ الِاشْتِهَارَ الْمَذْكُورَ , وَلَا يُقْرَأُ بِهِ , وَقَدْ عَقَدَ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ لِذَلِكَ بَابًا أَخْرَجَا فِيهِ شَيْئًا كَثِيرًا صَحِيحَ الْإِسْنَادِ . الرَّابِعُ : الشَّاذُّ , وَهُوَ مَا لَمْ يَصِحَّ سَنَدُهُ . الْخَامِسُ : الْمَوْضُوعُ , كَقِرَاءَاتِ الْخُزَاعِيِّ . قَالَ السُّيُوطِيّ : وَظَهَرَ لِي سَادِسٌ يُشْبِهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَدِيثِ الْمُدْرَجِ , وَهُوَ مَا زِيدَ فِي الْقِرَاءَاتِ عَلَى وَجْهِ التَّفْسِيرِ , كَقِرَاءَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ ) , وَقِرَاءَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ )

الْقِرَاءَاتُ الْمُتَوَاتِرَةُ وَالشَّاذَّةُ : 7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُتَوَاتِرِ مِنْ الْقِرَاءَاتِ . فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ , وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ , وَالْحَنَابِلَةُ , إلَى أَنَّ الْقِرَاءَاتِ الْمُتَوَاتِرَةَ هِيَ قِرَاءَاتُ قُرَّاءِ الْإِسْلَامِ الْمَشْهُورِينَ الْعَشَرَةِ . قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ : الْقُرْآنُ الَّذِي تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ بِالِاتِّفَاقِ هُوَ الْمَضْبُوطُ فِي الْمَصَاحِفِ الْأَئِمَّةِ الَّتِي بَعَثَ بِهَا عُثْمَانُ رضي الله عنه إلَى الْأَمْصَارِ , وَهُوَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الْعَشَرَةُ , وَهَذَا هُوَ الْمُتَوَاتِرُ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا , فَمَا فَوْقَ السَّبْعَةِ إلَى الْعَشَرَةِ غَيْرُ شَاذٍّ , وَإِنَّمَا الشَّاذُّ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ , وَهُوَ الصَّحِيحُ . وَقَالَ الْعَدَوِيُّ : الشَّاذُّ عِنْدَ ابْنِ السُّبْكِيّ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ , وَعِنْدَ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي أُصُولِهِ مَا وَرَاءَ السَّبْعَةِ , وَقَوْلُ ابْنِ السُّبْكِيّ هُوَ الصَّحِيحُ فِي الْأُصُولِ , وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ مَرْجُوعٌ فِيهِ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ الْقِرَاءَاتِ الْمُتَوَاتِرَةَ هِيَ سَبْعٌ فَقَطْ , وَهِيَ قِرَاءَاتُ أَبِي عَمْرٍو , وَنَافِعٍ , وَابْنِ كَثِيرٍ , وَابْنِ عَامِرٍ , وَعَاصِمٍ , وَحَمْزَةَ , وَالْكِسَائِيِّ , وَمَا وَرَاءَ السَّبْعَةِ شَاذٌّ وَذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إلَى أَنَّ الشَّاذَّ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ , وَصَوَّبَهُ ابْنُ السُّبْكِيّ وَغَيْرُهُ .

أَشْهَرُ الْقُرَّاءِ وَرُوَاتُهُمْ : 8 - الْقِرَاءَاتُ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ , قِرَاءَاتٌ مُتَّفَقٌ عَلَى تَوَاتُرِهَا , وَقِرَاءَاتٌ مُخْتَلَفٌ فِي تَوَاتُرِهَا , وَقِرَاءَاتٌ شَاذَّةٌ . فَأَصْحَابُ الْقِرَاءَاتِ الْمُتَّفَقِ عَلَى تَوَاتُرِهَا سَبْعَةٌ , وَهُمْ : 1 - نَافِعٌ الْمَدَنِيُّ : وَهُوَ أَبُو رُوَيْمٍ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ اللَّيْثِيُّ وَرَاوِيَاهُ : قالون , وَوَرْشٌ . 2 - ابْنُ كَثِيرٍ : وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ الْمَكِّيُّ . وَهُوَ مِنْ التَّابِعِينَ , وَرَاوِيَاهُ : الْبَزِّيُّ , وَقُنْبُلٌ . 3 - أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ : وَهُوَ زَبَّانُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَازِنِيُّ الْبَصْرِيُّ , وَرَاوِيَاهُ : الدُّورِيُّ , وَالسُّوسِيُّ . 4 - ابْنُ عَامِرٍ الشَّامِيُّ : وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الشَّامِيُّ الْيَحْصُبِيُّ , وَهُوَ مِنْ التَّابِعِينَ , قَاضِي دِمَشْقَ فِي خِلَافَةِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ , وَيُكَنَّى أَبَا عِمْرَانَ , وَرَاوِيَاهُ : هِشَامٌ , وَابْنُ ذَكْوَانَ . 5 - عَاصِمٌ الْكُوفِيُّ : وَهُوَ عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ , وَيُقَالُ لَهُ ابْنُ بَهْدَلَةَ , وَيُكَنَّى أَبَا بَكْرٍ , وَهُوَ مِنْ التَّابِعِينَ , وَرَاوِيَاهُ : شُعْبَةُ , وَحَفْصٌ . 6 - حَمْزَةُ الْكُوفِيُّ : وَهُوَ حَمْزَةُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عُمَارَةَ الزَّيَّاتُ الْفَرَضِيُّ التَّيْمِيُّ , وَيُكَنَّى أَبَا عُمَارَةَ , وَرَاوِيَاهُ : خَلَفٌ , وَخَلَّادٌ . 7 - الْكِسَائِيُّ الْكُوفِيُّ , وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ النَّحْوِيُّ , وَيُكَنَّى أَبَا الْحَسَنِ , وَرَاوِيَاهُ : أَبُو الْحَارِثِ , وَحَفْصٌ الدُّورِيُّ .

وَأَصْحَابُ الْقِرَاءَاتِ الْمُخْتَلَفِ فِي تَوَاتُرِهَا ثَلَاثَةٌ , وَهُمْ : 1 - أَبُو جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ : وَهُوَ يَزِيدُ بْنُ الْقَعْقَاعِ , وَرَاوِيَاهُ : ابْنُ وَرْدَانَ , وَابْنُ جَمَّازٍ . 2 - يَعْقُوبُ الْبَصْرِيُّ : وَهُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ زَيْدٍ الْحَضْرَمِيُّ , وَرَاوِيَاهُ : رُوَيْسٌ , وَرَوْحٌ . 3 - خَلَفٌ : وَهُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ خَلَفُ بْنُ هِشَامِ بْنِ ثَعْلَبٍ الْبَزَّازُ الْبَغْدَادِيُّ , وَرَاوِيَاهُ : إِسْحَاقُ , وَإِدْرِيسُ .

( وَأَصْحَابُ الْقِرَاءَاتِ الشَّاذَّةِ هُمْ ) : 1 - ابْنُ مُحَيْصٍ : وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيُّ , وَرَاوِيَاهُ : الْبَزِّيُّ السَّابِقُ , وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ شَنَبُوذٍ . 2 - الْيَزِيدِيُّ : وَهُوَ يَحْيَى بْنُ الْمُبَارَكِ , وَرَاوِيَاهُ : سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ , وَأَحْمَدُ بْنُ فَرْحٍ . 3 - الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : وَهُوَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ يَسَارٍ , وَرَاوِيَاهُ : شُجَاعُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الْبَلْخِيّ , وَالدُّورِيُّ أَحَدُ رَاوِيَيْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ . 4 - الْأَعْمَشُ : وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ , وَرَاوِيَاهُ : الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُطَّوِّعِيُّ , وَأَبُو الْفَرَجِ الشَّبَنُوذِيُّ الشَّطَوِيُّ .

الْقِرَاءَةُ بِالْقِرَاءَاتِ فِي الصَّلَاةِ : 9 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الْقِرَاءَةِ بِالْقِرَاءَاتِ الْمُتَوَاتِرَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْجُمْلَةِ . وَاخْتَارَ الْحَنَفِيَّةُ قِرَاءَةَ أَبِي عَمْرٍو , وَحَفْصٍ عَنْ عَاصِمٍ . وَاخْتَارَ الْحَنَابِلَةُ قِرَاءَةَ نَافِعٍ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ , ثُمَّ قِرَاءَةَ عَاصِمٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَيَّاشٍ . وَقَدْ تَمَّ تَفْصِيلُ ذَلِكَ , وَحُكْمُ الْقِرَاءَةِ بِالشَّاذِّ مِنْ الْقِرَاءَاتِ , فِي مُصْطَلَحِ : ( قِرَاءَةٌ ) .
===============

قِرَاءَةٌ
 التَّعْرِيفُ : 1 - الْقِرَاءَةُ فِي اللُّغَةِ : التِّلَاوَةُ , يُقَالُ قَرَأَ الْكِتَابَ قِرَاءَةً وَقُرْآنًا : تَتَبَّعَ كَلِمَاتِهِ نَظَرًا , نَطَقَ بِهَا أَوْ لَمْ يَنْطِقْ . وَقَرَأَ الْآيَةَ مِنْ الْقُرْآنِ : نَطَقَ بِأَلْفَاظِهَا عَنْ نَظَرٍ أَوْ عَنْ حِفْظٍ فَهُوَ قَارِئٌ , وَالْجَمْعُ قُرَّاءٌ , وَقَرَأَ السَّلَامَ عَلَيْهِ قِرَاءَةً : أَبْلَغَهُ إيَّاهُ , وَقَرَأَ الشَّيْءَ قُرْءًا وَقُرْآنًا : جَمَعَهُ وَضَمَّ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ . وَاقْتَرَأَ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَ : قَرَأَهُ , وَاسْتَقْرَأَهُ : طَلَبَ إلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ , وَقَارَأَهُ مُقَارَأَةً وَقِرَاءً : دَارَسَهُ . وَالْقَرَّاءُ : الْحَسَنُ الْقِرَاءَةِ . وَالْقِرَاءَةُ اصْطِلَاحًا : هِيَ تَصْحِيحُ الْحُرُوفِ بِلِسَانِهِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ , وَفِي قَوْلٍ وَإِنْ لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ . الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ : أ - ( التِّلَاوَةُ ) : 2 - التِّلَاوَةُ فِي اللُّغَةِ : الْقِرَاءَةُ , تَقُولُ : تَلَوْت الْقُرْآنَ تِلَاوَةً قَرَأْته , وَتَأْتِي بِمَعْنَى تَبِعَ , تَقُولُ : تَلَوْت الرَّجُلَ أَتْلُوهُ تُلُوًّا : تَبِعْته , وَتَتَالَتْ الْأُمُورُ : تَلَا بَعْضُهَا بَعْضًا . وَتَأْتِي بِمَعْنَى التَّرْكِ وَالْخِذْلَانِ . وَالتِّلَاوَةُ اصْطِلَاحًا : هِيَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ مُتَتَابِعَةً . وَفِي فُرُوقِ أَبِي هِلَالٍ : الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالتِّلَاوَةِ : أَنَّ التِّلَاوَةَ لَا تَكُونُ إلَّا لِكَلِمَتَيْنِ فَصَاعِدًا , وَالْقِرَاءَةُ تَكُونُ لِلْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ , يُقَالُ قَرَأَ فُلَانٌ اسْمَهُ , وَلَا يُقَالُ تَلَا اسْمَهُ , وَذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ التِّلَاوَةِ اتِّبَاعُ الشَّيْءِ الشَّيْءَ , يُقَالُ تَلَاهُ : إذَا تَبِعَهُ , فَتَكُونُ التِّلَاوَةُ فِي الْكَلِمَاتِ يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا , وَلَا تَكُونُ فِي الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ إذْ لَا يَصِحُّ فِيهَا التُّلُوُّ . وَقَالَ صَاحِبُ الْكُلِّيَّاتِ : الْقِرَاءَةُ أَعَمُّ مِنْ التِّلَاوَةِ . ب - التَّرْتِيلُ : 3 - التَّرْتِيلُ فِي اللُّغَةِ : التَّمَهُّلُ وَالْإِبَانَةُ . يُقَالُ رَتَّلَ الْكَلَامَ : أَحْسَنَ تَأْلِيفَهُ وَأَبَانَهُ وَتَمَهَّلَ فِيهِ . وَالتَّرْتِيلُ فِي الْقِرَاءَةِ : التَّرَسُّلُ فِيهَا وَالتَّبْيِينُ مِنْ غَيْرِ بَغْيٍ . وَالتَّرْتِيلُ اصْطِلَاحًا : التَّأَنِّي فِي الْقِرَاءَةِ وَالتَّمَهُّلُ وَتَبْيِينُ الْحُرُوفِ وَالْحَرَكَاتِ . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّرْتِيلِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ .

( الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقِرَاءَةِ ) أَوَّلًا : قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ : أ - الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ : مَا يَجِبُ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ : 4 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ , فَتَجِبُ قِرَاءَتُهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ , فَرْضًا أَوْ نَفْلًا , جَهْرِيَّةً كَانَتْ أَوْ سِرِّيَّةً , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ } , وَفِي رِوَايَةٍ : { لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ } . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ رُكْنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ يَتَحَقَّقُ بِقِرَاءَةِ آيَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ لقوله تعالى : { فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ } . أَمَّا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فَهِيَ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ وَلَيْسَتْ بِرُكْنٍ , وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ : ( صَلَاةٌ ف 38 ) . وَيَقْصِدُونَ بِالْآيَةِ هُنَا الطَّائِفَةَ مِنْ الْقُرْآنِ مُتَرْجَمَةً - أَيْ اُعْتُبِرَ لَهَا مَبْدَأٌ وَمَقْطَعٌ - وَأَقَلُّهَا سِتَّةُ أَحْرُفٍ وَلَوْ تَقْدِيرًا , كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { لَمْ يَلِدْ } . وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ , وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ ثَلَاثُ آيَاتٍ قِصَارٍ أَوْ آيَةٌ طَوِيلَةٌ .

مَا يُسَنُّ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ : 5 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْرَأَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ . كَمَا ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ قِرَاءَةَ أَقْصَرِ سُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَاجِبٌ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ , فَإِنْ أَتَى بِهَا انْتَفَتْ الْكَرَاهَةُ التَّحْرِيمِيَّةُ , أَمَّا مَا يَحْصُلُ بِهِ أَصْلُ السُّنَّةِ مِنْ الْقِرَاءَةِ فَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ : ( صَلَاةٌ ف 66 ) . كَمَا سَبَقَ تَفْصِيلُ مَا يُسَنُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْرَأَهُ مِنْ الْمُفَصَّلِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي مُصْطَلَحِ ( صَلَاةٌ ف 66 ) . لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي الْمُفَصَّلِ : فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ طِوَالَ الْمُفَصَّلِ مِنْ ( الْحُجُرَاتِ ) إلَى ( الْبُرُوجِ ) , وَالْأَوْسَاطَ مِنْهَا إلَى ( لَمْ يَكُنْ ) , وَالْقِصَارَ مِنْهَا إلَى آخِرِ الْقُرْآنِ . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ طِوَالُ الْمُفَصَّلِ مِنْ ( الْحُجُرَاتِ ) إلَى ( النَّازِعَاتِ ) , وَأَوْسَاطُهُ مِنْ ( عَبَسَ ) إلَى ( الضُّحَى ) , وَقِصَارُهُ مِنْ ( الضُّحَى ) إلَى آخِرِ الْقُرْآنِ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : طِوَالُ الْمُفَصَّلِ كَالْحُجُرَاتِ وَاقْتَرَبَتْ وَالرَّحْمَنُ , وَأَوْسَاطُهُ كَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إذَا يَغْشَى , وَقِصَارُهُ كَالْعَصْرِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ أَوَّلَ الْمُفَصَّلِ سُورَةُ ق , لِحَدِيثِ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ : " سَأَلْت أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُحَزِّبُونَ الْقُرْآنَ ؟ قَالُوا : ثَلَاثٌ وَخَمْسٌ , وَسَبْعٌ , وَتِسْعٌ , وَإِحْدَى عَشْرَةَ , وَثَلَاثَ عَشْرَةَ , وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ وَحْدَهُ " . قَالُوا : وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ أَوَّلَ الْمُفَصَّلِ السُّورَةُ التَّاسِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ لَا مِنْ الْفَاتِحَةِ . وَآخِرُ طِوَالِهِ سُورَةُ عَمَّ , وَأَوْسَاطُهُ مِنْهَا لِلضُّحَى , وَقِصَارُهُ مِنْهَا لِآخِرِ الْقُرْآنِ .

مَا يُكْرَهُ مِنْ الْقِرَاءَةِ وَمَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ : 6 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ سُورَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي الصَّلَاةِ , بَلْ اسْتَحَبَّ الشَّافِعِيَّةُ قِرَاءَةَ السَّجْدَةِ وَالْإِنْسَانِ فِي صُبْحِ الْجُمُعَةِ , وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ لَا تُسْتَحَبُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهِمَا لِيُعْرَفَ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ وَاجِبٍ . قَالَ الْحَنَابِلَةُ : لَا يُكْرَهُ مُلَازَمَةُ سُورَةٍ يُحْسِنُ غَيْرَهَا مَعَ اعْتِقَادِهِ جَوَازَ غَيْرِهَا . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُوَقِّتَ بِشَيْءٍ . مِنْ الْقُرْآنِ لِشَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ كَالسَّجْدَةِ وَالْإِنْسَانِ لِفَجْرِ الْجُمُعَةِ , وَالْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ لِلْجُمُعَةِ . قَالَ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ : الْمُدَاوَمَةُ مُطْلَقًا مَكْرُوهَةٌ سَوَاءٌ رَآهُ حَتْمًا يُكْرَهُ غَيْرُهُ أَوْ لَا , لِإِيهَامِهِ التَّعْيِينَ , كَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ بِذَلِكَ أَحْيَانًا تَبَرُّكًا بِالْمَأْثُورِ . وَكَرِهَ مَالِكٌ الِاقْتِصَارَ عَلَى بَعْضِ السُّورَةِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ . كَمَا يُكْرَهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَقْرَأَ آخِرَ سُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ , وَيَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ آخِرَ سُورَةٍ وَاحِدَةٍ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ قِرَاءَةُ بَعْضِ السُّورَةِ , لِعُمُومِ قوله تعالى : { فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ } , لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : { كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى مِنْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ : { قُولُوا آمَنَّا بِاَللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْنَا } وَفِي الثَّانِيَةِ قوله تعالى : { قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ } } . لَكِنْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ السُّورَةَ الْكَامِلَةَ أَفْضَلُ مِنْ قَدْرِهَا مِنْ طَوِيلَةٍ ; لِأَنَّ الِابْتِدَاءَ بِهَا وَالْوَقْفَ عَلَى آخِرِهَا صَحِيحَانِ بِالْقَطْعِ بِخِلَافِهِمَا فِي بَعْضِ السُّورَةِ , فَإِنَّهُمَا يَخْفَيَانِ , وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ التَّرَاوِيحِ , أَمَّا فِيهَا فَقِرَاءَةُ بَعْضِ الطَّوِيلَةِ أَفْضَلُ , وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا الْقِيَامُ بِجَمِيعِ الْقُرْآنِ , بَلْ صَرَّحُوا بِأَنَّ كُلَّ مَحَلٍّ وَرَدَ فِيهِ الْأَمْرُ بِالْبَعْضِ فَالِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ كَقِرَاءَةِ آيَتَيْ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ . وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ إذَا قَرَأَ الْمُصَلِّي سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكْعَتَيْنِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ , لَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ , وَلَوْ فَعَلَ لَا بَأْسَ بِهِ . وَصَرَّحُوا أَيْضًا بِكَرَاهَةِ الِانْتِقَالِ مِنْ آيَةٍ مِنْ سُورَةٍ إلَى آيَةٍ مِنْ سُورَةٍ أُخْرَى , أَوْ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَبَيْنَهُمَا آيَاتٌ . وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِكَرَاهَةِ قِرَاءَةِ كُلِّ الْقُرْآنِ فِي فَرْضٍ وَاحِدٍ لِعَدَمِ نَقْلِهِ وَلِلْإِطَالَةِ , وَلَا تُكْرَهُ قِرَاءَتُهُ كُلُّهُ فِي نَفْلٍ ; لِأَنَّ عُثْمَانَ رضي الله تعالى عنه كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ , وَلَا تُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ كُلِّهِ فِي الْفَرَائِضِ عَلَى تَرْتِيبِهِ . قَالَ حَرْبٌ : قُلْت لِأَحْمَدَ : الرَّجُلُ يَقْرَأُ عَلَى التَّأْلِيفِ فِي الصَّلَاةِ , الْيَوْمَ سُورَةً وَغَدًا الَّتِي تَلِيهَا ؟ قَالَ : لَيْسَ فِي هَذَا شَيْءٌ , إلَّا أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْمُفَصَّلِ وَحْدَهُ .

مَا يَحْرُمُ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ : 7 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَوْ تَرَكَ تَرْتِيبَ السُّوَرِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مَعَ كَوْنِهِ وَاجِبًا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ وَاجِبًا أَصْلِيًّا مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ . وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِحُرْمَةِ تَنْكِيسِ الْآيَاتِ الْمُتَلَاصِقَةِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ , وَأَنَّهُ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ ; لِأَنَّهُ كَكَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ . وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَاتِحَةِ مُرَتَّبَةً فَإِذَا بَدَأَ بِنِصْفِهَا الثَّانِي لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ بَدَأَ بِهِ عَامِدًا أَمْ سَاهِيًا وَيَسْتَأْنِفُ الْقِرَاءَةَ . هَذَا مَا لَمْ يُغَيِّرْ الْمَعْنَى . فَإِنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ . كَمَا صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِحُرْمَةِ تَنْكِيسِ كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ , قَالُوا : لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِإِخْلَالِ نَظْمِهِ كَلَامًا أَجْنَبِيًّا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ , كَمَا صَرَّحُوا بِحُرْمَةِ الْقِرَاءَةِ عَمَّا يَخْرُجُ عَنْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ لِعَدَمِ تَوَاتُرِهِ وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ . قَالَ الْبُهُوتِيُّ : قَالَ فِي شَرْحِ الْفُرُوعِ " وَظَاهِرُهُ وَلَوْ وَافَقَ قِرَاءَةَ أَحَدٍ مِنْ الْعَشَرَةِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ "

الْجَهْرُ وَالْإِسْرَارُ فِي الْقِرَاءَةِ : 8 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ : كَالصُّبْحِ وَالْجُمُعَةِ وَالْأُولَيَيْنِ مِنْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ , وَيُسِرُّ فِي الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى وُجُوبِ الْجَهْرِ عَلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ وَالْإِسْرَارِ فِي الصَّلَاةِ غَيْرِ الْجَهْرِيَّةِ . كَمَا يُسَنُّ لِلْمُنْفَرِدِ الْجَهْرُ فِي الصُّبْحِ وَالْأُولَيَيْنِ مِنْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ يُخَيَّرُ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ إنْ شَاءَ جَهَرَ وَإِنْ شَاءَ خَافَتْ , وَالْجَهْرُ أَفْضَلُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ . وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ ( جَهْرٌ ف 7 ) . وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِاعْتِبَارِ الْقِرَاءَةِ أَنْ يُسْمِعَ الْقَارِئُ نَفْسَهُ , فَلَا تَكْفِي حَرَكَةُ اللِّسَانِ مِنْ غَيْرِ إسْمَاعٍ ; لِأَنَّ مُجَرَّدَ حَرَكَةِ اللِّسَانِ لَا يُسَمَّى قِرَاءَةً بِلَا صَوْتٍ ; لِأَنَّ الْكَلَامَ اسْمٌ لِمَسْمُوعٍ مَفْهُومٍ , وَهَذَا اخْتِيَارُ الْهِنْدُوَانِيِّ وَالْفَضْلِيِّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَرَجَّحَهُ الْمَشَايِخُ . وَاخْتَارَ الْكَرْخِيُّ عَدَمَ اعْتِبَارِ السَّمَاعِ ; لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِعْلُ اللِّسَانِ وَذَلِكَ بِإِقَامَةِ الْحُرُوفِ دُونَ الصِّمَاخِ ; لِأَنَّ السَّمَاعَ فِعْلُ السَّامِعِ لَا الْقَارِئِ , وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ مِنْ الْحَنَابِلَةِ أَيْضًا . وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْمَالِكِيَّةُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَتَكْفِي عِنْدَهُمْ حَرَكَةُ اللِّسَانِ , أَمَّا إجْرَاؤُهَا عَلَى الْقَلْبِ دُونَ تَحْرِيكِ اللِّسَانِ فَلَا يَكْفِي , لَكِنْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ إسْمَاعَ نَفْسِهِ أَوْلَى مُرَاعَاةً لِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ .

اللَّحْنُ فِي الْقِرَاءَةِ : 9 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ اللَّحْنَ فِي الْقِرَاءَةِ إنْ كَانَ لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَهُ . وَاخْتَلَفُوا فِي اللَّحْنِ الَّذِي يُغَيِّرُ الْمَعْنَى . فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ اللَّحْنَ إنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى تَغْيِيرًا فَاحِشًا بِأَنْ قَرَأَ : { وَعَصَى آدَمَ رَبُّهُ } , بِنَصَبِ الْمِيمِ وَرَفْعِ الرَّبِّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ - مِمَّا لَوْ تَعَمَّدَ بِهِ يَكْفُرُ - إذَا قَرَأَهُ خَطَأً فَسَدَتْ صَلَاتُهُ فِي قَوْلِ الْمُتَقَدِّمِينَ . وَقَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ , وَأَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ , وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سَعِيدٍ الْبَلْخِيّ , وَالْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْهِنْدُوَانِيُّ , وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ , وَالشَّيْخُ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ : لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ . وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ : مَا قَالَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ أَحْوَطُ ; لِأَنَّهُ لَوْ تَعَمَّدَ يَكُونُ كُفْرًا , وَمَا يَكُونُ كُفْرًا لَا يَكُونُ مِنْ الْقُرْآنِ , وَمَا قَالَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ أَوْسَعُ ; لِأَنَّ النَّاسَ لَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ إعْرَابٍ وَإِعْرَابٍ , وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ الْمُتَأَخِّرِينَ . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ إلَى أَنَّ اللَّحْنَ وَلَوْ غَيَّرَ الْمَعْنَى لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ , وَسَوَاءٌ ذَلِكَ فِي الْفَاتِحَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ السُّوَرِ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ اللَّحْنَ إذَا كَانَ يُغَيِّرُ الْمَعْنَى فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ إلَّا إذَا كَانَ عَامِدًا عَالِمًا قَادِرًا , وَأَمَّا فِي الْفَاتِحَةِ فَإِنْ قَدَرَ وَأَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ , وَإِلَّا فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ . وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ اللَّحْنَ إنْ كَانَ يُحِيلُ الْمَعْنَى فَإِنْ كَانَ لَهُ الْقُدْرَةُ عَلَى إصْلَاحِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ , لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ عَنْ كَوْنِهِ قُرْآنًا , وَإِنْ عَجَزَ عَنْ إصْلَاحِهِ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فَقَطْ الَّتِي هِيَ فَرْضُ الْقِرَاءَةِ لِحَدِيثِ : { إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } , وَلَا يَقْرَأُ مَا زَادَ عَنْ الْفَاتِحَةِ , فَإِنْ قَرَأَ عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَيَكْفُرُ إنْ اعْتَقَدَ إبَاحَتَهُ , وَإِنْ قَرَأَ نِسْيَانًا أَوْ جَهْلًا أَوْ خَطَأً لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ .

قِرَاءَةُ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الْإِمَامِ : 10 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الْإِمَامِ . فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْمَأْمُومِ سَوَاءٌ كَانَتْ الصَّلَاةُ جَهْرِيَّةً أَوْ سِرِّيَّةً لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ } , قَالَ ابْنُ قُنْدُسٍ مِنْ الْحَنَابِلَةِ : الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ إنَّمَا تَقُومُ عَنْ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ إذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ صَحِيحَةً , احْتِزَازًا عَنْ الْإِمَامِ إذَا كَانَ مُحْدِثًا أَوْ نَجِسًا وَلَوْ يَعْلَمُ ذَلِكَ وَقُلْنَا بِصِحَّةِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ , فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ لِعَدَمِ صِحَّةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ , فَتَكُونُ قِرَاءَتُهُ غَيْرَ مُعْتَبَرَةٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى رُكْنِ الصَّلَاةِ فَلَا تَسْقُطُ عَنْ الْمَأْمُومِ . وَهَذَا ظَاهِرٌ , لَكِنْ لَمْ أَجِدْ مِنْ أَعْيَانِ مَشَايِخِ الْمَذْهَبِ مَنْ اسْتَثْنَاهُ . نَعَمْ وَجَدْته فِي بَعْضِ كَلَامِ الْمُتَأَخِّرِينَ . قَالَ الْبُهُوتِيُّ : وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَشْيَاخِ وَالْأَخْبَارِ خِلَافُهُ لِلْمَشَقَّةِ . وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَأْمُومِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي السِّرِّيَّةِ . وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أَنَّهَا تَجِبُ فِي صَلَاةِ السِّرِّ , وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْعَرَبِيِّ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ حَيْثُ قَالَ بِلُزُومِهَا لِلْمَأْمُومِ فِي السِّرِّيَّةِ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَقْرَأُ مُطْلَقًا خَلْفَ الْإِمَامِ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ , وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا أَنْ يَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ , فَإِنْ قَرَأَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ فِي الْأَصَحِّ . قَالُوا : وَيَسْتَمِعُ الْمَأْمُومُ إذَا جَهَرَ الْإِمَامُ وَيُنْصِتُ إذَا أَسَرَّ , لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ خَلْفَهُ قَوْمٌ , فَنَزَلَتْ { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا } . قَالَ أَحْمَدُ : أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الصَّلَاةِ . قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلًا عَنْ الْبَحْرِ : وَحَاصِلُ الْآيَةِ : أَنَّ الْمَطْلُوبَ بِهَا أَمْرَانِ : الِاسْتِمَاعُ وَالسُّكُوتُ فَيُعْمَلُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا , وَالْأَوَّلُ يُخَصُّ بِالْجَهْرِيَّةِ وَالثَّانِي لَا , فَيَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ فَيَجِبُ السُّكُوتُ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ مُطْلَقًا . وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ . وَمَنْعُ الْمُؤْتَمِّ مِنْ الْقِرَاءَةِ مَأْثُورٌ عَنْ ثَمَانِينَ نَفَرًا مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ ; وَلِأَنَّ الْمَأْمُومَ مُخَاطَبٌ بِالِاسْتِمَاعِ إجْمَاعًا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يُنَافِيهِ , إذْ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا , فَصَارَ نَظِيرَ الْخُطْبَةِ , فَإِنَّهُ لَمَّا أُمِرَ بِالِاسْتِمَاعِ لَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يَخْطُبَ لِنَفْسِهِ بَلْ لَا يَجُوزُ , فَكَذَا هَذَا . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا سِرِّيَّةً كَانَتْ أَوْ جَهْرِيَّةً , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ } , وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم : { لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ } . وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى كَرَاهَةِ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ حَالَ جَهْرِ الْإِمَامِ , وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ حَالَ مَا إذَا كَانَ يَخَافُ فَوْتَ بَعْضِ الْفَاتِحَةِ . وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ إمَامَهُ لَا يَقْرَأُ السُّورَةَ أَوْ إلَّا سُورَةً قَصِيرَةً وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إتْمَامِ الْفَاتِحَةِ فَإِنَّهُ يَقْرَؤُهَا مَعَ الْإِمَامِ , وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَقْرَأَ فِي سَكَتَاتِ الْإِمَامِ أَوْ إذَا كَانَ لَا يَسْمَعُ الْإِمَامَ لِبُعْدِهِ أَوْ لِصَمَمٍ . قَالَ الْحَنَابِلَةُ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي سَكَتَاتِ الْإِمَامِ الْفَاتِحَةَ عَلَى الْمَذْهَبِ , وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : مُقْتَضَى نُصُوصِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ بِغَيْرِ الْفَاتِحَةِ أَفْضَلُ . قَالَ فِي جَامِعِ الِاخْتِيَارَاتِ : مُقْتَضَى هَذَا إنَّمَا يَكُونُ غَيْرُهَا أَفْضَلَ إذَا سَمِعَهَا وَإِلَّا فَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا .

الْقِرَاءَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ : 11 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { أَلَا وَإِنِّي نُهِيت أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا , فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ , وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ , فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ } . وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله تعالى عنه قَالَ : { نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ } . وَلِأَنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ حَالَتَا ذُلٍّ فِي الظَّاهِرِ , وَالْمَطْلُوبُ مِنْ الْقَارِئِ التَّلَبُّسُ بِحَالَةِ الرِّفْعَةِ وَالْعَظَمَةِ ظَاهِرًا تَعْظِيمًا لِلْقُرْآنِ . قَالَ الزَّرْكَشِيّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ : مَحَلُّ الْكَرَاهَةِ مَا إذَا قَصَدَ بِهَا الْقِرَاءَةَ , فَإِنْ قَصَدَ بِهَا الدُّعَاءَ وَالثَّنَاءَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَمَا لَوْ قَنَتَ بِآيَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ .

قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ : 12 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى الْقِرَاءَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ أَوْ عَجَزَ وَتَفْسُدُ بِذَلِكَ . وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله تعالى عنه قَالَ : { سَمِعْت هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكِدْت أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ , فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ , فَلَبَّبْته بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ : مَنْ أَقْرَأَك هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُك تَقْرَأُ ؟ قَالَ : أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ : كَذَبْتَ . فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَقْرَأَنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ , فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ : إنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَرْسِلْهُ , اقْرَأْ يَا هِشَامُ , فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ . ثُمَّ قَالَ : اقْرَأْ يَا عُمَرُ , فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ , إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ , فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ } . قَالَ النَّوَوِيُّ : فَلَوْ جَازَتْ التَّرْجَمَةُ لَأَنْكَرَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم اعْتِرَاضَهُ فِي شَيْءٍ جَائِزٍ . وَلِأَنَّ تَرْجَمَةَ الْقُرْآنِ لَيْسَتْ قُرْآنًا ; لِأَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ هَذَا النَّظْمُ الْمُعْجِزُ , وَبِالتَّرْجَمَةِ يَزُولُ الْإِعْجَازُ فَلَمْ تَجُزْ , وَكَمَا أَنَّ الشِّعْرَ يُخْرِجُهُ تَرْجَمَتُهُ عَنْ كَوْنِهِ شِعْرًا فَكَذَا الْقُرْآنُ إضَافَةً إلَى أَنَّ الصَّلَاةَ مَبْنَاهَا عَلَى التَّعَبُّدِ وَالِاتِّبَاعِ وَالنَّهْيِ عَنْ الِاخْتِرَاعِ وَطَرِيقُ الْقِيَاسِ مَفْسَدَةٌ فِيهَا . وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَبِأَيِّ لِسَانٍ آخَرَ , لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ } , وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا بِهَذَا النَّظْمِ , وقوله تعالى : { إنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى } , فَصُحُفُ إبْرَاهِيمَ كَانَتْ بِالسُّرْيَانِيَّةِ , وَصُحُفُ مُوسَى بِالْعِبْرَانِيَّةِ فَدَلَّ عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ قُرْآنًا ; لِأَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ النَّظْمُ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا حَيْثُ وَقَعَ الْإِعْجَازُ بِهِمَا , إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ النَّظْمَ رُكْنًا لَازِمًا فِي حَقِّ جَوَازِ الصَّلَاةِ خَاصَّةً رُخْصَةً ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَالَةِ الْإِعْجَازِ , وَقَدْ جَاءَ التَّخْفِيفُ فِي حَقِّ التِّلَاوَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ } فَكَذَا هُنَا . وَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ إلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ إذَا كَانَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ ; لِأَنَّ الْقُرْآنَ اسْمٌ لِمَنْظُومٍ عَرَبِيٍّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { إنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا } , وَقَالَ تَعَالَى : { إنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا } , وَالْمُرَادُ نَظْمُهُ , وَلِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ , وَهُوَ اسْمٌ لِلْمُنَزَّلِ بِاللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ الْمَنْظُومِ هَذَا النَّظْمِ الْخَاصِّ الْمَكْتُوبِ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولِ إلَيْنَا نَقْلًا مُتَوَاتِرًا , وَالْأَعْجَمِيُّ إنَّمَا يُسَمَّى قُرْآنًا مَجَازًا وَلِذَا يَصِحُّ نَفْيُ اسْمِ الْقُرْآنِ عَنْهُ . وَالْفَتْوَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى قَوْلِ الصَّاحِبَيْنِ , وَيُرْوَى رُجُوعُ أَبِي حَنِيفَةَ إلَى قَوْلِهِمَا . قَالَ الشَّلَبِيُّ نَقْلًا عَنْ الْعَيْنِيِّ : صَحَّ رُجُوعُ أَبِي حَنِيفَةَ إلَى قَوْلِهِمَا . وَقَدْ اتَّفَقَ الثَّلَاثَةُ - أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ - عَلَى جَوَازِ الْقِرَاءَةِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَصِحَّةِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْقِرَاءَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ .

( الْقِرَاءَةُ بِالْمُتَوَاتِرِ وَالشَّاذِّ مِنْ الْقِرَاءَاتِ ) : 13 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى جَوَازِ الْقِرَاءَةِ بِالْمُتَوَاتِرِ مِنْ الْقِرَاءَاتِ فِي الصَّلَاةِ . وَاخْتَلَفُوا فِي الْقِرَاءَاتِ غَيْرِ الْمُتَوَاتِرَةِ , وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ : ( قِرَاءَاتٌ ف 7 ) . وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَقْرَأَ بِالرِّوَايَاتِ الْغَرِيبَةِ وَالْإِمَالَاتِ عِنْدَ الْعَوَامّ صِيَانَةً لِدِينِهِمْ ; لِأَنَّ بَعْضَ السُّفَهَاءِ يَقُولُونَ مَا لَا يَعْلَمُونَ فَيَقَعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالشَّقَاءِ , وَلَا يَنْبَغِي لِلْأَئِمَّةِ أَنْ يَحْمِلُوا الْعَوَامَّ عَلَى مَا فِيهِ نُقْصَانُ دِينِهِمْ فَلَا يُقْرَأُ عِنْدَهُمْ مِثْلُ قِرَاءَةِ أَبِي جَعْفَرٍ وَابْنِ عَامِرٍ وَعَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ , إذْ لَعَلَّهُمْ يَسْتَخِفُّونَ وَيَضْحَكُونَ وَإِنْ كَانَ كُلُّ الْقِرَاءَاتِ وَالرِّوَايَاتِ صَحِيحَةً فَصِيحَةً . قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ : وَمَشَايِخُنَا اخْتَارُوا قِرَاءَةَ أَبِي عَمْرٍو حَفْصٍ عَنْ عَاصِمٍ . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى صِحَّةِ الصَّلَاةِ بِقِرَاءَةِ مَا وَافَقَ الْمُصْحَفَ الْعُثْمَانِيَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْعَشَرَةِ , أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مُصْحَفِ غَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ . زَادَ فِي الرِّعَايَةِ : وَصَحَّ سَنَدُهُ عَنْ صَحَابِيٍّ , قَالَ فِي شَرْحِ الْفُرُوعِ : وَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ ذَلِكَ . وَكَرِهَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ قِرَاءَةَ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ لِمَا فِيهِمَا مِنْ الْكَسْرِ وَالْإِدْغَامِ وَزِيَادَةِ الْمَدِّ , وَأَنْكَرَهَا بَعْضُ السَّلَفِ كَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ . وَاخْتَارَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ قِرَاءَةَ نَافِعٍ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ , ثُمَّ قِرَاءَةَ عَاصِمٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَيَّاشٍ . وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي الْقِرَاءَةِ بِالشَّاذِّ مِنْ الْقِرَاءَاتِ فِي الصَّلَاةِ . فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَفْسُدُ بِقِرَاءَةِ الشَّاذِّ , وَلَكِنْ لَا تُجْزِئُهُ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ عَنْ الْقِرَاءَةِ الْمَفْرُوضَةِ , وَمِنْ ثَمَّ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ إذَا لَمْ يَقْرَأْ مَعَهُ بِالتَّوَاتُرِ , فَالْفَسَادُ لِتَرْكِهِ الْقِرَاءَةَ بِالْمُتَوَاتِرِ لَا لِلْقِرَاءَةِ بِالشَّاذِّ . وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى حُرْمَةِ الْقِرَاءَةِ بِالشَّاذِّ مِنْ الْقِرَاءَاتِ , لَكِنْ لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالشَّاذِّ إلَّا إذَا خَالَفَ الْمُصْحَفَ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ بِالشَّاذِّ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ قُرْآنًا , فَإِنَّ الْقُرْآنَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالتَّوَاتُرِ , وَتَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ إنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى فِي الْفَاتِحَةِ . وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ حُرْمَةُ قِرَاءَةِ مَا خَرَجَ عَنْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ وَلَوْ وَافَقَ قِرَاءَةَ أَحَدٍ مِنْ الْعَشَرَةِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِهِ . وَعَنْهُ رِوَايَةٌ : يُكْرَهُ أَنْ يُقْرَأَ بِمَا يَخْرُجُ عَنْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ , وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ تَصِحُّ صَلَاتُهُ إذَا صَحَّ سَنَدُهُ , لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ بِقِرَاءَاتِهِمْ فِي عَصْرِهِ صلى الله عليه وسلم وَبَعْدَهُ , وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ صَحِيحَةً بِغَيْرِ شَكٍّ .

الْقِرَاءَةُ مِنْ الْمُصْحَفِ فِي الصَّلَاةِ : 14 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى جَوَازِ الْقِرَاءَةِ مِنْ الْمُصْحَفِ فِي الصَّلَاةِ , قَالَ أَحْمَدُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الْقِيَامَ وَهُوَ يَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ , قِيلَ لَهُ : الْفَرِيضَةُ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا شَيْئًا . وَسُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ يَقْرَأُ فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ , فَقَالَ : كَانَ خِيَارُنَا يَقْرَءُونَ فِي الْمَصَاحِفِ . وَفِي شَرْحِ رَوْضِ الطَّالِبِ لِلشَّيْخِ زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيِّ : قَرَأَ فِي مُصْحَفٍ وَلَوْ قَلَّبَ أَوْرَاقَهُ أَحْيَانًا لَمْ تَبْطُلْ - أَيْ الصَّلَاةُ - لِأَنَّ ذَلِكَ يَسِيرٌ أَوْ غَيْرُ مُتَوَالٍ لَا يُشْعِرُ بِالْإِعْرَاضِ , وَالْقَلِيلُ مِنْ الْفِعْلِ الَّذِي يُبْطِلُ كَثِيرُهُ إذَا تَعَمَّدَهُ بِلَا حَاجَةٍ مَكْرُوهٌ . وَكَرِهَ الْمَالِكِيَّةُ الْقِرَاءَةَ مِنْ الْمُصْحَفِ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ الْقِرَاءَةُ فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ , وَفَرَّقُوا فِي صَلَاةِ النَّفْلِ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ الْمُصْحَفِ فِي أَثْنَائِهَا وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِهَا , فَكَرِهُوا الْقِرَاءَةَ مِنْ الْمُصْحَفِ فِي أَثْنَائِهَا لِكَثْرَةِ اشْتِغَالِهِ بِهِ , وَجَوَّزُوا الْقِرَاءَةَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ فِي أَوَّلِهَا ; لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِيهَا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْفَرْضِ . وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إلَى فَسَادِ الصَّلَاةِ بِالْقِرَاءَةِ مِنْ الْمُصْحَفِ مُطْلَقًا , قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا إمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا أُمِّيًّا لَا يُمْكِنُهُ الْقِرَاءَةُ إلَّا مِنْهُ أَوْ لَا , وَذَكَرُوا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي عِلَّةِ الْفَسَادِ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ حَمْلَ الْمُصْحَفِ وَالنَّظَرَ فِيهِ وَتَقْلِيبَ الْأَوْرَاقِ عَمَلٌ كَثِيرٌ , وَالثَّانِي أَنَّهُ تَلَقَّنَ مِنْ الْمُصْحَفِ فَصَارَ كَمَا لَوْ تَلَقَّنَ مِنْ غَيْرِهِ , وَعَلَى الثَّانِي لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ عِنْدَهُ , وَعَلَى الْأَوَّلِ يَفْتَرِقَانِ . وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ حَافِظًا لِمَا قَرَأَهُ وَقَرَأَ بِلَا حَمْلٍ فَإِنَّهُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ; لِأَنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ مُضَافَةٌ إلَى حِفْظِهِ لَا إلَى تَلَقُّنِهِ مِنْ الْمُصْحَفِ وَمُجَرَّدُ النَّظَرِ بِلَا حَمْلٍ غَيْرُ مُفْسِدٍ لِعَدَمِ وَجْهَيْ الْفَسَادِ . وَقِيلَ : لَا تَفْسُدُ مَا لَمْ يَقْرَأْ آيَةً ; لِأَنَّهُ مِقْدَارُ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ عِنْدَهُ . وَذَهَبَ الصَّاحِبَانِ - أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ - إلَى كَرَاهَةِ الْقِرَاءَةِ مِنْ الْمُصْحَفِ إنْ قَصَدَ التَّشَبُّهَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ .

ب - ( الْقِرَاءَةُ خَارِجَ الصَّلَاةِ ) ( حُكْمُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ) : 15 - يُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلَاةِ , لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ } , وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { لَا حَسَدَ إلَّا فِي اثْنَتَيْنِ , رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ . . . } . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عَدَدِ الْأَيَّامِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ يَخْتِمَ فِيهَا الْقُرْآنَ . ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ يُسَنُّ خَتْمُ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : { اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ , وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ } . قَالُوا : وَإِنْ قَرَأَهُ فِي ثَلَاثٍ فَحَسَنٌ , لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رضي الله تعالى عنه قَالَ : { قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ لِي قُوَّةً , قَالَ : اقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ } . لَكِنْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ التَّفَهُّمَ مَعَ قِلَّةِ الْقُرْآنِ أَفْضَلُ مِنْ سَرْدِ حُرُوفِهِ لقوله تعالى : { أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ } . وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِكَرَاهَةِ تَأْخِيرِ خَتْمِ الْقُرْآنِ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا بِلَا عُذْرٍ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى نِسْيَانِهِ وَالتَّهَاوُنِ فِيهِ , وَبِتَحْرِيمِ تَأْخِيرِ الْخَتْمِ فَوْقَ أَرْبَعِينَ إنْ خَافَ نِسْيَانَهُ . وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ : يَنْبَغِي لِحَافِظِ الْقُرْآنِ أَنْ يَخْتِمَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مَرَّةً ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَهْمُ مَعَانِيهِ وَالِاعْتِبَارُ بِمَا فِيهِ لَا مُجَرَّدُ التِّلَاوَةِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا } , وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالتَّأَنِّي لَا بِالتَّوَانِي فِي الْمَعَانِي , فَقَدَّرَ لِلْخَتْمِ أَقَلَّهُ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا , كُلَّ يَوْمٍ حِزْبٌ وَنِصْفٌ أَوْ ثُلُثَا حِزْبٍ , وَقِيلَ : يَنْبَغِي أَنْ يَخْتِمَهُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ , رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ فَقَدْ قَضَى حَقَّهُ . وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْتِمَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رضي الله تعالى عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : { لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ } . قَالَ النَّوَوِيُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ آثَارًا عَنْ السَّلَفِ فِي مُدَّةِ خَتْمِ الْقُرْآنِ : وَالِاخْتِيَارُ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ , فَمَنْ كَانَ يَظْهَرُ لَهُ بِدَقِيقِ الْفِكْرِ لَطَائِفُ وَمَعَارِفُ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْصُلُ لَهُ كَمَالُ فَهْمِ مَا يَقْرَؤُهُ , وَكَذَا مَنْ كَانَ مَشْغُولًا بِنَشْرِ الْعِلْمِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مُهِمَّاتِ الدِّينِ وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى قَدْرٍ لَا يَحْصُلُ بِسَبَبِهِ إخْلَالٌ بِمَا هُوَ مُرْصَدٌ لَهُ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ فَلْيَسْتَكْثِرْ مَا أَمْكَنَهُ مِنْ غَيْرِ خُرُوجٍ إلَى حَدِّ الْمَلَلِ وَالْهَذْرَمَةِ

قِرَاءَةُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْجُنُبِ لِلْقُرْآنِ : 16 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ } . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ لِلْقُرْآنِ . وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ ( حَيْضٌ ف 39 ) . وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ , لِمَا رُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا } . وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ ( جَنَابَةٌ ف 17 ) .

قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْمُحْتَضِرِ وَالْقَبْرِ : 17 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى نَدْبِ قِرَاءَةِ سُورَةِ يس عِنْدَ الْمُحْتَضِرِ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ } , أَيْ مَنْ حَضَرَهُ مُقَدِّمَاتُ الْمَوْتِ . كَمَا ذَهَبُوا إلَى اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الْقَبْرِ , لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا : { مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُورَةَ يس خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ دُفِنَ فِيهَا حَسَنَاتٌ } , وَلِمَا صَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَوْصَى إذَا دُفِنَ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى كَرَاهَةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْمُحْتَضِرِ وَعَلَى الْقَبْرِ . وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ ( احْتِضَارٌ ف 9 ) وَمُصْطَلَحِ ( قَبْرٌ ) .

قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لِلْمَيِّتِ وَإِهْدَاءُ ثَوَابِهَا لَهُ : 18 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلْمَيِّتِ وَإِهْدَاءِ ثَوَابِهَا لَهُ , قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلًا عَنْ الْبَدَائِعِ : وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَجْعُولُ لَهُ مَيِّتًا أَوْ حَيًّا , وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْوِيَ بِهِ عِنْدَ الْفِعْلِ لِلْغَيْرِ أَوْ يَفْعَلَهُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَجْعَلُ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ . وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : الْمَيِّتُ يَصِلُ إلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الْخَيْرِ , لِلنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِيهِ ; وَلِأَنَّ النَّاسَ يَجْتَمِعُونَ فِي كُلِّ مِصْرٍ وَيَقْرَءُونَ يُهْدُونَ لِمَوْتَاهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَكَانَ إجْمَاعًا , قَالَهُ الْبُهُوتِيُّ مِنْ الْحَنَابِلَةِ . وَذَهَبَ الْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ إلَى كَرَاهَةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلْمَيِّتِ وَعَدَمِ وُصُولِ ثَوَابِهَا إلَيْهِ , لَكِنْ الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ حَمْلُ الثَّوَابِ لِلْمَيِّتِ وَيَحْصُلُ لَهُ الْأَجْرُ . قَالَ الدُّسُوقِيُّ : فِي آخِرِ نَوَازِلِ ابْنِ رُشْدٍ فِي السُّؤَالِ عَنْ قوله تعالى : { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى } , قَالَ : وَإِنْ قَرَأَ الرَّجُلُ وَأَهْدَى ثَوَابَ قِرَاءَتِهِ لِلْمَيِّتِ جَازَ ذَلِكَ وَحَصَلَ لِلْمَيِّتِ أَجْرُهُ . وَقَالَ ابْنُ هِلَالٍ : الَّذِي أَفْتَى بِهِ ابْنُ رُشْدٍ وَذَهَبَ إلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّتِنَا الْأَنْدَلُسِيِّينَ أَنَّ الْمَيِّتَ يَنْتَفِعُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَيَصِلُ إلَيْهِ نَفْعُهُ وَيَحْصُلُ لَهُ أَجْرُهُ إذَا وَهَبَ الْقَارِئُ ثَوَابَهُ لَهُ , وَبِهِ جَرَى عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ شَرْقًا وَغَرْبًا , وَوَقَفُوا عَلَى ذَلِكَ أَوْقَافًا , وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ مُنْذُ أَزْمِنَةٍ سَالِفَةٍ . وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِلُ ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ إلَى الْمَيِّتِ . وَذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إلَى وُصُولِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ . قَالَ سُلَيْمَانُ الْجَمَلُ : ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ - لِلْقَارِئِ , وَيَحْصُلُ مِثْلُهُ أَيْضًا لِلْمَيِّتِ لَكِنْ إنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ , أَوْ بِنِيَّتِهِ , أَوْ يَجْعَلُ ثَوَابَهَا لَهُ بَعْدَ فَرَاغِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي ذَلِكَ . وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ سَقَطَ ثَوَابُ الْقَارِئِ لِمُسْقِطٍ كَأَنْ غَلَبَ الْبَاعِثُ الدُّنْيَوِيُّ كَقِرَاءَتِهِ بِأُجْرَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ مِثْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَيِّتِ . وَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ اُسْتُؤْجِرَ لِلْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ وَلَمْ يَنْوِهِ وَلَا دَعَا لَهُ بَعْدَهَا وَلَا قَرَأَ لَهُ عِنْدَ قَبْرِهِ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ وَاجِبِ الْإِجَارَةِ .

( قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لِلِاسْتِشْفَاءِ ) : 19 - صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِجَوَازِ الِاسْتِشْفَاءِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الْمَرِيضِ , قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ : وَعَلَى الْجَوَازِ عَمَلُ النَّاسِ الْيَوْمَ وَبِهِ وَرَدَتْ الْآثَارُ , فَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ , فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ ; لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي } . قَالَ النَّوَوِيُّ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَ الْمَرِيضِ بِالْفَاتِحَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { وَمَا أَدْرَاك أَنَّهَا رُقْيَةٌ } . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } , وَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } , وَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } مَعَ النَّفْثِ فِي الْيَدَيْنِ , فَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

الِاجْتِمَاعُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ : 20 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الِاجْتِمَاعَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مُسْتَحَبٌّ , لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ , وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ , وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ , وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ , وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ } . وَرَوَى ابْنُ أَبِي دَاوُد أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ رضي الله تعالى عنه كَانَ يَدْرُسُ الْقُرْآنَ مَعَ نَفَرٍ يَقْرَءُونَ جَمِيعًا . قَالَ الرَّحِيبَانِيُّ مِنْ الْحَنَابِلَةِ : وَكَرِهَ أَصْحَابُنَا قِرَاءَةَ الْإِدَارَةِ , وَهِيَ أَنْ يَقْرَأَ قَارِئٌ ثُمَّ يَقْطَعَ , ثُمَّ يَقْرَأَ غَيْرُهُ بِمَا بَعْدَ قِرَاءَتِهِ , وَأَمَّا لَوْ أَعَادَ مَا قَرَأَهُ الْأَوَّلُ وَهَكَذَا فَلَا يُكْرَهُ ; لِأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُدَارِسُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ بِرَمَضَانَ . حَكَى ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ قِرَاءَةَ الْإِدَارَةِ حَسَنَةٌ كَالْقِرَاءَةِ مُجْتَمِعِينَ بِصَوْتٍ وَاحِدٍ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ عَنْ قِرَاءَةِ الْإِدَارَةِ : هَذَا جَائِزٌ حَسَنٌ , قَدْ سُئِلَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ , وَصَوَّبَهُ الْبُنَانِيُّ وَالدُّسُوقِيُّ . لَكِنْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ بِكَرَاهَةِ قِرَاءَةِ الْجَمَاعَةِ مَعًا بِصَوْتٍ وَاحِدٍ لِتَضَمُّنِهَا تَرْكَ الِاسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ وَلِلُزُومِ تَخْلِيطِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ . قَالَ صَاحِبُ غُنْيَةِ الْمُتَمَلِّي : يُكْرَهُ لِلْقَوْمِ أَنْ يَقْرَءُوا الْقُرْآنَ جُمْلَةً لِتَضَمُّنِهَا تَرْكَ الِاسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ , وَقِيلَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

الْأَمَاكِنُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ : 21 - يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الْقِرَاءَةُ فِي مَكَان نَظِيفٍ مُخْتَارٍ , وَلِهَذَا اسْتَحَبَّ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنْ تَكُونَ الْقِرَاءَةُ فِي الْمَسْجِدِ لِكَوْنِهِ جَامِعًا لِلنَّظَافَةِ وَشَرَفِ الْبُقْعَةِ , قَالَهُ النَّوَوِيُّ . وَصَرَّحَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِكَرَاهَةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْمَوَاضِعِ الْقَذِرَةِ , وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ الْآيَاتِ الْيَسِيرَةَ لِلتَّعَوُّذِ وَنَحْوِهِ . قَالَ الْحَنَفِيَّةُ : تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِي الْمَسْلَخِ وَالْمُغْتَسَلِ وَمَوَاضِعِ النَّجَاسَةِ . وَاخْتَلَفُوا فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ , فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى جَوَازِهَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ , وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ بِكَرَاهَتِهَا إلَّا الْآيَاتِ الْيَسِيرَةَ لِلتَّعَوُّذِ وَنَحْوِهِ . وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ : الْقِرَاءَةُ فِي الْحَمَّامِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ وَكَانَ الْحَمَّامُ طَاهِرًا تَجُوزُ جَهْرًا وَخُفْيَةً , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنْ قَرَأَ فِي نَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَيُكْرَهُ الْجَهْرُ . وَكَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ الْقِرَاءَةَ عِنْدَ الْقُبُورِ , وَأَجَازَهَا مُحَمَّدٌ وَبِقَوْلِهِ أَخَدُّ مَشَايِخُ الْحَنَفِيَّةِ لِوُرُودِ الْآثَارِ بِهِ , مِنْهَا مَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما اسْتَحَبَّ أَنْ يُقْرَأَ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ أَوَّلُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتُهَا . وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى كَرَاهَةِ الْقِرَاءَةِ بِأَسْوَاقٍ يُنَادَى فِيهَا بِبَيْعٍ , وَيَحْرُمُ رَفْعُ صَوْتِ الْقَارِئِ بِهَا , لِمَا فِيهِ مِنْ الِامْتِهَانِ لِلْقُرْآنِ .

الْأَحْوَالُ الَّتِي تَجُوزُ فِيهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَاَلَّتِي تُكْرَهُ : 22 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى جَوَازِ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّرِيقِ إذَا لَمْ يَلْتَهِ عَنْهَا صَاحِبُهَا , فَإِنْ الْتَهَى صَاحِبُهَا عَنْهَا كُرِهَتْ . قَالَ فِي غُنْيَةِ الْمُتَمَلِّي : الْقِرَاءَةُ مَاشِيًا أَوْ وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلًا إنْ كَانَ مُنْتَبِهًا لَا يَشْغَلُ قَلْبَهُ الْمَشْيُ وَالْعَمَلُ جَائِزَةٌ وَإِلَّا تُكْرَهْ . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ لِلْمَاشِي فِي الطَّرِيقِ وَالرَّاكِبِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ . وَخَصَّ الْمَالِكِيَّةُ ذَلِكَ لِلْمَاشِي مِنْ قَرْيَةٍ إلَى قَرْيَةٍ أَوْ إلَى حَائِطِهِ , وَكَرِهُوا الْقِرَاءَةَ لِلْمَاشِي إلَى السُّوقِ , وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَاشِيَ لِلسُّوقِ فِي قِرَاءَتِهِ ضَرْبٌ مِنْ الْإِهَانَةِ لِلْقُرْآنِ بِقِرَاءَتِهِ فِي الطُّرُقَاتِ , وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمَاشِي مِنْ قَرْيَةٍ إلَى قَرْيَةٍ ; لِأَنَّ قِرَاءَتَهُ مُعِينَةٌ لَهُ عَلَى طَرِيقِهِ . وَأَجَازَ الْفُقَهَاءُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ لِلْمُضْطَجِعِ , لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ } وَفِي رِوَايَةٍ : { يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِي } . قَالَ الْحَنَفِيَّةُ : وَيَضُمُّ رِجْلَيْهِ لِمُرَاعَاةِ التَّعْظِيمِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ . وَقَالُوا : يَجِبُ عَلَى الْقَارِئِ احْتِرَامُ الْقُرْآنِ بِأَنْ لَا يَقْرَأَهُ فِي الْأَسْوَاقِ وَمَوَاضِعِ الِاشْتِغَالِ , فَإِذَا قَرَأَهُ فِيهِمَا كَانَ هُوَ الْمُضَيِّعُ لِحُرْمَتِهِ فَيَكُونُ الْإِثْمُ عَلَيْهِ دُونَ أَهْلِ الِاشْتِغَالِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ فِي إلْزَامِهِمْ تَرْكَ أَسْبَابِهِمْ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا , فَلَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَبِجَنْبِهِ رَجُلٌ يَكْتُبُ الْفِقْهَ وَلَا يُمْكِنُ الْكَاتِبَ الِاسْتِمَاعُ فَالْإِثْمُ عَلَى الْقَارِئِ لِقِرَاءَتِهِ جَهْرًا فِي مَوْضِعِ اشْتِغَالِ النَّاسِ بِأَعْمَالِهِمْ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْكَاتِبِ , وَلَوْ قَرَأَ عَلَى السَّطْحِ فِي اللَّيْلِ جَهْرًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ يَأْثَمُ . وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَابِلَةُ مِنْ كَرَاهَةِ الْقِرَاءَةِ بِأَسْوَاقٍ يُنَادَى فِيهَا بِبَيْعٍ , وَمُحَرَّمٌ عَلَى الْقَارِئِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهَا . وَصَرَّحَ النَّوَوِيُّ بِكَرَاهَةِ الْقِرَاءَةِ لِلنَّاعِسِ , قَالَ : كَرِهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْقِرَاءَةَ لِلنَّاعِسِ مَخَافَةً مِنْ الْغَلَطِ . وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى كَرَاهَةِ الْقِرَاءَةِ حَالَ خُرُوجِ الرِّيحِ , فَإِذَا غَلَبَهُ الرِّيحُ أَمْسَكَ عَنْ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يُخْرِجَهُ ثُمَّ يَشْرَعَ بِهَا . قَالَ النَّوَوِيُّ : يَنْبَغِي أَنْ يُمْسِكَ عَنْ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَتَكَامَلَ خُرُوجُهُ ثُمَّ يَعُودَ إلَى الْقِرَاءَةِ , وَهُوَ أَدَبٌ حَسَنٌ , وَإِذَا تَثَاءَبَ أَمْسَكَ عَنْ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَنْقَضِيَ التَّثَاؤُبُ ثُمَّ يَقْرَأَ .

آدَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ : 23 - يُسْتَحَبُّ لِلْقَارِئِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَكْمَلِ أَحْوَالِهِ مِنْ طَهَارَةِ الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ , وَيَجْلِسَ مُتَخَشِّعًا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ . وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ ( تِلَاوَةٌ ف 6 ) .

الِاسْتِئْجَارُ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ : 24 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ الِاسْتِئْجَارِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَيْهَا . فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى جَوَازِ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ . قَالَ الشَّافِعِيَّةُ : وَإِذَا قَرَأَ جُنُبًا وَلَوْ نَاسِيًا لَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْقِرَاءَةِ . قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ : وَالِاسْتِئْجَارُ عَلَى التِّلَاوَةِ وَإِنْ صَارَ مُتَعَارَفًا , فَالْعُرْفُ لَا يُجِيزُهُ ; لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ , وَهُوَ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ أَئِمَّتُنَا مِنْ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام : { اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ , وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ , وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ , وَلَا تَسْتَكْبِرُوا بِهِ } , وَالْعُرْفُ إذَا خَالَفَ النَّصَّ يُرَدُّ بِالِاتِّفَاقِ , وَاَلَّذِي أَفْتَى بِهِ الْمُتَأَخِّرُونَ جَوَازُ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ لَا عَلَى تِلَاوَتِهِ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ . لَكِنْ صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الْجَعَالَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ بِلَا شَرْطٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .

ثَانِيًا : قِرَاءَةُ غَيْرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ : قِرَاءَةُ كُتُبِ الْحَدِيثِ : 25 - سُئِلَ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ عَنْ الْجُلُوسِ لِسَمَاعِ الْحَدِيثِ وَقِرَاءَتِهِ هَلْ فِيهِ ثَوَابٌ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ : إنْ قَصَدَ بِسَمَاعِهِ الْحِفْظَ وَتَعَلُّمَ الْأَحْكَامِ أَوْ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ اتِّصَالَ السَّنَدِ فَفِيهِ ثَوَابٌ , وَأَمَّا قِرَاءَةُ مُتُونِ الْأَحَادِيثِ فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ : إنَّ قِرَاءَةَ مُتُونِهَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ثَوَابٌ خَاصٌّ لِجَوَازِ قِرَاءَتِهَا وَرِوَايَتِهَا بِالْمَعْنَى . قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ : وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَوْ تَعَلَّقَ بِنَفْسِ أَلْفَاظِهَا ثَوَابٌ خَاصٌّ لَمَا جَازَ تَغْيِيرُهَا وَرِوَايَتُهَا بِالْمَعْنَى لِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ بِخِلَافِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ مُعْجِزٌ , وَإِذَا كَانَتْ قِرَاءَتُهُ الْمُجَرَّدَةُ لَا ثَوَابَ فِيهَا لَمْ يَكُنْ فِي اسْتِمَاعِهِ الْمُجَرَّدِ عَمَّا مَرَّ ثَوَابٌ بِالْأَوْلَى , وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِالثَّوَابِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ عِنْدِي ; لِأَنَّ سَمَاعَهَا لَا يَخْلُو مِنْ فَائِدَةٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا عَوْدُ بَرَكَتِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْقَارِئِ وَالْمُسْتَمِعِ , فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُمْ إنَّ سَمَاعَ الْأَذْكَارِ مُبَاحٌ لَا سُنَّةٌ .

( قِرَاءَةُ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ ) : 26 - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ فِي كُتُبِ أَهْلِ الْكِتَابِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَضِبَ حِينَ رَأَى مَعَ عُمَرَ صَحِيفَةً مِنْ التَّوْرَاةِ . وَمِثْلُ الْحَنَابِلَةِ الشَّافِعِيَّةُ حَيْثُ نَصُّوا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الِاسْتِئْجَارِ لِتَعْلِيمِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَعَدُّوهُ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ .

قِرَاءَةُ كُتُبِ السِّحْرِ بِقَصْدِ تَعَلُّمِهِ : 27 - لِلْفُقَهَاءِ فِي قِرَاءَةِ كُتُبِ السِّحْرِ بِقَصْدِ التَّعَلُّمِ أَوْ الْعَمَلِ تَفْصِيلَاتٌ اتَّفَقُوا فِي بَعْضِهَا وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِهَا الْآخَرِ . وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ ( سِحْرٌ ف 13 ) .

قِرَانٌ

قِرَانٌ التَّعْرِيفُ : 1 - الْقِرَانُ لُغَةً : جَمْعُ شَيْءٍ إلَى شَيْءٍ يُقَالُ قَرَنَ الشَّخْصُ لِلسَّائِلِ : إذَا جَمَعَ لَهُ بَعِيرَيْنِ فِي قِرَانٍ وَاحِدٍ , وَالْقِرَانُ : الْحَبْلُ يُقْرَنُ بِهِ , قَالَ الثَّعَالِبِيُّ : " لَا يُقَالُ لِلْحَبْلِ قِرَانٌ حَتَّى يُقْرَنَ فِيهِ بَعِيرَانِ " , وَالْقَرَنُ : الْحَبْلُ أَيْضًا . وَاصْطِلَاحًا : هُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيعًا , أَوْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يُدْخِلُ الْحَجَّ عَلَيْهَا قَبْلَ الطَّوَافِ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - الْإِفْرَادُ : 2 - الْإِفْرَادُ : هُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ , أَيْ أَنْ يَنْوِيَهُ مُنْفَرِدًا . وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُمَا نَوْعَانِ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِّ , غَيْرَ أَنَّ الْقِرَانَ يَتَضَمَّنُ نُسُكَيْنِ , وَالْإِفْرَادُ نُسُكًا وَاحِدًا . ب - ( التَّمَتُّعُ ) : 3 - التَّمَتُّعُ : هُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ الْمِيقَاتِ , ثُمَّ يَفْرُغَ مِنْهَا وَيَتَحَلَّلَ , ثُمَّ يُنْشِئَ حَجًّا فِي عَامِهِ مِنْ مَكَّةَ . وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ فِي الْقِرَانِ إتْمَامَ نُسُكَيْنِ بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ دُونَ أَنْ يَتَحَلَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَّا بَعْدَ تَمَامِهِمَا مَعًا , أَمَّا فِي التَّمَتُّعِ فَإِنَّهُ يُتِمُّ الْعُمْرَةَ , ثُمَّ يَتَحَلَّلُ مِنْهَا , وَيُنْشِئُ حَجًّا بِإِحْرَامٍ جَدِيدٍ .

( مَشْرُوعِيَّةُ الْقِرَانِ ) : 4 - ثَبَتَتْ مَشْرُوعِيَّةُ الْقِرَانِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ : أَمَّا الْكِتَابُ , فَقَوْلُهُ تَعَالَى : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } . قَالَ الْمَرْغِينَانِيُّ : الْمُرَادُ مِنْهُ أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ . وَأَمَّا السُّنَّةُ : فَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها , قَالَتْ : { خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ , فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ , وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ , وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ , وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ , فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ } . فَقَدْ أَقَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّحَابَةَ عَلَى الْقِرَانِ , فَيَكُونُ مَشْرُوعًا . وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ : فَقَدْ تَوَاتَرَ عَمَلُ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ أَوْجُهِ الْحَجِّ الَّتِي عَرَفْنَاهَا , دُونَ نَكِيرٍ , فَكَانَ إجْمَاعًا . قَالَ النَّوَوِيُّ : " وَقَدْ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ بَعْدَ هَذَا عَلَى جَوَازِ الْإِفْرَادِ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ " .

الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ وَالْإِفْرَادِ : 5 - بَعْدَ أَنْ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ هَذِهِ الْأَوْجُهِ فِي أَدَاءِ الْحَجِّ دُونَ كَرَاهَةٍ , اخْتَلَفُوا فِي أَيُّهَا الْأَفْضَلُ , وَقَدْ قِيلَ بِأَفْضَلِيَّةِ كُلٍّ مِنْهَا , وَسَبَقَ بَيَانُ الْمَذَاهِبِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلًا . ( ر : إفْرَادٌ ف 7 - 8 وَتَمَتُّعٌ ف 4 - 5 ) .

( أَرْكَانُ الْقِرَانِ ) : 6 - الْقِرَانُ جَمْعٌ بَيْنَ نُسُكَيْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي عَمَلٍ وَاحِدٍ , فَأَرْكَانُهُ هِيَ أَرْكَانُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ . اُنْظُرْ التَّفْصِيلَ فِي مُصْطَلَحِ ( حَجٌّ ف 46 وَمَا بَعْدَهَا ) وَمُصْطَلَحِ ( عُمْرَةٌ ف 12 - 24 ) . لَكِنْ هَلْ يَلْزَمُ أَدَاءُ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ لِكُلٍّ مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ , أَوْ يَتَدَاخَلَانِ فَلَا يَجِبُ تَكْرَارُهُمَا ؟ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى التَّدَاخُلِ , وَأَنَّهُ يُجْزِئُ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ عَنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ , وَلَا يَجِبُ تَكْرَارُهُمَا , وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَجَابِرٌ وَعَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ . وَاسْتَدَلُّوا بِالنَّقْلِ وَالْقِيَاسِ : أَمَّا النَّقْلُ : فَحَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي قَالَتْ فِيهِ : " . . وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا " وَحَدِيثُهَا أَيْضًا لَمَّا جَمَعْت بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : { يُجْزِئُ عَنْك طَوَافُك بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّك وَعُمْرَتِك } . وَعَنْ جَابِرٍ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ , فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا } . وَأَمَّا الْقِيَاسُ : فَلِأَنَّهُ نَاسِكٌ يَكْفِيهِ حَلْقٌ وَاحِدٌ وَرَمْيٌ وَاحِدٌ , فَكَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ , كَالْمُفْرِدِ ; وَلِأَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ , فَإِذَا اجْتَمَعَتَا دَخَلَتْ أَفْعَالُ الصُّغْرَى فِي الْكُبْرَى , كَالطَّهَارَتَيْنِ : الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ . وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ - وَيُرْوَى عَنْ الشَّعْبِيِّ , وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ , وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ , قَالُوا : الْقَارِنُ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ , وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ : طَوَافٌ وَسَعْيٌ لِعُمْرَتِهِ , وَطَوَافٌ وَسَعْيٌ لِحَجَّتِهِ . وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } , وَتَمَامُهُمَا أَنْ يَأْتِيَ بِأَفْعَالِهِمَا عَلَى الْكَمَالِ , وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ الْقَارِنِ وَغَيْرِهِ " . وَبِمَا وَرَدَ عَنْ صُبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ فِي قِصَّةِ حَجِّهِ قَارِنًا , قَالَ : " قَالَ - يَعْنِي عُمَرَ لَهُ - : فَصَنَعْت مَاذَا ؟ قَالَ : " مَضَيْت فَطُفْت طَوَافًا لِعُمْرَتِي , وَسَعَيْت سَعْيًا لِعُمْرَتِي , ثُمَّ عُدْتُ فَفَعَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ لِحَجِّي , ثُمَّ بَقِيتُ حَرَامًا مَا أَقَمْنَا , أَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ , حَتَّى قَضَيْتُ آخِرَ نُسُكِي قَالَ : هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّك " . وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ لِمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ : تُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا ثُمَّ تَطُوفُ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَتَسْعَى لَهُمَا سَعْيَيْنِ . وَبِأَنَّ الْقِرَانَ ضَمُّ عِبَادَةٍ إلَى عِبَادَةٍ وَذَلِكَ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِأَدِلَّةِ عَمَلِ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْكَمَالِ .

شُرُوطُ الْقِرَانِ : الشَّرْطُ الْأَوَّلُ : أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ : 7 - وَذَلِكَ فِيمَا إذَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَأَدْخَلَهُ عَلَى الْعُمْرَةِ , فَإِنَّ إحْرَامَهُ هَذَا صَحِيحٌ , وَيُصْبِحُ قَارِنًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ إحْرَامُهُ بِالْحَجِّ قَبْلَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ . أَمَّا إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَدْخَلَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ , فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ . وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ بِصِحَّةِ هَذَا الْإِحْرَامِ وَيَصِيرُ قَارِنًا - مَعَ كَوْنِهِ مَكْرُوهًا - وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ ( إحْرَامٌ ف 22 - 28 ) . الشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ فَسَادِ الْعُمْرَةِ : 8 - إذَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ الْحَجَّ عَلَيْهَا وَمُحْرِمٌ بِهِ فَوْقَهَا , فَقَدْ اشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ لِصِحَّةِ الْإِرْدَافِ أَنْ تَكُونَ الْعُمْرَةُ صَحِيحَةً , وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ اشْتِرَاطَ أَنْ يَكُونَ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ . وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ : عَدَمُ فَسَادِ الْعُمْرَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْقِرَانِ , وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ ( إحْرَامٌ ف 24 ) . الشَّرْطُ الثَّالِثُ : 9 - أَنْ يَطُوفَ لِلْعُمْرَةِ الطَّوَافَ كُلَّهُ أَوْ أَكْثَرَهُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ فَاشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ . وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ ( إحْرَامٌ ف 25 - 27 ) الشَّرْطُ الرَّابِعُ : 10 - أَنْ يَطُوفَ لِلْعُمْرَةِ كُلَّ الْأَشْوَاطِ أَوْ أَكْثَرَهَا قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ . وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , لِقَوْلِهِمْ : إنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ . الشَّرْطُ الْخَامِسُ : 11 - أَنْ يَصُونَهُمَا عَنْ الْفَسَادِ : فَلَوْ أَفْسَدَهُمَا بِأَنْ جَامَعَ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَقَبْلَ أَكْثَرِ طَوَافِ الْعُمْرَةِ بَطَلَ قِرَانُهُ , وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ , وَيَلْزَمُهُ مُوجِبُ الْفَسَادِ . أَمَّا إذَا جَامَعَ بَعْدَمَا طَافَ لِعُمْرَتِهِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ فَقَطْ فَسَدَ حَجُّهُ دُونَ عُمْرَتِهِ وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ , وَلَزِمَهُ مُوجِبُ فَسَادِ الْحَجِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , تَبَعًا لِمَذْهَبِهِمْ فِي أَرْكَانِ الْقِرَانِ , اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ ( تَمَتُّعٌ ف 13 ) . الشَّرْطُ السَّادِسُ : أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ : 12 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى صِحَّةِ الْقِرَانِ مِنْ الْمَكِّيِّ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ وَهُوَ حَاضِرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , إلَّا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ دَمُ الْقِرَانِ , فَجَعَلُوا هَذَا شَرْطًا لِلُزُومِ دَمِ الْقِرَانِ , لَا لِلْمَشْرُوعِيَّةِ . وَقَالُوا : إنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ فِي قوله تعالى : { ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } , يَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِ : { فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } , وَالْمَعْنَى : ذَلِكَ الْحُكْمُ وَهُوَ وُجُوبُ الْهَدْيِ عَلَى مَنْ تَمَتَّعَ - وَهُوَ يَشْمَلُ الْقِرَانَ - إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , فَإِنْ كَانَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , فَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ , وَقِرَانُهُ وَتَمَتُّعُهُ صَحِيحَانِ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلْقِرَانِ أَنْ لَا يَكُونَ الْقَارِنُ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى الرَّاجِحِ . وَقَالُوا : الْمُرَادُ بِ ( ذَلِكَ ) الْوَارِدَةِ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ : التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ , وَهُوَ يَشْمَلُ الْقِرَانَ وَالتَّمَتُّعَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , فَدَلَّتْ عَلَى أَنَّهُ لَا قِرَانَ وَلَا تَمَتُّعَ لَهُ , وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْهَدْيَ لَقَالَ : ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . وَيَدُلُّ لِلْحَنَفِيَّةِ مَا وَرَدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ : أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ . . . إلَى أَنْ قَالَ : " فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ , فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ , وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ , قَالَ اللَّهُ : { ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } . الشَّرْطُ السَّابِعُ : 13 - عَدَمُ فَوَاتِ الْحَجِّ : فَلَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ بِالْقِرَانِ لَمْ يَكُنْ قَارِنًا , وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ .

( كَيْفِيَّةُ الْقِرَانِ ) : 14 - هِيَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا مِنْ الْمِيقَاتِ أَوْ قَبْلَهُ , لَا بَعْدَهُ . وَمِيقَاتُ إحْرَامِ الْقَارِنِ هُوَ مِيقَاتُ إحْرَامِ الْمُفْرِدِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ , وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ : مِيقَاتُ الْقَارِنِ هُوَ مِيقَاتُ الْعُمْرَةِ , وَعَلَى ذَلِكَ فَمَنْ كَانَ آفَاقِيًّا فَإِنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ الْمِيقَاتِ الْخَاصِّ بِهِ , وَمَنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا قِرَانَ لَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , وَلَهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الْقِرَانُ , وَلَا دَمَ عَلَيْهِ , فَيُحْرِمُ مِنْ مَوْضِعِهِ إلَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ , فَيَجِبُ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْحِلِّ فَيُحْرِمَ بِالْقِرَانِ . ( ر : إحْرَامٌ ف 40 وَ 52 ) .

15 - وَكَيْفِيَّةُ إحْرَامِ الْقَارِنِ , أَنَّهُ بَعْدَمَا يَسْتَعِدُّ لِلْإِحْرَامِ يَقُولُ نَاوِيًا بِقَلْبِهِ : اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِي وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي , أَوْ نَوَيْت الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ وَأَحْرَمْت بِهِمَا لِلَّهِ تَعَالَى , لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ , لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ . إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ , لَا شَرِيكَ لَك , ثُمَّ يَقُولُ : لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ . وَيَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مُتَعَاقِبًا , بِأَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ , ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إضَافَةً إلَى الْعُمْرَةِ ( ر : إحْرَامٌ ف 117 ) . فَإِذَا انْعَقَدَ الْإِحْرَامُ قَارِنًا , فَإِنَّهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ الْمُفْرِدُ , وَيَطُوفُ طَوَافَ الْقُدُومِ , وَيَسْعَى بَعْدَهُ إنْ أَرَادَ تَقْدِيمَ السَّعْيِ , ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ وَهَكَذَا إلَى آخِرِ أَعْمَالِ الْحَجِّ , وَيَذْبَحُ هَدْيًا يَوْمَ النَّحْرِ . وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ ( هَدْيٌ ) . وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : فَإِنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ : طَوَافٌ وَسَعْيٌ لِعُمْرَتِهِ , وَطَوَافٌ وَسَعْيٌ لِحَجَّتِهِ , وَكَيْفِيَّةُ أَدَائِهِ لِلْقِرَانِ : إذَا انْعَقَدَ إحْرَامُهُ قَارِنًا دَخَلَ مَكَّةَ , وَابْتَدَأَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ , يَرْمُلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُولَى مِنْهَا , وَيَضْطَبِعُ فِيهَا كُلِّهَا , ثُمَّ يَسْعَى بَعْدَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَهَذِهِ أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ , ثُمَّ يَبْدَأُ بِأَفْعَالِ الْحَجِّ , فَيَطُوفُ طَوَافَ الْقُدُومِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ , وَيَسْعَى بَعْدَهُ سَعْيَ الْحَجِّ إنْ أَرَادَ تَقْدِيمَ سَعْيِ الْحَجِّ عَنْ يَوْمِ النَّحْرِ ( ر : سَعْيٌ ) وَعِنْدَئِذٍ يَرْمُلُ فِي الطَّوَافِ الثَّانِي وَيَضْطَبِعُ ; لِأَنَّ الرَّمَلَ وَالِاضْطِبَاعَ سُنَّةٌ فِي كُلِّ طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ , ثُمَّ يُتَابِعُ أَعْمَالَ الْحَجِّ كَمَا فِي الْإِفْرَادِ , وَيَذْبَحُ هَدْيًا إلَى آخِرِهِ . . . لَكِنْ لَا يَتَحَلَّلُ بِمَا أَدَّاهُ مِنْ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ وَلَا يَحْلِقُ , لِأَنَّهُ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ وَوَقْتُ تَحَلُّلِهِ يَوْمُ النَّحْرِ .

تَحَلُّلُ الْقَارِنِ : 16 - لِلْقَارِنِ تَحَلُّلَانِ : التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ : وَيُسَمَّى أَيْضًا الْأَصْغَرَ . وَيَحْصُلُ بِالْحَلْقِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , وَبِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَحْدَهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ , وَبِفِعْلِ اثْنَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ , وَهِيَ الرَّمْيُ , وَالْحَلْقُ , وَالطَّوَافُ , أَيْ طَوَافُ الزِّيَارَةِ الْمَسْبُوقُ بِالسَّعْيِ , وَإِلَّا فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَسْعَى بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ . وَالْمُفْرِدُ وَالْقَارِنُ وَالْمُتَمَتِّعُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا , حَتَّى الشَّافِعِيَّةِ لِأَنَّ الذَّبْحَ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي التَّحَلُّلِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ . وَيَحِلُّ بِالتَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ جَمِيعُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ إلَّا الْجِمَاعَ . وَأَمَّا التَّحَلُّلُ الثَّانِي : وَيُسَمَّى التَّحَلُّلَ الْأَكْبَرَ : فَتَحِلُّ بِهِ جَمِيعُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ حَتَّى النِّسَاءَ إجْمَاعًا . وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الْأَكْبَرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ بِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ بِشَرْطِ الْحَلْقِ هُنَا بِاتِّفَاقِ الطَّرَفَيْنِ , وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ أَنْ يَكُونَ الطَّوَافُ مَسْبُوقًا بِالسَّعْيِ , وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ : لَا مَدْخَلَ لِلسَّعْيِ فِي التَّحَلُّلِ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ مُسْتَقِلٌّ . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ : يَحْصُلُ بِاسْتِكْمَالِ أَفْعَالِ التَّحَلُّلِ الثِّقَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا .

هَدْيُ الْقِرَانِ : 17 - يَجِبُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْقَارِنِ هَدْيٌ يَذْبَحُهُ أَيَّامَ النَّحْرِ , لقوله تعالى : { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } . لِأَنَّ الْقَارِنَ فِي حُكْمِ الْمُتَمَتِّعِ , قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : " وَإِنَّمَا جَعَلَ الْقِرَانَ مِنْ بَابِ التَّمَتُّعِ ; لِأَنَّ الْقَارِنَ يَتَمَتَّعُ بِتَرْكِ النَّصَبِ فِي السَّفَرِ إلَى الْعُمْرَةِ مَرَّةً وَإِلَى الْحَجِّ أُخْرَى , وَيَتَمَتَّعُ بِجَمْعِهِمَا وَلَمْ يُحْرِمْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ مِيقَاتِهِ , وَضَمَّ الْحَجَّ إلَى الْعُمْرَةِ , فَدَخَلَ تَحْتَ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } , وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم ; وَلِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ نُسُكَيْنِ فِي وَقْتِ أَحَدِهِمَا فَلَأَنْ يَجِبَ عَلَى الْقَارِنِ وَقَدْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْإِحْرَامِ أَوْلَى . وَأَدْنَى مَا يُجْزِئُ فِيهِ شَاةٌ , وَالْبَقَرَةُ أَفْضَلُ , وَالْبَدَنَةُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا . وَاخْتَلَفُوا فِي مُوجِبِ هَذَا الْهَدْيِ , فَقَالَ الْجُمْهُورُ وَمِنْهُمْ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : هُوَ دَمُ شُكْرٍ , وَجَبَ شُكْرًا لِلَّهِ لِمَا وَفَّقَهُ إلَيْهِ مِنْ أَدَاءِ النُّسُكَيْنِ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ , فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَيُطْعِمُ مَنْ شَاءَ وَلَوْ غَنِيًّا , وَيَتَصَدَّقُ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : هُوَ دَمُ جَبْرٍ , عَلَى الصَّحِيحِ فِي مَذْهَبِهِمْ , فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ , بَلْ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهِ . وَالتَّفْصِيلُ فِي ( هَدْيٌ ) . وَمَنْ عَجَزَ عَنْ الْهَدْيِ فَعَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ , لقوله تعالى : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ } . وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ ( تَمَتُّعٌ ف 17 - 20 ) ( وَهَدْيٌ ) .

صَيْرُورَةُ التَّمَتُّعِ قِرَانًا : 18 - إذَا سَاقَ الْمُتَمَتِّعُ الْهَدْيَ كَمَا هُوَ السُّنَّةُ . فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : لَا يَحِلُّ الْمُتَمَتِّعُ الَّذِي سَاقَ الْهَدْيَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ , وَلَا يَحْلِقُ , وَلَوْ حَلَقَ لَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْ إحْرَامِهِ بِالْعُمْرَةِ , وَيَكُونُ حَلْقُهُ جِنَايَةً عَلَى إحْرَامِ الْعُمْرَةِ , وَيَلْزَمُهُ دَمٌ لِجِنَايَتِهِ هَذِهِ , بَلْ يَظَلُّ حَرَامًا , ثُمَّ يُهِلُّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ , وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ - لَكِنْ يَسْقُطُ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُومِ - حَتَّى يَحِلَّ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْهُمَا . قَالَ الْحَنَفِيَّةُ : إنَّهُ يَصِيرُ قَارِنًا , وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ , وَالشَّافِعِيَّةُ , وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إلَى أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ الَّذِي سَاقَ الْهَدْيَ كَاَلَّذِي لَمْ يَسُقْهُ , يَتَحَلَّلُ بِأَدَاءِ الْعُمْرَةِ , وَيَمْكُثُ بِمَكَّةَ حَلَالًا حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ , وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ ( تَمَتُّعٌ ف 15 ) .

( جِنَايَاتُ الْقَارِنِ عَلَى إحْرَامِهِ ) : 19 - بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ فِي الْقَارِنِ , هَلْ يُجْزِئُهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ . كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ , أَوْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ طَوَافَيْنِ وَسَعْيَيْنِ لَهُمَا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ , اخْتَلَفُوا فِي كَفَّارَاتِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ لِلْقَارِنِ . فَالْجُمْهُورُ سَوَّوْا بَيْنَ الْقَارِنِ وَغَيْرِهِ فِي كَفَّارَاتِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ . أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا : " كُلُّ شَيْءٍ فَعَلَهُ الْقَارِنُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ - مِمَّا ذَكَرْنَا - أَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ عَلَى الْمُفْرِدِ بِجِنَايَتِهِ دَمٌ فَعَلَى الْقَارِنِ فِيهِ دَمَانِ , لِجِنَايَتِهِ عَلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ , فَيَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ لِحَجَّتِهِ وَدَمٌ لِعُمْرَتِهِ , وَكَذَا الصَّدَقَةُ " . وَالتَّفْصِيلُ فِي ( إحْرَامٌ ف 147 - 169 ) . وَهَذَا إنَّمَا يَعْنِي بِهِ الْجِنَايَاتِ الَّتِي لَا اخْتِصَاصَ لَهَا بِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ , كَلُبْسِ الْمَخِيطِ , وَالتَّطَيُّبِ , وَالْحَلْقِ , وَالتَّعَرُّضِ لِلصَّيْدِ , وَأَشْبَاهِهَا يَلْزَمُ الْقَارِنَ فِيهَا جَزَاءَانِ . أَمَّا مَا يَخْتَصُّ بِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ , فَلَا يَجِبُ إلَّا جَزَاءٌ وَاحِدٌ , كَتَرْكِ الرَّمْيِ , وَتَرْكِ طَوَافِ الْوَدَاعِ . وَمِثْلُ الْقَارِنِ فِي ذَلِكَ كُلُّ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْإِحْرَامَيْنِ , كَالْمُتَمَتِّعِ الَّذِي سَاقَ الْهَدْيَ , أَوْ الَّذِي لَمْ يَسُقْهُ لَكِنْ لَمْ يَحِلَّ مِنْ الْعُمْرَةِ حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ , وَكَذَا كُلُّ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجَّتَيْنِ أَوْ الْعُمْرَتَيْنِ , كَمَنْ أَحْرَمَ بِهِمَا مَعًا , فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى انْعِقَادِ الْإِحْرَامِ بِهِمَا وَعَلَيْهِ قَضَاءُ أَحَدِهِمَا وَلَا يَنْعَقِدُ إحْرَامُهُ بِهِمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ ( ر : إحْرَامٌ ف 22 - 29 ) . أَمَّا جِمَاعُ الْقَارِنِ , فَفِيهِ تَفْصِيلٌ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ ( إحْرَامٌ ف 178 )
=================== .

( قُرْبٌ )
 التَّعْرِيفُ : 1 - الْقُرْبُ فِي اللُّغَةِ : ضِدُّ الْبُعْدِ , يُقَالُ : قَرُبْت مِنْهُ أَقْرَبُ قُرْبًا وَقُرْبَانًا أَيْ دَنَوْت مِنْهُ وَبَاشَرْته , وَيَتَعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ : قَرَّبْته . وَيُسْتَعْمَلُ ذَلِكَ فِي الْمَكَانِ , وَفِي الزَّمَانِ , وَفِي النِّسْبَةِ , وَفِي الْحَظْوَةِ , وَفِي الرِّعَايَةِ , وَالْقُدْرَةِ , وَقِيلَ : الْقُرْبُ فِي الْمَكَانِ , وَالْقُرْبَةُ فِي الْمَنْزِلَةِ , وَالْقَرَابَةُ فِي الرَّحِمِ . وَلَا يَخْرُجُ مَعْنَاهُ الِاصْطِلَاحِيُّ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ . الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ : الْبُعْدُ : 2 - الْبُعْدُ ضِدُّ الْقُرْبِ , يُقَالُ : بَعُدَ الشَّيْءُ بُعْدًا فَهُوَ بَعِيدٌ , وَالْجَمْعُ بُعَدَاءُ , وَيَتَعَدَّى بِالْبَاءِ وَبِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ : بَعُدْت بِهِ جَعَلْته بَعِيدًا , وَأَبْعَدْته : نَحَّيْته بَعِيدًا . وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيُّ عَنْ الْمَعْنِيِّ اللُّغَوِيِّ . وَعَلَاقَةُ الْبُعْدِ بِالْقُرْبِ الضِّدْيَةُ . قَالَ الرَّاغِبُ الْأَصْفَهَانِيُّ : الْبُعْدُ ضِدُّ الْقُرْبِ , وَلَيْسَ لَهُمَا حَدٌّ مَحْدُودٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِحَسَبِ اعْتِبَارِ الْمَكَانِ بِغَيْرِهِ , يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْمَحْسُوسِ وَهُوَ الْأَكْثَرُ , وَفِي الْمَعْقُولِ .

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقُرْبِ مِنْ أَحْكَامٍ : أ - فِي الْإِرْثِ 3 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَبَ مِنْ الْعَصَبَةِ الْوَارِثِينَ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ فِي الْإِرْثِ , فَلَا يَرِثُ ابْنُ ابْنٍ مَعَ ابْنٍ صُلْبٍ أَوْ مَعَ ابْنِ ابْنٍ أَقْرَبَ مِنْهُ , وَذَلِكَ اسْتِنَادًا إلَى حَدِيثِ : { أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ } وَأَوْلَى الْوَارِدَةُ فِي الْحَدِيثِ مَعْنَاهُ أَقْرَبُ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ . وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ ( إرْثٌ ف 45 , 54 ) .

ب - فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ : 4 - جَاءَ فِي الْمُغْنِي : أَحَقُّ النَّاسِ بِإِنْكَاحِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ أَبُوهَا وَلَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ مَعَهُ ; لِأَنَّهُ أَكْمَلُ نَظَرًا وَأَشَدُّ شَفَقَةً فَوَجَبَ تَقْدِيمُهُ فِي الْوِلَايَةِ , ثُمَّ أَبُو الْأَبِ أَيْ الْجَدُّ وَإِنْ عَلَا , ثُمَّ ابْنُهَا وَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ . وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي ( وِلَايَةٌ ) .

حُكْمُ إنْكَاحِ الْوَلِيِّ الْأَبْعَدِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ : 5 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ إذَا زَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ الْأَبْعَدُ مَعَ حُضُورِ الْوَلِيِّ الْأَقْرَبِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ الْأَقْرَبِ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ ; لِأَنَّ الْوَلِيَّ الْأَقْرَبَ اسْتَحَقَّ الْوِلَايَةَ بِالتَّعْصِيبِ فَلَمْ تَثْبُتْ لِلْأَبْعَدِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ كَالْمِيرَاثِ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إلَى أَنَّ إنْكَاحَ الْوَلِيِّ الْأَبْعَدِ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ الْأَقْرَبِ فَلَهُ الِاعْتِرَاضُ وَالْفَسْخُ مَا لَمْ يَرْضَ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً كَقَبْضِهِ الْمَهْرَ مَثَلًا , وَمَا لَمْ يَسْكُتْ حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَحْبَلَ . فَإِنْ رَضِيَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً , أَوْ سَكَتَ حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَحْبَلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الِاعْتِرَاضِ وَالْفَسْخِ , وَذَلِكَ لِئَلَّا يَضِيعَ الْوَلَدُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ أَبَوَيْهِ , فَإِنَّ بَقَاءَهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ عَلَى تَرْبِيَتِهِ أَحْفَظُ لَهُ . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّ النِّكَاحَ يَكُونُ صَحِيحًا إذَا عَقَدَهُ الْأَبْعَدُ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْأَقْرَبُ مُجْبِرًا , فَإِنْ كَانَ مُجْبِرًا - وَهُوَ عِنْدَهُمْ الْأَبُ وَوَصِيُّهُ - فَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجُ الْوَلِيِّ الْأَبْعَدِ وَالتَّفْصِيلُ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ ( وِلَايَةٌ ) ( وَنِكَاحٌ ) .

ح - فِي الْحَضَانَةِ : 6 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّ الْأَوْلَى بِالْحَضَانَةِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الْأُمُّ , وَاخْتَلَفُوا فِيمَا وَرَاءَهَا عَلَى مَذَاهِبَ , عَلَى أَنَّهُمْ يُرَاعُونَ الْقُرْبَ فِي الْجُمْلَةِ فِي الْجِهَةِ الْوَاحِدَةِ . وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ ( حَضَانَةٌ ف 9 - 13 ) .

د - فِي الْعَاقِلَةِ : 7 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّهُ يُرَاعَى فِيمَنْ يَتَحَمَّلُ الدِّيَةَ مِنْ الْعَاقِلَةِ أَنْ يُقَدَّمَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقَاتِلِ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ الدِّيَةَ تَلْزَمُ أَهْلَ الدِّيوَانِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دِيوَانٌ وَجَبَتْ عَلَى الْقَبِيلَةِ مِنْ النَّسَبِ . وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ ( عَاقِلَةٌ ف 3 ) .

هـ - فِي قَدْرِ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَتَرَخَّصُ فِيهَا فِي السَّفَرِ : 8 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ مَا يَخْتَصُّ بِالسَّفَرِ الطَّوِيلِ , وَمِنْهَا مَا لَا يَخْتَصُّ بِهِ , وَمِنْهَا مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ . قَالَ الشَّافِعِيَّةُ : الرُّخَصُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّفَرِ ثَمَانِيَةٌ : ثَلَاثَةٌ تَخْتَصُّ بِالطَّوِيلِ وَهِيَ : الْقَصْرُ , وَالْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ , وَمَسْحُ الْخُفِّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , وَاثْنَانِ يَجُوزَانِ فِي الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ وَهُمَا : تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ , وَثَلَاثَةٌ فِي اخْتِصَاصِهَا بِالطَّوِيلِ قَوْلَانِ وَهِيَ : الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَإِسْقَاطُ الْفَرْضِ بِالتَّيَمُّمِ وَجَوَازُ التَّنَفُّلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ , وَالْأَصَحُّ اخْتِصَاصُ الْجَمْعِ بِالسَّفَرِ الطَّوِيلِ , عَدَمُ اخْتِصَاصِ السَّفَرِ الطَّوِيلِ بِجَوَازِ التَّنَفُّلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَإِسْقَاطُ الْفَرْضِ بِالتَّيَمُّمِ . قَالَ السُّيُوطِيّ : وَاسْتَدْرَكَ ابْنُ الْوَكِيلِ رُخْصَةً تَاسِعَةً صَرَّحَ بِهَا الْغَزَالِيُّ رحمه الله وَهِيَ : مَا إذَا كَانَ لَهُ نِسْوَةٌ وَأَرَادَ السَّفَرَ فَإِنَّهُ يُقْرِعُ بَيْنَهُنَّ وَيَأْخُذُ مَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ وَلَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِضَرَّاتِهَا إذَا رَجَعَ , وَهَلْ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالطَّوِيلِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا : لَا . قَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ : مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ مَا يَخْتَصُّ بِالطَّوِيلِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا وَهُوَ : الْقَصْرُ وَالْفِطْرُ وَالْمَسْحُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَسُقُوطُ الْأُضْحِيَّةِ , وَمَا لَا يَخْتَصُّ بِهِ , بَلْ الْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْخُرُوجِ عَنْ الْمِصْرِ وَهُوَ : تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَمَاعَةِ وَالنَّفَلِ عَلَى الدَّابَّةِ وَجَوَازُ التَّيَمُّمِ وَاسْتِحْبَابُ الْقُرْعَةِ بَيْنَ نِسَائِهِ . وَلِلتَّفْصِيلِ اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ ( جَمْعُ الصَّلَوَاتِ ف 3 ) ( وَسَفَرٌ ف 7 , 11 ) .

و - ( فِي انْتِقَالِ الْحَاضِنِ ) : 9 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْتِقَالِ الْحَضَانَةِ مِنْ الْحَاضِنِ إلَى مَنْ يَلِيهِ فِي التَّرْتِيبِ بِالسَّفَرِ بُعْدًا أَوْ قُرْبًا , فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّ الْحَضَانَةَ تَنْتَقِلُ بِالسَّفَرِ الْبَعِيدِ دُونَ الْقَرِيبِ , وَسَوَّى آخَرُونَ فِي الِانْتِقَالِ بَيْنَ السَّفَرِ الْبَعِيدِ وَالْقَرِيبِ . وَالتَّفْصِيلُ مُصْطَلَحُ ( حَضَانَةٌ ف 15 ) .

ز - فِي سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ وَعَوْدَتِهَا : 10 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تُنْشِئَ سَفَرًا قَرِيبًا كَانَ هَذَا السَّفَرُ أَوْ بَعِيدًا , بَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَلْزَمَ بَيْتَ الزَّوْجِيَّةِ الَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُهُ وَإِنْ كَانَ هَذَا السَّفَرُ لِأَجْلِ الْحَجِّ , إلَّا أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا خَرَجَتْ ثُمَّ طَرَأَتْ . الْعِدَّةُ هَلْ عَلَيْهَا أَنْ تَعُودَ لِتَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا , أَمْ يَجُوزَ لَهَا أَنْ تَمْضِيَ فِي سَفَرِهَا ؟ وَهَلْ السَّفَرُ الْقَرِيبُ فِي ذَلِكَ يَخْتَلِفُ عَنْ السَّفَرِ الْبَعِيدِ ؟ . وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ ( إحْدَادٌ ف 19 , 20 , 22 . 23 ) .
================

قِيام الليل *

التعريف :

1 - القيام في اللّغة : نقيض الجلوس .

والليل في اللّغة من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق .

وفي اصطلاح الفقهاء هو : قضاء الليل ولو ساعةً بالصلاة أو غيرها ، ولا يشترط أن يكون مستغرقاً لأكثر الليل .

ويرى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنّه يحصل بصلاة العشاء جماعةً والعزم على صلاة الصّبح جماعةً ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى العشاء في جماعة فكانما قام نصف الليل ، ومن صلى الصّبح في جماعة فكانما صلى الليل كله» .

وجاء في مراقي الفلاح : معنى القيام أن يكون مشتغلاً معظم الليل بطاعة ، وقيل : ساعةً منه ، يقرأ القرآن أو يسمع الحديث أو يسبّح أو يصلّي على النبيّ صلى الله عليه وسلم .

الألفاظ ذات الصّلة :

التهجّد :

2 - التهجّد في اللّغة من الهجود ، ويطلق على النّوم والسهر : يقال : هجد : نام بالليل ، فهو هاجد ، والجمع هجود ، وهجد : صلى بالليل ، ويقال تهجد : إذا نام ، وتهجد إذا صلى، فهو من الأضداد ، ومنه قيل لصلاة الليل : التهجّد .

قال الأزهريّ : المعروف في كلام العرب : أنّ الهاجد هو النائم ، هجد ، هجوداً إذا نام ، وأما المتهجّد فهو القائم إلى الصلاة من النّوم ، وكانه قيل له متهجّد لإلقائه الهجود عن نفسه .

وقد فسرت عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ، ومجاهد ، قوله تعالى : { نَاشِئَةَ اللَّيْلِ } ، بالقيام للصلاة من النّوم ، فيكون موافقاً للتهجّد .

وأما في الاصطلاح : فقد ذكر القاضي حسين من الشافعية : أنّ التهجّد في الاصطلاح هو صلاة التطوّع في الليل بعد النّوم ، ويؤيّده ما روي من حديث الحجاج بن عمرو رضي الله عنه قال : " يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلّي حتى يصبح أنّه قد تهجد ، إنّما التهجّد : المرء يصلّي الصلاة بعد رقدة " ، وقيل : إنّه يطلق على صلاة الليل مطلقاً .

وتفصيله في مصطلح ( تهجّد ف / 4 - 6 ) .

والصّلة بين قيام الليل والتهجّد : أنّ قيام الليل أعمّ من التهجّد .

الحكم التكليفيّ :

3 - اتفق الفقهاء على مشروعية قيام الليل ، وهو سنّة عند الحنفية والحنابلة ، ومندوب عند المالكية ، ومستحبّ عند الشافعية .

واختلفوا في فرضيته على النبيّ صلى الله عليه وسلم .

وينظر تفصيله في مصطلح ( اختصاص ف / 4 ) .

كما صرحوا بأنّ صلاة الليل أفضل من صلاة النهار ، قال أحمد : ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من قيام الليل ، وقد صرحت الأحاديث بفضله والحثّ عليه ، كما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عليكم بقيام الليل ، فإنّه دأب الصالحين قبلكم ، وهو قربة لكم إلى ربّكم ، ومكفرة للسيّئات ، ومنهاة عن الإثم » .

الوقت الأفضل لقيام الليل :

4 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ قيام الليل لا يكون إلا بعد صلاة العشاء ، سواء سبقه نوم أو لم يسبقه ، وأنّ كونه بعد النّوم أفضل .

واختلفوا بعد ذلك في أفضل الأوقات لقيام الليل على أقوال :

فذهب الجمهور إلى أنّ الأفضل مطلقاً السّدس الرابع والخامس من الليل ، لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما « أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أحبّ الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام ، وأحبّ الصّيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ويصوم يوماً ويفطر يوماً » .

وأما لو أراد أن يجعل الليل نصفين : أحدهما للنّوم ، والآخر للقيام ، فالنّصف الأخير أفضل ، لقلة المعاصي فيه غالباً ، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدّنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ، يقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ » . ولو أراد أن يجعله أثلاثاً ، فيقوم ثلثه ، وينام ثلثيه ، فالثّلث الأوسط أفضل من طرفيه ; لأنّ الغفلة فيه أتمّ ، والعبادة فيه أثقل ، والمصلّين فيه أقلّ ، ولهذا قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : « ذاكر الله في الغافلين مثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر » .

ويرى المالكية أنّ الأفضل قيام ثلث الليل الآخر لمن تكون عادته الانتباه آخر الليل ، أما من كان غالب حاله أن لا ينتبه آخره ، فالأفضل أن يجعله أول الليل احتياطاً .

أما الليل كلّه ، فقد صرح الشافعية والحنابلة بكراهة قيامه ، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها : « لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ، ولا صلى ليلةً إلى الصّبح ، ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان » .

ولما روي أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم « قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : ألم أخبر أنّك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ فقلت : بلى يا رسول الله ، فقال : فلا تفعل ، صم وأفطر ، وقم ونم ، فإنّ لجسدك عليك حقّاً وإنّ لعينك عليك حقّاً وإن لزوجك عليك حقّاً ولزورك عليك حقّاً » .

واستثنوا ليالي مخصوصةً لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها : « أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر » .

عدد ركعاته :

5 - ذهب الفقهاء إلى أنّه يستحبّ افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين » .

واختلفوا بعد ذلك ، فقال الحنفية : منتهى ركعاته ثماني ركعات ، وهو عند المالكية عشر ركعات ، أو اثنتا عشرة ركعةً .

وقال الشافعية : لا حصر لعدد ركعاته لخبر : « الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر » .

وقال ابن قدامة : اختلفت الرّوايات في عدد ركعات صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل : قال ابن عباس رضي الله عنهما : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعةً » ، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها : « ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعةً : يصلّي أربعاً ، فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهنّ ، ثم يصلّي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهنّ ، ثم يصلّي ثلاثاً » ، وفي لفظ قالت : « كانت صلاته صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وغيره بالليل ثلاث عشرة ركعةً ، منها ركعتا الفجر » .

وفي كلّ ذلك تفصيل ينظر في مصطلحي ( تهجّد ف / 6 ، وصلاة التراويح ف / 11 ) .

وهل يصلى أربعاً أربعاً ، أو مثنى مثنى ؟ ذهب مالك والشافعية وأبو يوسف ومحمد إلى أنّه يصلى مثنى مثنى ، احتجاجاً بما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « صلاة الليل مثنى ، مثنى ... » ; ولأنّ عمل الأمة في التراويح مثنى مثنى ، من لدن عمر رضي الله تعالى عنه إلى يومنا هذا ، فدل أنّ ذلك أفضل .

وقال أبو حنيفة : يصلى أربعاً أربعاً ، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها السابق .

وقال الموصليّ : صلاة الليل ركعتان بتسليمة ، أو ستّ أو ثمان ; لأنّ كل ذلك نقل في تهجّده صلى الله عليه وسلم وتكره الزّيادة على ذلك ; لأنّه لم ينقل .

ترك قيام الليل لمعتاده :

6 - ذهب الفقهاء إلى أنّه يكره ترك تهجّد اعتاده بلا عذر ، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما : « يا عبد الله لا تكن مثل فلان ، كان يقوم الليل فترك قيام الليل » ، فينبغي للمكلف الأخذ من العمل بما يطيقه ، ولذا قال صلى الله عليه وسلم : « أحبّ الأعمال إلى الله أدومها وإن قل » .

وقالت عائشة رضي الله عنها : « كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاةً داوم عليها » .

وقالت : « كان عمله ديمةً » ، وقالت : « كان إذا عمل عملاً أثبته » .

الاجتماع لقيام الليل :

7 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يجوز التطوّع جماعةً وفرادى ; لأنّ النّبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما .

والأفضل في غير التراويح المنزل ، لحديث : « عليكم بالصلاة في بيوتكم ، فإنّ خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » .

وفي رواية : « صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة » . ولكن إذا كان في بيته ما يشغل باله ، ويقلّل خشوعه ، فالأفضل أن يصلّيها في المسجد فرادى ; لأنّ اعتبار الخشوع أرجح .

ونص الحنفية على كراهة الجماعة في التطوّع إذا كان على سبيل التداعي ، بأن يقتدي أربعة بواحد .

وصرح المالكية بأنّه يكره الجمع في النافلة غير التراويح إن كثرت الجماعة ، سواء كان المكان الذي أريد الجمع فيه مشتهراً كالمسجد ، أو لا كالبيت ، أو قلت الجماعة وكان المكان مشتهراً ، وذلك لخوف الرّياء .

فإن قلت وكان المكان غير مشتهر فلا كراهة ، إلا في الأوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها ، كليلة النّصف من شعبان ، وأول جمعة من رجب ، وليلة عاشوراء ، فإنّه لا خلاف في الكراهة مطلقاً .

قيام ليلة الجمعة :

8 - نصَّ الحنفية على ندب إحياء ليلة الجمعة .

وصرح الشافعية بأنّه يكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام . أي بصلاة ، لحديث : « لا تختصّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي » .

أما تخصيص غيرها ، سواء كان بالصلاة أو بغيرها ، فلا يكره .

وكذلك لا يكره تخصيص ليلة الجمعة بغير الصلاة ، كقراءة القرآن ، أو الذّكر ، أو الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم .

قيام ليلتي العيدين :

9 - اتفق الفقهاء على أنّه يندب قيام ليلتي العيدين لقوله صلى الله عليه وسلم : « من قام ليلتي العيدين محتسباً لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » .

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح ( إحياء الليل ف / 11 ) .

قيام ليالي رمضان :

10 - لا خلاف بين الفقهاء في سنّية قيام ليالي رمضان ، لقوله صلى الله عليه وسلم :

« من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » .

وقال الفقهاء : إنّ التراويح هي قيام رمضان ، ولذلك فالأفضل استيعاب أكثر الليل بها ; لأنّها قيام الليل .

قيام ليلة النّصف من شعبان والاجتماع له :

11 - ذهب جمهور الفقهاء إلى ندب قيام ليلة النّصف من شعبان ، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا كانت ليلة النّصف من شعبان فقوموا ليلها ، وصوموا نهارها ، فإنّ الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدّنيا ، فيقول : ألا من مستغفر لي فأغفر له ، ألا من مسترزق فأرزقه ، ألا مبتلًى فأعافيه ... ألا كذا ... ألا كذا ... حتى يطلع الفجر » .

والتفصيل في ( إحياء الليل ف / 13 ) .

قيام ليالي العشر من ذي الحجة :

12 - صرح الحنفية والحنابلة أنّه يستحبّ قيام الليالي العشر الأول من ذي الحجة ، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما من أيام أحبّ إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة ، يعدل صيام كلّ يوم منها بصيام سنة ، وقيام كلّ ليلة منها بقيام ليلة القدر » .

قيام أول ليلة من رجب :

13 – يرى بعض الفقهاء أنّه يستحب قيام أول ليلة من رجب ، لأنّها من الليالي الخمس التي لا يردّ فيها الدعاء ، وهي : ليلة الجمعة ، وأول ليلة من رجب ، وليلة النصف من شعبان ، وليلتا العيد .

ما يستحبّ في قيام الليل :

يستحبّ في قيام الليل ما يلي :

أ - الافتتاح بركعتين خفيفتين :

14 - صرح الشافعية والحنابلة بأنّه يستحبّ لقائم الليل أن يفتتح تهجّده بركعتين خفيفتين لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين » ، وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أنّه قال : « لأرمقنّ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة ، فصلى ركعتين خفيفتين ... » الحديث .

ب - ما يقوله القائم للتهجّد :

15 - اختلفت عبارات الفقهاء فيما يقوله قائم الليل إذا قام من الليل يتهجد ، تبعاً لاختلاف الرّوايات عن النبيّ صلى الله عليه وسلم .

فقال سليمان الجمل : إنّه يستحبّ أن يمسح المستيقظ النّوم عن وجهه ، وأن ينظر إلى السماء ولو أعمى وتحت سقف ، وأن يقرأ : { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ } إلى آخر الآيات .

وعن عبادة رضي الله عنه ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « من تعارّ " استيقظ "، من الليل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير ، الحمد لله ، وسبحان الله ، ولا إله إلا الله والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : اللهم اغفر لي ، أو دعا ، استجيب له ، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته » .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد ، قال : اللهم لك الحمد ، أنت قيّم السماوات والأرض ومن فيهنّ ، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهنّ ، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ، ولك الحمد ، أنت الحقّ ، ووعدك الحقّ ، ولقاؤك حقّ، وقولك حقّ ، والجنّة حقّ ، والنار حقّ ، والنّبيّون حقّ ، ومحمد صلى الله عليه وسلم حقّ ، والساعة حقّ ، اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت، وإليك حاكمت ، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، أنت المقدّم ، وأنت المؤخّر ، لا إله إلا أنت ، أو لا إله غيرك » وزاد في رواية : « ولا حول ولا قوة إلا بالله » .

ج - كيفية القراءة في قيام الليل :

16 - قال الحنفية والحنابلة : إنّ قائم الليل مخير بين الجهر بالقراءة والإسرار بها ، غير أنّ الحنفية قالوا : إنّ الجهر أفضل ما لم يؤذ نائماً ونحوه ، وقال الحنابلة : إن كان الجهر أنشط له في القراءة ، أو كان بحضرته من يستمع قراءته ، أو ينتفع بها ، فالجهر أفضل ، وإن كان قريباً منه من يتهجد ، أو من يستضرّ برفع صوته ، فالإسرار أولى ، وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فليفعل ما شاء ، قال عبد الله بن أبي قيس : « سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ، كيف كان قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : كلّ ذلك قد كان يفعل ، ربما أسر بالقراءة ، وربما جهر » ، وقال أبو هريرة رضي الله عنه : « كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل يرفع طوراً ويخفض طوراً » .

وصرح المالكية بأنّه يندب الجهر في صلاة الليل ما لم يشوّش على مصلّ آخر ، وإلا حرم ، والسّرّ فيها خلاف الأولى 

وقال الشافعية : يسنّ التوسّط بين الإسرار والجهر إن لم يشوّش على نائم أو مصلّ أو نحوهما .

د - إيقاظ من يرجى تهجّده :

17 - نصَّ الشافعية على أنّه يستحبّ لمن قام يتهجد أن يوقظ من يطمع في تهجّده إذا لم يخف ضرراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته ، فصليا ركعتين جميعاً كتبا من الذاكرين الله كثيراً ، والذاكرات » .

هـ - إطالة القيام وتكثير الركعات :

18 - ذهب جمهور الحنفية ، والمالكية في قول ، والشافعية ، وهو وجه عند الحنابلة ، إلى أنّ طول القيام أفضل من كثرة العدد ، فمن صلى أربعاً مثلاً وطول القيام أفضل ممن صلى ثمانياً ولم يطوّله ، للمشقة الحاصلة بطول القيام ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفضل الصلاة طول القنوت » والقنوت : القيام .

ولأنّ النّبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته التهجّد ، وكان يطيله ، وهو صلى الله عليه وسلم لا يداوم إلا على الأفضل .

وزاد الشافعية قولهم : هذا إن صلى قائماً ، فإن صلى قاعداً فالأقرب أنّ كثرة العدد أفضل ، لتساويهما في القعود الذي لا مشقة فيه ، حيث زادت كثرة العدد بالرّكوعات والسّجودات وغيرها .

وقال أبو يوسف من الحنفية : إذا لم يكن له ورد فطول القيام أفضل ، وأما إذا كان له ورد من القرآن يقرؤه ، فكثرة السّجود أفضل .

وذهب المالكية في الأظهر ، وهو وجه عند الحنابلة : إلى أنّ الأفضل كثرة الرّكوع والسّجود، لقوله صلى الله عليه وسلم : « عليك بكثرة السّجود ، فإنّك لا تسجد لله سجدةً إلا رفعك الله بها درجةً ، وحط عنك بها خطيئةً » ; ولأنّ السّجود في نفسه أفضل وآكد ، بدليل أنّه يجب في الفرض والنّفل ، ولا يباح بحال إلا لله تعالى ، بخلاف القيام ، فإنّه يسقط في النّفل ، ويباح في غير الصلاة للوالدين ، والحاكم ، وسيّد القوم والاستكثار مما هو آكد وأفضل أولى .

وللحنابلة وجه ثالث ، وهو : أنّهما سواء ، لتعارض الأخبار في ذلك .

و - نية قيام الليل عند النّوم :

19 - صرح الشافعية والحنابلة بأنّه يندب أن ينوي الشخص قيام الليل عند النّوم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلّي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى ، وكان نومه صدقةً عليه من ربّه عز وجل » .
===============

قِيَام *

التعريف :

1 - القيام لغةً : من قام يقوم قوماً وقياماً : انتصب ، وهو نقيض الجلوس .

ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللّغويّ .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - القعود :

2 - القعود في اللّغة : الجلوس ، أو هو من القيام ، والجلوس من الضّجعة ومن السّجود . ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللّغويّ .

والصّلة بين القيام والقعود التضادّ .

ب - الاضطجاع :

3 - الاضطجاع : وضع الجنب بالأرض ، والاضطجاع في السّجود : أن يتضام ويلصق صدره بالأرض .

ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللّغويّ .

والصّلة بين القيام والاضطجاع التضادّ .

الحكم التكليفيّ :

4 - يتردد حكم القيام في العبادات وغيرها بين أن يكون واجباً أو حراماً أو سنّةً أو مكروهاً أو مباحاً ، بحسب نوع الفعل المرتبط به ، والدليل الوارد فيه ، وتفصيل ذلك فيما يلي : القيام في الصلاة المفروضة :

5 - اتفق الفقهاء على أنّ القيام ركن في الصلاة المفروضة على القادر عليه ، وكذا عند الحنفية في العبادة الواجبة ، كنذر وسنّة صلاة الفجر في الأصحّ ، لقوله تعالى : { حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ } أي : مطيعين ، ومقتضى هذا الأمر الافتراض ; لأنّه لم يفرض القيام خارج الصلاة ، فوجب أن يراد به الافتراض الواقع في الصلاة . إعمالاً للنص في حقيقته حيث أمكن .

وأكدت السّنّة فرضية القيام فيما رواه الجماعة إلا مسلماً ، عن عمران بن حصين قال :

« كانت بي بواسير ، فسألت النّبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال : صلِّ قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب » .

كيفية القيام :

6 - اتفق الفقهاء على أنّ القيام المطلوب شرعاً في الصلاة هو الانتصاب معتدلاً ، ولا يضرّ الانحناء القليل الذي لا يجعله أقرب إلى أقلّ الرّكوع بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه .

مقدار القيام :

7 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّ القيام المفروض للقادر عليه يكون بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة فقط ; لأنّ الفرض عندهم ذلك ; ولأنّ من عجز عن القراءة وبدلها من الذّكر ، وقف بقدرها ، وأما السّورة بعدها فهي سنّة .

فإن أدرك المأموم الإمام في الرّكوع فقط ، فالرّكن من القيام بقدر التحريمة ; لأنّ المسبوق يدرك فرض القيام بذلك ، وهذا رخصة في حقّ المسبوق خاصةً ، لإدراك الركعة .

وذهب الحنفية إلى أنّ فرض القيام وواجبه ومسنونه ومندوبه لقادر عليه وعلى السّجود يكون بقدر القراءة المطلوبة فيه ، وهو بقدر آية فرض ، وبقدر الفاتحة وسورة واجب ، وبطوال المفصل وأوساطه وقصاره في محالّها المطلوبة مسنون ، والزّيادة على ذلك في نحو تهجّد مندوب ، فلو قدر المصلّي على القيام دون السّجود ، ندب إيماؤه قاعداً ، لقربه من السّجود ، وجاز إيماؤه قائماً .

سقوط القيام :

8 - اتفق الفقهاء على أنّ القيام يسقط في الفرض والنافلة لعاجز عنه ، لمرض أو غيره ، لحديث عمران بن حصين المتقدّم : « صلِّ قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب » .

فإن قدر المريض على بعض القراءة ولو آيةً قائماً ، لزمه بقدرها .

وتفصيل ذلك في مصطلح ( صلاة المريض ف / 5 ، 6 ) .

ويسقط القيام أيضاً عند الحنفية والحنابلة عن العاري ، فإنّه يصلّي قاعداً بالإيماء إذا لم يجد ساتراً يستر به عورته ، خلافاً للمالكية والشافعية ، فإنّه يصلّي عندهم قائماً وجوباً . وتفصيل ذلك في مصطلح ( عريان ف / 7 ) 

ويسقط القيام كذلك حالة شدة الخوف ، فيصلّي قاعداً أو موميًا ، ولا إعادة عليه اتّفاقاً . وتفصيل ذلك في مصطلح ( صلاة الخوف ف / 9 ) .

الاستقلال في القيام :

9 - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول عند الشافعية إلى اشتراط الاستقلال في القيام أثناء الصلاة للقادر عليه في الفرائض دون النّوافل ، على تفصيل :

فذهب الحنفية ، إلى أنّ من اتكأ على عصاه ، أو على حائط ونحوه ، بحيث يسقط لو زال لم تصح صلاته ، فإن كان لعذر صحت ، أما في التطوّع أو النافلة : فلا يشترط الاستقلال بالقيام ، سواء أكان لعذر أم لا ، إلا أنّ صلاته تكره ; لأنّه إساءة أدب ، وثوابه ينقص إن كان لغير عذر .

والقيام فرض بقدر التحريمة والقراءة المفروضة كما تقدم في فرض ، وملحق به كنذر وسنّة فجر في الأصحّ ، لقادر عليه وعلى السّجود .

وذهب المالكية إلى إيجاب القيام مستقلّاً في الفرائض للإمام والمنفرد حال تكبيرة الإحرام ، وقراءة الفاتحة ، والهويّ للرّكوع ، فلا يجزئ إيقاع تكبيرة الإحرام والفاتحة في الفرض للقادر على القيام جالساً أو منحنياً ، ولا قائماً مستنداً لعماد بحيث لو أزيل العماد لسقط ، وأما حال قراءة السّورة فالقيام سنّة ، فلو استند إلى شيء لو أزيل لسقط ، فإن كان في غير قراءة السّورة ، بطلت صلاته ; لأنّه لم يأت بالفرض الرّكنيّ ، وإن كان في حال قراءة السّورة لم تبطل ، وكره استناده ، ولو جلس في حال قراءة السّورة بطلت صلاته ; لإخلاله بهيئة الصلاة ، أما المأموم فلا يجب عليه القيام لقراءة الفاتحة ، فلو استند حال قراءتها لعمود بحيث لو أزيل لسقط ، صحت صلاته .

وأما الشافعية في الأصحّ فلم يشترطوا الاستقلال في القيام ، فلو استند المصلّي إلى شيء بحيث لو رفع السّناد لسقط أجزأه مع الكراهة ، لوجود اسم القيام ، والثاني يشترط ولا تصحّ مع الاستناد في حال القدرة بحال ، والوجه الثالث يجوز الاستناد إن كان بحيث لو رفع السّناد لم يسقط ، وإلا فلا .

وذهب الحنابلة إلى أنّه لو استند استناداً قويّاً على شيء بلا عذر ، بطلت صلاته ، والقيام فرض بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى ، وفيما بعد الركعة الأولى بقدر قراءة الفاتحة فقط .

صلاة القاعد خلف القائم وبالعكس :

10 - لا خلاف بين الفقهاء في جواز صلاة القاعد لعذر خلف القائم ، لما ثبت في السّنّة من وقائع ، منها : ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعداً ، في ثوب ، متوشّحاً به » ومنها ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعداً » .

وأما صلاة القائم خلف الجالس أو القاعد : فهي جائزة عند الحنفية والشافعية ; لأنّه صلى الله عليه وسلم « صلى آخر صلاته قاعداً والناس قيام ، وأبو بكر يأتمّ بالنبيّ صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر وهي صلاة الظّهر » .

وذهب المالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية ، إلى عدم الجواز ، مستدلّين بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا يَؤُمَّن أحد بعدي جالساً » ; ولأنّ حال القائم أقوى من حال القاعد ، ولا يجوز بناء القويّ على الضعيف ، إلا أنّ الحنابلة استثنوا من عدم الجواز إمام الحيّ المرجو زوال علته ، وهذا في غير النّفل ، أما في النّفل فيجوز اتّفاقاً .

القيام في النّوافل :

11 - اتفق الفقهاء على جواز التنفل قاعداً لعذر أو غير عذر ، أما الاضطجاع فقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ومقابل الأصحّ عند الشافعية إلى أنّه لا يجوز للقادر على القيام أو الجلوس أن يصلّي النّفل مضطجعاً إلا لعذر ، وذهب الشافعية إلى جواز التنفل مضطجعاً مع القدرة على القيام في الأصحّ ، لحديث عمران بن الحصين أنّه سأل النّبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً قال : « من صلى قائماً فهو أفضل ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد » .

والأفضل أن يصلّي على شقّه الأيمن فإن اضطجع على الأيسر جاز ويلزمه أن يقعد للرّكوع والسّجود قيل : يومئ بهما أيضاً .

الجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة في صلاة التطوّع :

12 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ للمصلّي تطوّعاً القيام إذا ابتدأ الصلاة جالساً ، لحديث عائشة رضي الله عنها : « أنّها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي صلاة الليل قاعداً قطّ حتى أسنّ ، فكان يقرأ قاعداً حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آيةً ، ثم ركع » .

ويجوز للمصلّي أيضاً أن يصلّي بعض الركعة قائماً ثم يجلس أو العكس .

وذهب أبو يوسف ومحمد إلى كراهة القعود بعد القيام ، ومنع أشهب الجلوس بعد أن نوى القيام .

وتفصيل ذلك في مصطلح ( صلاة التطوّع فقرة / 20 ) .

القيام في الصلاة في السفينة :

13 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية وهو الأظهر في المذهب ، إلى أنّه لا تصحّ الصلاة فرضاً في السفينة ونحوها كالمحفة والهودج والطائرة والسيارة قاعداً إلا لعذر .

وقال أبو حنيفة : لو صلى في الفلك قاعداً بلا عذر صح لغلبة العجز وأساء ، أي يركع ويسجد لا مومئاً ، قال ابن عابدين : لغلبة العجز أي ; لأنّ دوران الرأس فيها غالب والغالب كالمتحقّق فأقيم مقامه ، ثم قال : وأساء : أشار إلى أنّ القيام أفضل ; لأنّه أبعد عن شبهة الخلاف .

والتفصيل في مصطلح ( سفينة ف / 3 ) .

القيام في الأذان والإقامة :

14 - اتفق الفقهاء على أنّه يندب للمؤذّن والمقيم أن يؤذّن ويقيم قائماً ، لحديث ابن عمر في حديث بدء الأذان « أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم قال : يا بلال ، قم فناد بالصلاة » ; ولأنّه أبلغ في الإعلام ، وترك القيام مكروه .

وتفصيل ذلك في مصطلح ( أذان ف 37/ ، وإقامة ف / 15 ) .

بقاء الداخل إلى المسجد قائماً أثناء الأذان :

15 - إذا دخل المسلم المسجد ، والمؤذّن يؤذّن ، فهل يظلّ قائماً أو يجلس ؟ للفقهاء اتّجاهان :

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّه إذا دخل المصلّي المسجد ، والمؤذّن قد شرع في الأذان ، لم يأت بتحية ولا بغيرها ، بل يجيب المؤذّن واقفاً ، حتى يفرغ من أذانه ، ليجمع بين أجر الإجابة والتحية .

وذهب الحنفية إلى أنّه إذا دخل المصلّي المسجد ، والمؤذّن يؤذّن أو يقيم قعد حتى يفرغ المؤذّن من أذانه ، فيصلّي التحية بعدئذ ، ليجمع بين أجر الإجابة وتحية المسجد .

وقت القيام للصلاة :

16 - ينبغي أن لا يقوم المصلّون للصلاة عند الإقامة حتى يقوم الإمام أو يقبل ، أي عند الإمام ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت » .

وأما تعيين وقت قيام المصلّين إلى الصلاة ، ففيه اختلاف بين المذاهب .

ذهب جمهور الحنفية ما عدا زفر إلى أنّ القيام للإمام والمؤتمّ حين قول المقيم : حي على الفلاح ، أي عند الحيعلة الثانية ، وعند زفر عند قوله : حي على الصلاة ، أي عند الحيعلة الأولى ; لأنّه أمر به فيجاب ، هذا إذا كان الإمام حاضراً بقرب المحراب ، فإن لم يكن حاضراً ، يقوم كلّ صفّ حين ينتهي إليه الإمام على الأظهر ، وإن دخل الإمام من قدام ، قاموا حين يقع بصرهم عليه ، وإن أقام الإمام بنفسه في مسجد ، فلا يقف المؤتمّون حتى يتم إقامته .

وذهب المالكية إلى أنّه يجوز للمصلّي القيام حال الإقامة أو أولها أو بعدها ، فلا يطلب له تعيين حال ، بل بقدر الطاقة للناس ، فمنهم الثقيل والخفيف ، إذ ليس في هذا شرع مسموع إلا حديث أبي قتادة أنّه عليه الصلاة والسلام قال : « إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت » ، وقال ابن رشد : فإن صح هذا وجب العمل به ، وإلا فالمسألة باقية على أصلها المعفوّ عنه ، أعني أنّه ليس فيها شرع ، وأنّه متى قام كلّ واحد ، فحسن . وذهب الشافعية إلى أنّه يستحبّ للمأموم والإمام أن لا يقوما حتى يفرغ المؤذّن من الإقامة ، وقال الماورديّ : ينبغي لمن كان شيخاً بطيء النّهضة أن يقوم عند قوله : قد قامت الصلاة، ولسريع النّهضة أن يقوم بعد الفراغ ، ليستووا قياماً في وقت واحد .

فإذا أقيمت الصلاة وليس الإمام مع القوم بل يخرج إليهم فإنّ المأمومين لا يقومون حتى يروا الإمام لما رواه أبو قتادة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت » .

ورأي الحنابلة : أنّه يستحبّ أن يقوم المصلّي عند قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، لما روي عن أنس : « أنّه كان يقوم إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة » .

القيام في خطبة الجمعة والعيدين ونحوهما :

17 - اختلف الفقهاء في حكم قيام الخطيب في خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوفين .

فذهب الحنفية والحنابلة وابن العربيّ من المالكية ، إلى أنّ قيام الخطيب في الخطبة سنّة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ولم يجب ; لأنّه ذِكْر ليس من شرطه استقبال القبلة ، فلم يجب له القيام ، كالأذان .

وذهب الشافعية وأكثر المالكية إلى أنّ قيام الخطيب حال الخطبة شرط ، إن قدر ، وذهب الدردير من المالكية إلى أنّ الأظهر أنّ القيام واجب غير شرط ، فإن جلس أساء وصحت . وزاد الشافعية أنّه إن عجز عن القيام خطب قاعداً ثم مضطجعاً كالصلاة ، ويصحّ الاقتداء به، والأولى له أن يستنيب .

واستدلّوا للقيام في الخطبة بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائماً ، ثم يجلس ، ثم يقوم كما يفعلون اليوم » .

وفي الحديث دليل على أنّ القيام حال الخطبة مشروع ، قال ابن المنذر ، وهو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار .

القيام في حال تلاوة القرآن الكريم والذّكر :

18 - تجوز تلاوة القرآن الكريم وترداد الأذكار من تهليل وتسبيح وتحميد وغيرها في أيّ حال ، قياماً وقعوداً ، وفي حالة الوقوف والمشي ، قال الإمام النّوويّ رحمه الله : ولو قرأ القرآن قائماً ، أو راكباً ، أو جالساً ، أو مضطجعاً ، أو في فراشه ، أو على غير ذلك من الأحوال ، جاز ، وله أجر ، قال الله عز وجل : { فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ الله قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ } .

القيام للجنازة عند مرورها :

19 - اختلف الفقهاء في حكم القيام للجنازة عند مرورها :

فقال المالكية والحنابلة : يكره القيام للجنازة إذا مرّوا بها على جالس ; لأنّه ليس عليه عمل السلف .

وعند الحنفية : المختار أن لا يقوم لها ، وقال القليوبيّ : يندب القيام للجنازة على المعتمد ، وأن يدعو لها ويثني عليها خيراً ، إن كانت أهلاً له .

القيام عند الأكل والشّرب :

20 - ذهب الحنفية إلى كراهة الأكل والشّرب قائماً تنزيهاً ، واستثنوا الشّرب من زمزم والشّرب من ماء الوضوء بعده ، حيث نفوا الكراهة عنهما .

وذهب المالكية إلى أنّه يباح الأكل والشّرب قائماً .

وذهب الشافعية إلى أنّ شرب الشخص قائماً بلا عذر خلاف الأولى .

وذهب الحنابلة إلى عدم كراهة الشّرب قائماً ، أما الأكل قائماً فقد قال البهوتيّ : وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائماً ، ويتوجه كشرب .

وفي رواية عندهم أنّه يكره الأكل والشّرب ، قائماً .

وسبب الاختلاف أنّه وردت أحاديث متعارضة في الأكل والشّرب قائماً .

منها : عن أنس : « أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم زجر وفي رواية : نهى عن الشّرب قائماً » ، قال قتادة : فقلنا : فالأكل ، فقال : ذاك شرّ وأخبث " ، ويدلّ هذا الحديث على منع الأكل والشّرب قائماً .

وهناك أحاديث أخرى تجيز الأكل والشّرب قائماً وقاعداً وماشياً .

منها : ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « كنّا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ، ونشرب ونحن قيام » .

ومنها : ما رواه ابن عباس قال : « شرب النبيّ صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو قائم » .

القيام حال التبوّل :

21 - يستحبّ باتّفاق الفقهاء أن يبول الإنسان قاعداً ; لأنّه أستر وأبعد من مماسة البول ; ولئلا يصيبه الرشاش ، فيتنجس ، ويكره البول قائماً عند جمهور الفقهاء إلا لعذر .

وتفصيل ذلك في مصطلح ( قضاء الحاجة ف / 9 ) .

القيام للقادم والوالد والحاكم والعالم وأشراف القوم :

22 - ورد النهي عن القيام للقادم إذا كان بقصد المباهاة والسّمعة والكبرياء ، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : « من سَرَّهُ أن يتمثل له الرّجال قياماً ، فليتبوأ مقعده من النار » ، وثبت جواز القيام للقادم إذا كان بقصد إكرام أهل الفضل ، لحديث أبي سعيد الخدريّ : « أنّ أهل قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ - سيّد الأوس - فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد ، فأتاه على حمار ، فلما دنا من المسجد ، قال للأنصار : قوموا إلى سيّدكم أو خيركم .. » .

قال النّوويّ في شرح صحيح مسلم معلّقاً على هذا الحديث : فيه إكرام أهل الفضل ، وتلقّيهم بالقيام لهم ، إذا أقبلوا ، واحتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام ، قال القاضي عياض : وليس هذا من القيام المنهيّ عنه ، وإنّما ذلك فيمن يقومون عليه ، وهو جالس ، ويمثلون قياماً طوال جلوسه ، وأضاف النّوويّ : قلت : القيام للقادم من أهل الفضل مستحبّ ، وقد جاء فيه أحاديث ، ولم يصح في النهي عنه شيء صريح .

ويستحبّ القيام لأهل الفضل كالوالد والحاكم ; لأنّ احترام هؤلاء مطلوب شرعاً وأدباً .

وقال الشيخ وجيه الدّين أبو المعالي في شرح الهداية : وإكرام العلماء وأشراف القوم بالقيام سنّة مستحبة .

ونقل ابن الحاجّ عن ابن رشد - في البيان والتحصيل - أنّ القيام يكون على أوجه :

الأول : يكون القيام محظوراً ، وهو أن يقوم إكباراً وتعظيماً لمن يحبّ أن يقام إليه تكبّراً وتجبراً .

الثاني : يكون مكروهاً ، وهو قيامه إكباراً وتعظيماً وإجلالاً لمن لا يحبّ أن يقام إليه ، ولا يتكبر على القائمين إليه .

الثالث : يكون جائزاً ، وهو أن يقوم تجلةً وإكباراً لمن لا يريد ذلك ، ولا يشبه حاله حال الجبابرة ، ويؤمن أن تتغير نفس المقوم إليه .

الرابع : يكون حسناً ، وهو أن يقوم لمن أتى من سفر فرحاً بقدومه ، أو للقادم عليه سروراً به لتهنئته بنعمة ، أو يكون قادماً ليعزّيه بمصاب ، وما أشبه ذلك .

وقال ابن القيّم : وقد قال العلماء : يستحبّ القيام للوالدين والإمام العادل وفضلاء الناس ، وقد صار هذا كالشّعار بين الأفاضل . فإذا تركه الإنسان في حقّ من يصلح أن يفعل في حقّه لم يأمن أن ينسبه إلى الإهانة والتقصير في حقّه ، فيوجب ذلك حقداً ، واستحباب هذا في حقّ القائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك ، ويرى أنّه ليس بأهل لذلك .

وقال القليوبيّ : ويسنّ القيام لنحو عالم ومصالح وصديق وشريف لا لأجل غنىً ، وبحث بعضهم وجوب ذلك في هذه الأزمنة ; لأنّ تركه صار قطيعةً .

وقد ورد « أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت فاطمة عليه قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه ، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها » .

وورد عن محمد بن هلال عن أبيه أنّه قال : « إنّ النّبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج قمنا له حتى يدخل بيته » .

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكّئًا على عصاً ، فقمنا له ، فقال : لا تقوموا كما تقوم الأعاجم ، يعظّم بعضها بعضاً » .

وورد عن أنس رضي الله عنه قال : لم يكن شخص أحب إليهم من النبيّ صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا ، لما يعلمون من كراهيته لذلك .

القيام في العقوبات :

إقامة الحدّ جلداً أو رجماً أثناء القيام أو القعود :

23 - إذا كان الحدّ جلداً في الزّنا والقذف ، فيقام الحدّ على الرجل قائماً ، ولم يوثق بشيء ولم يحفر له ، سواء أثبت الزّنا ببينة أم بإقرار ، وتضرب المرأة قاعدةً عند الجمهور " الحنفية والشافعية والحنابلة " ; لأنّ ذلك أستر للمرأة ، ولقول عليّ رضي الله عنه : يضرب الرّجال في الحدود قياماً والنّساء قعوداً .

وذهب الإمام مالك إلى أنّ الرجل يضرب قاعداً ، وكذا المرأة .

وأما إذا كان الحدّ رجماً ، كما في رجم الزّناة المحصنين ، فترجم المرأة بالاتّفاق قاعدةً . ويخير الإمام عند الحنفية في الحفر لها : إن شاء حفر لها ، وإن شاء ترك الحفر ، أما الحفر ; فلأنّه أستر لها ، وقد روي « أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم حفر للمرأة الغامدية إلى ثَنْدوتها » " أي ثديها " ، وأما ترك الحفر فلأنّ الحفر للستر ، وهي مستورة بثيابها ; لأنّها لا تجرد عند إقامة الحدّ .

وهذا قول بعض الحنابلة أيضاً بالحفر للمرأة إلى الصدر إن ثبت زناها بالبينة ، أما إن ثبت زناها بالإقرار ، فلم يحفر لها .

والأصحّ عند الشافعية استحباب الحفر للمرأة إن ثبت زناها بالبينة لئلا تنكشف ، بخلاف ما إذا ثبت زناها بالإقرار ، لتتمكن من الهرب إن رجعت عن إقرارها .

وذهب المالكية على المشهور والحنابلة على الراجح إلى أنّه لا يحفر للمرأة ولا للرجل ، لعدم ثبوته ، قال ابن قدامة : أكثر الأحاديث على ترك الحفر ، فإنّ النّبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية ولا لماعز ولا لليهوديين .

وأما الرجل فيرجم عند الجمهور قائماً ، وقال مالك : يرجم قاعداً .
================

َكُرّاث *

التعريف :

1 - الكُرّاث لغةً بفتح الكاف وضمّها وتشديد الراء: بقل معروف خبيث الرائحة كريه العرق.

ويقال : الكَرَاث بفتح الكاف وتخفيف الراء ، وهو ضرب من النبات واحدته كراثة وبه سمّي الرجل كراثةً .

قال أبو حنيفة الدينوريّ : الكَرَاث شجرة جبلية لها خضرة ناعمة ليّنة .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - البقل :

2 - وهو كلّ ما يُنبت الربيع ، وكلّ نبات اخضرت به الأرض ، وكلّ ما ينبت أصله وفرعه في الشّتاء فهو بقل .

فهو أعمّ من الكراث .

ب - الثّوم :

3 - بقلة معروفة قوية الرائحة ، وهي ببلد العرب كثيرة ، منها برّيّ ومنها ريفيّ ، واحدته ثومة .

والكراث والثّوم نوعان مختلفان من البقل .

ج - البصل :

4 - نبات معروف ينمو تحت الأرض وله جذور دقيقة ويؤكل نيئاً أو مطبوخاً ، واحدته بصلة .

وهو غير الكراث وهما نوعان مختلفان .

د - الفجل :

5 - بقلة حولية وله أرومة خبيثة الجشاء ، واحدته فُجْلة - بضمّ الفاء وسكون الجيم - وفُجُلة - بضمّ الفاء والجيم - .

وهو غير الكراث ، وهما نوعان مختلفان من البقول .

ما يتعلق بالكراث من أحكام :

حكم أكله وأثره في حضور الجماعة :

6- اتفق الفقهاء على أنّ من الأعذار التي تبيح التخلّف عن الجماعة : أكل كلّ ذي رائحة كريهة كبصل وثوم وكراث وفجل إذا تعذر زوال رائحته لحديث جابر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « من أكل من هذه البقلة الثّوم وقال مرةً : من أكل البصل والثّوم والكراث فلا يقربن مسجدنا ، فإنّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم » 

والتفصيل في مصطلح ( صلاة الجماعة ف / 33 ) .

7- وهذا الحكم فيمن أراد الذهاب إلى المسجد ، أما من لم يرد الذهاب للمسجد فصرح الفقهاء أيضاً بكراهية أكله إلا لمن قدر على إزالة ريحها .

قال ابن قدامة : ويكره أكل البصل والثّوم والكراث والفجل وكلّ ذي رائحة كريهة من أجل رائحته ، سواء أراد دخول المسجد أم لم يرد ، لأنّ النّبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس » .

وفي حاشية الدّسوقيّ : وأما أكله خارج المسجد في غير الجمعة فمكروه إن لم يرد الذهاب للمسجد ، وإن أراد الذهاب إلى المسجد فالمعتمد أنّه حرام .

وقال القليوبيّ : وأكلها مكروه في حقّه صلى الله عليه وسلم على الراجح وكذا في حقّنا ولو في غير المسجد . نعم . قال ابن حجر وشيخ الإسلام : لا يكره أكلها لمن قدر على إزالة ريحها ولا لمن لم يرد الاجتماع مع الناس ، ويحرم أكلها بقصد إسقاط واجب كالجمعة ويجب السعي في إزالة ريحها .

وحكى النّوويّ إجماع من يعتدّ به على أنّ هذه البقول حلال .

أكل الزوجة للكراث :

8 - صرح الفقهاء بأنّ من حقّ الزوج على زوجته أن يمنعها من أكل ما له رائحة كريهة كثوم أو بصل أو كراث لأنّه يمنع القبلة وكمال الاستمتاع .

ففي فتح القدير والفتاوى الهندية : وله أن يمنعها من أكل ما يتأذى من رائحته .

وفي الشرح الصغير : يجوز للزوج منعها من أكل كلّ ما له رائحة كريهة ما لم يأكله معها أو يكن فاقد الشمّ وأما هي فليس لها منعه من ذلك ولو لم تأكل .

وفي مغني المحتاج : وله منعها من أكل ما يتأذى من رائحته كبصل أو ثوم .

وفي كشاف القناع : وتمنع الزوجة من أكل ما له رائحة كريهة كبصل أو ثوم وكراث لأنّه يمنع كمال الاستمتاع .

وهناك قول للحنابلة أنّه ليس للزوج منع الزوجة من ذلك لأنّه لا يمنع الوطء .

وتفصيل ذلك في مصطلح ( عشرة ف / 14 ) .

السلم في الكراث :

9 - اختلف الفقهاء في صحة السلم في البقول وألتي منها الكراث ، فذهب الحنفية وهو قول الحنابلة في المذهب إلى عدم صحة ذلك لأنّ البقول من ذوات الأمثال ; ولأنّها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم .

وذهب المالكية والشافعية وهو رواية للحنابلة إلى صحة ذلك .

بيع الكراث :

10 - اتفق الفقهاء في الجملة على صحة بيع الكراث بعد بدوّ صلاحه لعموم حديث ابن عمر « أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثّمار حتى يبدو صلاحها » .

ولهم في ذلك تفصيلات وخلاف ينظر في مصطلح ( بيع منهيّ عنه ف / 70 - 87 ) .
===============

كفن*- تكفين *
التّعريف :

1 - التّكفين : مصدر كفّن ، ومثله الكفن ، ومعناهما في اللّغة : التّغطية والسّتر .

ومنه : سمّي كفن الميّت ، لأنّه يستره . ومنه : تكفين الميّت أي لفّه بالكفن .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن ذلك .

الحكم التّكليفيّ :

2 - اتّفق الفقهاء على أنّ تكفين الميّت بما يستره فرض على الكفاية ، لما روى ابن عبّاس رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « البسوا من ثيابكم البياض فإنّها من خير ثيابكم ، وكفّنوا فيها موتاكم » .

ولما روى البخاريّ عن خبّاب رضي الله عنه قال : « هاجرنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه اللّه ، فوقع أجرنا على اللّه ، فمنّا من مات لم يأكل من أجره شيئا ، منهم : مصعب بن عمير ، ومنّا من أينعت له ثمرته فهو يهديها قتل يوم أحد ، فلم نجد ما نكفّنه إلّا بردة ، إذا غطّينا بها رأسه خرجت رجلاه ، وإذا غطّينا رجليه خرج رأسه ، فأمرنا النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن نغطّي رأسه ، وأن نجعل على رجليه من الإذخر » .

صفة الكفن :

3 - ذهب الفقهاء إلى أنّ الميّت يكفّن - بعد طهره - بشيء من جنس ما يجوز له لبسه في حال الحياة ، فيكفّن في الجائز من اللّباس .

ولا يجوز تكفين الرّجل بالحرير ، وأمّا المرأة فيجوز تكفينها فيه عند جمهور الفقهاء ، لأنّه يجوز لها لبسه في الحياة ، لكن مع الكراهة ، لأنّ فيه سرفاً ويشبه إضاعة المال ، بخلاف لبسها إيّاه في الحياة ، فإنّه مباح شرعاً .

وعند الحنابلة يحرم التّكفين فيه عند عدم الضّرورة ذكرا كان الميّت أو أنثى ، لأنّه إنّما أبيح الحرير للمرأة حال الحياة ، لأنّها محلّ زينة وقد زال بموتها .

ويستحبّ تحسين الكفن عند الحنفيّة والمالكيّة بأن يكفّن في ملبوس مثله في الجمع والأعياد ما لم يوص بأدنى منه ، فتتّبع وصيّته ، لما روى مسلم أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إذا كفّن أحدكم أخاه فليحسن كفنه » .

وأمّا عند الحنابلة فيجب أن يكفّن الميّت في ملبوس مثله في الجمع والأعياد إذا لم يوص بدونه ، لأمر الشّارع بتحسينه .

وذهب الشّافعيّة إلى أنّه يعتبر في الأكفان المباحة حال الميّت ، فإن كان مكثرا فمن جياد الثّياب ، وإن كان متوسّطا فأوسطها ، وإن كان مقلاً فخشنها .

وتجزئ جميع أنواع القماش ، والخلق إذا غسل والجديد سواء لما روي عن أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه أنّه قال : اغسلوا ثوبيّ هذين وكفّنوني فيهما فإنّهما للمهل والصّديد. والأفضل أن يكون التّكفين بالثّياب البيض ، لما روى ابن عبّاس رضي الله عنهما عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « البسوا من ثيابكم البياض فإنّها من خير ثيابكم وكفّنوا فيها موتاكم » .

ويشترط في الكفن ألا يصف البشرة ، لأنّ ما يصفها غير ساتر فوجوده كعدمه ، ويكره إذا كان يحكي هيئة البدن ، وإن لم يصف البشرة .

وتكره المغالاة في الكفن ، لما روي عن عليّ رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « لا تغالوا في الكفن فإنّه يسلب سلباً سريعاً » . كما يكره التّكفين بمزعفر ، ومعصفر ، وشعر ، وصوف مع القدرة على غيره ، لأنّه خلاف فعل السّلف .

ويحرم التّكفين بالجلود لأمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشّهداء ، وأن يدفنوا في ثيابهم . ولا يكفّن الميّت في متنجّس نجاسة لا يعفى عنها وإن جاز له لبسه خارج الصّلاة مع وجود طاهر ، ولو كان الطّاهر حريراً 

أنواع الكفن : ذهب الحنفيّة إلى أنّ الكفن ثلاثة أنواع :

1 - كفن السّنّة .

2 - كفن الكفاية .

3 - كفن الضّرورة .

4 - أ - كفن السّنّة : هو أكمل الأكفان ، وهو للرّجل ثلاثة أثواب : إزار وقميص ولفافة ، والقميص من أصل العنق إلى القدمين بلا دخريص ولا أكمام . والإزار للميّت من أعلى الرّأس إلى القدم بخلاف إزار الحيّ واللّفافة كذلك . لحديث جابر بن سمرة ، فإنّه قال :

« كفّن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب : قميص وإزار ولفافة » .

وللمرأة خمسة أثواب : قميص وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط فوق ثدييها ، لحديث أمّ ليلى بنت قانف الثّقفيّة « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ناول اللّواتي غسّلن ابنته في كفنها ثوبا ثوبا حتّى ناولهنّ خمسة أثواب » ، ولأنّها تخرج فيها حالة الحياة ، فكذا بعد الممات . 5 - ب - كفن الكفاية : هو أدنى ما يلبس حال الحياة ، وهو ثوبان للرّجل في الأصحّ ، لقول أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه حين حضره الموت : كفّنوني في ثوبيّ هذين اللّذين كنت أصلّي فيهما ، واغسلوهما ، فإنّهما للمهل والتّراب .

ولأنّ أدنى ما يلبسه الرّجل في حالة الحياة ثوبان ، لأنّه يجوز له أن يخرج فيهما ، ويصلّي فيهما من غير كراهة ، فكذا يجوز أن يكفّن فيهما أيضاً .

ويكره أن يكفّن في ثوب واحد ، لأنّ في حالة الحياة تجوز صلاته في ثوب واحد مع الكراهة ، فكذا بعد الموت .

والمراهق كالرّجل يكفّن فيما يكفّن فيه الرّجل ، لأنّ المراهق في حال حياته يخرج فيما يخرج فيه البالغ عادة ، فكذا يكفّن فيه ، وإن كان صبيّا لم يراهق ، فإن كفّن في خرقتين إزار ورداء فحسن ، وإن كفّن في إزار واحد جاز ، لأنّه في حال حياته كان يجوز الاقتصار على ثوب واحد في حقّه فكذا بعد الموت .

وأمّا المرأة فأقلّ ما تكفّن فيه ثلاثة أثواب : إزار ورداء وخمار ، لأنّ معنى السّتر في حالة الحياة يحصل بثلاثة أثواب ، حتّى يجوز لها أن تصلّي فيها وتخرج ، فكذا بعد الموت . ويكره أن تكفّن المرأة في ثوبين .

وأمّا الصّغيرة فلا بأس بأن تكفّن في ثوبين ، والمراهقة بمنزلة البالغة في الكفن ، والسّقط يلفّ في خرقة ، لأنّه ليس له حرمة كاملة ، ولأنّ الشّرع إنّما ورد بتكفين الميّت ، واسم الميّت لا ينطلق عليه ، كما لا ينطلق على بعض الميّت .

6 - ج - الكفن الضّروريّ للرّجل والمرأة : هو مقدار ما يوجد حال الضّرورة أو العجز بأن كان لا يوجد غيره ، وأقلّه ما يعمّ البدن ، للحديث السّابق في تكفين مصعب بن عمير رضي الله عنه ، وكذا روي « أنّ حمزة رضي الله عنه لمّا استشهد كفّن في ثوب واحد لم يوجد له غيره » فدلّ على الجواز عند الضّرورة .

7 - وأقلّ الكفن عند المالكيّة ثوب واحد ، وأكثره سبعة .

ويستحبّ الوتر في الكفن ، والأفضل أن يكفّن الرّجل بخمسة أثواب ، وهي : القميص والعمامة والإزار ولفافتان ، ويكره أن يزاد للرّجل عليها . والأفضل أن تكفّن المرأة في سبعة أثواب . درع وخمار وإزار وأربع لفائف ، وندب خمار يلفّ على رأس المرأة ووجهها بدل العمامة للرّجل ، وندب عذبة قدر ذراع تجعل على وجه الرّجل .

8 - وقال الشّافعيّة : أقلّ الكفن ثوب واحد وهو ما يستر العورة .

وفي قدر الثّوب الواجب وجهان : أحدهما : ما يستر العورة ، وهي ما بين السّرّة والرّكبة في الرّجل ، وما عدا الوجه والكفّين في المرأة .

والثّاني : ما يستر جميع بدنه إلا رأس المحرم ووجه المحرمة .

والمستحبّ أن يكفّن الرّجل في ثلاثة أثواب : إزار ولفافتين بيض ، ليس فيها قميص ولا عمامة ، لما روت عائشة رضي الله عنها ، قالت : « كفّن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحوليّة ليس فيها قميص ولا عمامة » .

والبالغ والصّبيّ في ذلك سواء ، وإن كفّن في خمسة أثواب لم يكره ، لأنّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يكفّن أهله في خمسة أثواب فيها قميص وعمامة ، ولأنّ أكمل ثياب الحيّ خمسة ، ويكره الزّيادة على ذلك ، لأنّه سرف .

وأمّا المرأة فإنّها تكفّن عند الشّافعيّة في خمسة أثواب : إزار ودرع " قميص " وخمار ولفافتين ، لأنّه عليه الصلاة والسلام كفّن فيها ابنته أمّ كلثوم .

لما روت أمّ عطيّة « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ناولها إزاراً ودرعاً وخماراً وثوبين » ، ويكره مجاوزة الخمسة في الرّجل والمرأة ، والخنثى كالمرأة .

9 - وقال الحنابلة : الكفن الواجب ثوب يستر جميع بدن الميّت رجلا كان أو امرأة ، والأفضل أن يكفّن الرّجل في ثلاث لفائف ، وتكره الزّيادة على ثلاثة أثواب في الكفن لما فيه من إضاعة المال ، وقد نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عنه .

ويجوز التّكفين في ثوبين « لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم في المحرم الّذي وقصته دابّته : اغسلوه بماء وسدر وكفّنوه في ثوبين » ، وكان سويد بن غفلة يقول : يكفّن في ثوبين . وقال أحمد : يكفّن الصّبيّ في خرقة ( أي ثوب واحد ) وإن كفّن في ثلاثة فلا بأس .

تعميم الميّت :

10 - الأفضل عند الشّافعيّة والحنابلة أن يكفّن الرّجل في ثلاث لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم وغيره ، فإن كان في الكفن عمامة لم يكره ، لكنّه خلاف الأولى .

وعند المالكيّة الأفضل أن يكفّن الرّجل بخمسة أثواب وهي : قميص وعمامة وإزار ولفافتان. وأمّا عند الحنفيّة فتكره العمامة في الأصحّ ، لأنّها لم تكن في كفن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ولأنّها لو وجدت العمامة لصار الكفن شفعاً ، والسّنّة أن يكون وتراً ، واستحسنها المتأخّرون من الحنفيّة ، لما روي أنّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يعمّم الميّت من أهله ويجعل العذبة على وجهه .

على من يجب الكفن :

11 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ كفن الميّت في ماله إن كان له مال ويكفّن من جميع ماله إلا حقّاً تعلّق بعين كالرّهن ، ويقدّم على الوصيّة والميراث ، لأنّ هذا من أصول حوائج الميّت فصار كنفقته في حال حياته وهي مقدّمة على سائر الواجبات .

وإن لم يكن له مال فكفنه على من تجب عليه نفقته - وإذا تعدّد من وجبت النّفقة عليه فيكون كفنه عليهم ، على ما يعرف في باب النّفقات - كما تلزم كسوته في حال حياته .

وإن لم يكن له مال ولا من ينفق عليه فكفنه في بيت المال ، كنفقته في حال حياته لأنّه أعدّ لحوائج المسلمين .

وإن لم يكن في بيت المال فعلى المسلمين تكفينه ، فإن عجزوا سألوا النّاس ، وإن لم يوجد ذلك غسّل وجعل عليه الإذخر - أو نحوه من النّبات - ودفن ويصلّى على قبره .

وعلى الزّوج تكفين زوجته عند الحنفيّة على قول مفتى به ، والمالكيّة في قول ، والشّافعيّة في الأصحّ ، لأنّ نفقة الزّوجة واجبة على زوجها في حال حياتها ، فكذلك التّكفين وعلّلوا ذلك بأنّ التّفريق في هذا بين الموت والحياة غير معقول .

وأمّا عند المالكيّة والحنابلة ومحمّد من الحنفيّة ، فلا يلزم الزّوج كفن امرأته ولا مؤنة تجهيزها ، لأنّ النّفقة والكسوة وجبا في حالة الزّواج وقد انقطع بالموت فأشبهت الأجنبيّة . ولا يجب على المرأة كفن زوجها بالإجماع ، كما لا يجب عليها كسوته في حال الحياة .

كيفيّة تكفين الرّجل :

12 - ذهب الفقهاء إلى أنّ الأكفان تجمّر أي تطيّب أوّلا وتراً قبل التّكفين بها ، لما روي عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « إذا أجْمرْتُم الميّت فأجمروا وتراً » ولأنّ الثّوب الجديد أو الغسيل ممّا يطيّب ويجمّر في حالة الحياة ، فكذا بعد الممات ، ثمّ المستحبّ أن تؤخذ أحسن اللّفائف وأوسعها فتبسط أوّلا ليكون الظّاهر للنّاس حسنها ، فإنّ هذا عادة الحيّ يجعل الظّاهر أفخر ثيابه . ويجعل عليها حنوط ، ثمّ تبسط الثّانية الّتي تليها في الحسن والسّعة عليها ، ويجعل فوقها حنوط وكافور ثمّ تبسط فوقهما الثّالثة ويجعل فوقها حنوط وكافور ، ولا يجعل على وجه العليا ولا على النّعش شيء من الحنوط ، لأنّ أبا بكر الصّدّيق رضي الله عنه قال :" لا تجعلوا على أكفاني حنوطا " ، ثمّ يحمل الميّت مستورا بثوب ويترك على الكفن مستلقيا على ظهره بعد ما يجفّف ، ويؤخذ قطن فيجعل فيه الحنوط والكافور ويجعل بين أليتيه ويشدّ عليه كما يشدّ التّبّان .

ويستحبّ أن يؤخذ القطن ويجعل عليه الحنوط والكافور ويترك على الفم والمنخرين والعينين والأذنين وعلى جراح نافذة إن وجدت عليه ليخفى ما يظهر من رائحته ، ويجعل الحنوط والكافور على قطن ويترك على مواضع السّجود ، كما روي عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه أنّه قال :" تتبع مساجده بالطّيب " ولأنّ هذه المواضع شرّفت بالسّجود فخصّت بالطّيب .

ويستحبّ أن يحنّط رأسه ولحيته بالكافور كما يفعل الحيّ إذا تطيّب ، ثمّ يلفّ الكفن عليه بأن يثنى من الثّوب الّذي يلي الميّت طرفه الّذي يلي شقّه الأيسر على شقّه الأيمن ، والّذي يلي الأيمن على الأيسر ، كما يفعل الحيّ بالقباء ، ثمّ يلفّ الثّاني والثّالث كذلك ، وإذا لفّ الكفن عليه جمع الفاضل عند رأسه جمع العمامة ، وردّ على وجهه وصدره إلى حيث بلغ ، وما فضل عند رجليه يجعل على القدمين والسّاقين ، ثمّ تشدّ الأكفان عليه بشداد خيفة انتشارها عند الحمل ، فإذا وضع في القبر حلّ الشّداد ، هذا عند الشّافعيّة والحنابلة .

أمّا عند الحنفيّة فكذلك إلّا أنّه يلبس القميص أوّلا إن كان له قميص ثمّ يعطف الإزار عليه بمثل ما سبق ثمّ تعطف اللّفافة وهي الرّداء كذلك .

أمّا عند المالكيّة فيكون الإزار من فوق السّرّة إلى نصف السّاق تحت القميص واللّفائف فوق ذلك على ما تقدّم ويزاد عليها الحفاظ وهي خرقة تشدّ على قطن بين فخذيه خيفة ما يخرج من المخرجين ، واللّثام وهو خرقة توضع على قطن يجعل على فمه وأنفه خيفة ما يخرج منهما .

كيفيّة تكفين المرأة :

12 م - وأمّا تكفين المرأة فقال الحنفيّة : تبسط لها اللّفافة والإزار على ما تقدّم في الرّجل ، ثمّ توضع على الإزار وتلبس الدّرع ، ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدّرع ، ويسدل شعرها ما بين ثدييها من الجانبين جميعا تحت الخمار ، ولا يسدل شعرها خلف ظهرها ، ثمّ يجعل الخمار فوق ذلك ، ثمّ يعطف الإزار واللّفافة كما قالوا في الرّجل : ثمّ الخرقة فوق ذلك تربط فوق الأكفان فوق الثّديين والبطن .

وذهب المالكيّة إلى أنّها تلبس الإزار من تحت إبطيها إلى كعبيها ، ثمّ تلبس القميص ، ثمّ تخمّر بخمار يخمّر به رأسها ورقبتها ، ثمّ تلفّ بأربع لفائف ، ويزاد عليها الحفاظ واللّثام . وعند الشّافعيّة على المفتى به تؤزّر بإزار ، ثمّ تلبس الدّرع ، ثمّ تخمّر بخمار ، ثمّ تدرّج في ثوبين ، قال الشّافعيّ رحمه الله : ويشدّ على صدرها ثوب ليضمّ ثيابها فلا تنتشر .

وأمّا عند الحنابلة ، فتشدّ الخرقة على فخذيها أوّلا ، ثمّ تؤزّر بالمئزر ، ثمّ تلبس القميص ، ثمّ تخمّر بالمقنعة ثمّ تلفّ بلفافتين على الأصحّ .

كيفيّة تكفين المحرم والمحرمة :

13 - قال الشّافعيّة والحنابلة : إذا مات المحرم والمحرمة حرم تطييبهما وأخذ شيء من شعرهما أو ظفرهما ، وحرم ستر رأس الرّجل وإلباسه مخيطا . وحرم ستر وجه المحرمة لما روى ابن عبّاس رضي الله عنهما « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الّذي وقصته ناقته فمات : اغسلوه بماء وسدر وكفّنوه في ثوبيه اللّذين مات فيهما ، ولا تمسّوه بطيب ، ولا تخمّروا رأسه ، فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّياً » .

وعند الحنفيّة والمالكيّة يكفّن المحرم والمحرمة ، كما يكفّن غير المحرم أي يغطّى رأسه ووجهه ويطيّب ، لما روي عن عطاء عن ابن عبّاس « عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال في المحرم يموت : خمّروهم ولا تشبّهوهم باليهود » . وروي عن عليّ رضي الله عنه أنّه قال في المحرم : إذا مات انقطع إحرامه ،

ولأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له ، أو صدقة جارية ، أو علم ينتفع به » . والإحرام ليس من هذه الثّلاثة .

تكفين الشّهيد :

14 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ شهيد المعركة - الّذي قتله المشركون ، أو وجد بالمعركة جريحا ، أو قتله المسلمون ظلماً ولم يجب فيه مال - يكفّن في ثيابه ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « زمّلوهم بدمائهم » وقد روي في ثيابهم ، وعن عمّار وزيد بن صوحان أنّهما قالا : لا تنزعوا عنّي ثوبا . . الحديث ، غير أنّه ينزع عنه الجلود والسّلاح والفرو والحشو والخفّ والمنطقة والقلنسوة ". لما روي عن عليّ رضي الله عنه أنّه قال :" تنزع عنه العمامة والخفّان والقلنسوة ، ولما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : « أمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم » ولأنّ هذه الأشياء الّتي أمر بنزعها ليست من جنس الكفن ، ولأنّ المراد من قوله صلى الله عليه وسلم « زمّلوهم بثيابهم » الثّياب الّتي يكفّن بها وتلبس للسّتر ، ولأنّ الدّفن بالسّلاح وما ذكر معه كان من عادة أهل الجاهليّة ، فإنّهم كانوا يدفنون أبطالهم بما عليهم من الأسلحة وقد نهينا عن التّشبّه بهم .

ويجوز أن يزاد في أكفانهم أو ينقص على أن لا يخرج عن كفن السّنّة ، لما روي عن خبّاب أنّ « حمزة رضي الله عنه لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتّى مدّت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر » .

وذاك زيادة ، ولأنّ الزّيادة على ما عليه حتّى يبلغ عدد السّنّة من باب الكمال وأمّا النّقصان فهو من باب دفع الضّرر عن الورثة لجواز أن يكون عليه من الثّياب ما يضرّ بالورثة تركه عليه .

وعند المالكيّة . أنّ شهيد المعركة يدفن بثيابه الّتي مات فيها وجوبا إن كانت مباحة وإلا فلا يدفن بها ، ويشترط أن تستره كلّه فتمنع الزّيادة عليها ، فإن لم تستره زيد عليها ما يستره ، فإن وجد عريانا ستر جميع جسده .

قال ابن رشد : من عرّاه العدوّ فلا رخصة في ترك تكفينه بل ذلك لازم . وأمّا الزّيادة على ثيابه إذا كان فيها ما يجزيه فلا بأس بها ، وليس لوليّه نزع ثيابه وتكفينه بغيرها .

ويندب دفنه بخفّ وقلنسوة ومنطقة - ما يحتزم به في وسطه - إن قلّ ثمنها وخاتم قلّ ثمنه ، ولا يدفن الشّهيد بآلة حرب قتل وهي معه كدرع وسلاح .

وقال الحنابلة : إنّ شهيد المعركة يجب دفنه في ثيابه الّتي قتل فيها ولو كانت حريراً على ظاهر المذهب . وينزع السّلاح والجلود والفرو والخفّ لحديث ابن عبّاس رضي الله عنه السّابق ، ولا يزاد في ثياب الشّهيد ولا ينقص منها ، ولو لم يحصل المسنون بها لنقصها أو زيادتها . وذكر القاضي في تخريجه أنّه لا بأس بهما ، وجاء في المبدع : فإن سلب ما على الشّهيد من الثّياب ، كفّن بغيرها وجوبا كغيره .

وقال الشّافعيّة : يكفّن شهيد المعركة ندبا في ثيابه لخبر أبي داود بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه قال : « رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو قال : ونحن مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم » والمراد ثيابه الّتي مات فيها واعتاد لبسها غالبا ، وإن لم تكن ملطّخة بالدّم ، ويفهم من عبارتهم أنّه لا يجب تكفينه في ثيابه الّتي كانت عليه وقت استشهاده بل هو أمر مندوب إليه فيجوز أن يكفّن كسائر الموتى ، فإن لم يكن ما عليه سابغا أي ساترا لجميع بدنه تمّم وجوباً ، لأنّه حقّ للميّت ، ويندب نزع آلة الحرب عنه كدرع وخفّ ، وكلّ ما لا يعتاد لبسه غالبا كجلد وفرو وجبّة محشوّة .

وأمّا شهداء غير المعركة كالغريق والحريق والمبطون والغريب فيكفّن كسائر الموتى وذلك باتّفاق جميع الفقهاء .

إعداد الكفن مقدّماً :

15 - في البخاريّ : عن ابن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه : « أنّ امرأة جاءت إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها . . . فحسّنها فلان فقال : أكسنيها ما أحسنها . قال القوم : ما أحسنت ، لبسها النّبيّ صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها ، ثمّ سألته ، وعلمت أنّه لا يردّ ، قال : إنّي واللّه ما سألته لألبسها ، إنّما سألته لتكون كفني ، قال سهل : فكانت كفنه » .

وهذا الحديث دليل على الجواز ، لعدم إنكار النّبيّ صلى الله عليه وسلم لذلك .

وفي حاشية ابن عابدين . وينبغي أن لا يكره تهيئة الكفن لأنّ الحاجة إليه متحقّقة غالباً .

وقال الشّافعيّة : لا يندب أن يعدّ لنفسه كفناً لئلا يحاسب على اتّخاذه إلا أن يكون من جهة حلّ أو أثر من ذي صلاح فحسن إعداده ، لكن لا يجب تكفينه فيه كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطّيّب وغيره ، بل للوارث إبداله . ولهذا لو نزعت الثّياب الملطّخة بالدّم عن الشّهيد وكفّن في غيرها جاز مع أنّ فيها أثر العبادة الشّاهدة له بالشّهادة ، فهذا أولى .

إعادة تكفين الميّت :

16 - اتّفق الفقهاء على أنّه لو كفّن الميّت فسرق الكفن قبل الدّفن أو بعده كفّن كفنا ثانيا من ماله أو من مال من عليه نفقته أو من بيت المال ، لأنّ العلّة في المرّة الأولى الحاجة وهي موجودة في الحالة الثّانية .

القطع بسرقة الكفن :

17 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وأبو يوسف من الحنفيّة إلى قطع النّبّاش إذا تحقّقت شروط القطع في السّرقة ، لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « من حرّق حرّقناه ، ومن غرّق غرّقناه ، ومن نبش قطعناه » .

ولما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : سارق أمواتنا كسارق أحيائنا لأنّ القبر حرز للكفن ، وإن كان الكفن زائداً على كفن السّنّة أو دفن في تابوت فسرق التّابوت لم يقطع ، لأنّ ما زاد على المشروع في الكفن لم يجعل القبر حرزاً له وكذلك التّابوت .

وقال أبو حنيفة ومحمّد والشّافعيّة : لا قطع على النّبّاش مطلقاً . لقوله صلى الله عليه وسلم « لا قطع على المختفي » - وهو النّبّاش بلغة أهل المدينة - ولأنّ الشّبهة تمكّنت في الملك لأنّه لا ملك للميّت حقيقة ولا للوارث لتقدّم حاجة الميّت ، فتمكّنت الشّبهة المسقطة للقطع ، ووافقهما الشّافعيّة إذا كان الميّت مدفوناً في بريّة لعدم الحرز .

الكتابة على الكفن :

18 - جاء في الجمل على شرح المنهج ، لا يجوز له أن يكتب عليها شيئا من القرآن أو الأسماء المعظّمة صيانة لها من الصّديد ، وبه قال ابن الصّلاح .
===============

كفّارة *

التّعريف :

1 - الكفّارة في اللغة : مأخوذة من الكفر وهو السّتر , لأنّها تغطّي الذّنب وتستره , فهي اسم من كفّر اللّه عنه الذّنب , أي محاه لأنّها تكفّر الذّنب , وكأنّه غطّى عليه بالكفّارة .

وفي التّهذيب : سمّيت الكفّارات كفّاراتٍ , لأنّها تكفّر الذنوب , أي تسترها مثل كفّارة الأيمان , وكفّارة الظّهار , والقتل الخطأ , وقد بيّنها اللّه تعالى في كتابه وأمر بها عباده . والكفّارة : ما كفّر به من صدقةٍ أو صومٍ أو نحو ذلك .

وتكفير اليمين فعل ما يجب بالحنث فيها , والتّكفير في المعاصي : كالإحباط في الثّواب . وفي الاصطلاح : قال النّووي : الكفّارة من الكَفر - بفتح الكاف - وهو السّتر لأنّها تستر الذّنب وتذهبه , هذا أصلها , ثمّ استعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة أو انتهاك وإن لم يكن فيه إثم كالقتل خطأً وغيره .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - الاستغفار :

2 - الاستغفار في اللغة : طلب المغفرة .

وشرعاً : سؤال المغفرة والتّجاوز بها عن الذّنب وعدم المؤاخذة به .

وقد يأتي الاستغفار بمعانٍ أخرى , فيأتي بمعنى الإسلام , كما في قوله تعالى : { وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } .

يقول مجاهد وعكرمة : أي يسلمون .

كما يأتي بمعنى الدعاء والتّوبة , هكذا يقول القرطبي .

والصّلة أنّ كلاً من الكفّارة والاستغفار يكون - بمشيئة اللّه تعالى - سبباً لمغفرة الذّنب .

ب - التّوبة :

3 - التّوبة في اللغة : العود والرجوع عن المعصية .

يقال : تاب عن ذنبه , إذا رجع عنه وأقلع , وتاب اللّه عليه : وفّقه للتّوبة .

وشرعاً : هي النّدم والإقلاع عن المعصية والعزم على عدم العود إليها إذا قدر .

والصّلة بين الكفّارة والتّوبة أنّ كلاً منهما - بمشيئة اللّه تعالى - سبب لمغفرة الذّنب .

ج - العقوبة :

4 - العقوبة في اللغة : مأخوذة من العقب , وهو الجري بعد الجري والولد بعد الولد . والعقبة بالضّمّ : النّوبة والبدل واللّيل والنّهار , لأنّهما يتعاقبان .

وفي الاصطلاح هي : زواجر شرعها اللّه - عزّ وجلّ - للرّدع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر , ليردع بها ذوي الجهالة حذراً من ألم العقوبة .

وهذه الزّواجر : إمّا أن تكون مقدّرةً , فتسمّى حداً وإمّا أن تكون غير مقدّرةٍ فتسمّى تعزيراً .

والصّلة بين الكفّارة والعقوبة أنّ الكفّارة فيها معنى العبادة , وليست العقوبة كذلك .

الحكم التّكليفي :

5 - الكفّارة مشروعة باتّفاق الفقهاء وهي واجبة جبراً لبعض الذنوب والمخالفات الشّرعيّة .

ودليل ذلك الكتاب والسنّة والإجماع :

أمّا الكتاب : فقوله تعالى : { لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } .

وقوله تعالى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً } .

وقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً } .

وأمّا السنّة : فما ورد عن عبد الرّحمن بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « لا تسأل الإمارة فإنّك إن أعطيتها من غير مسألةٍ أعنت عليها ، وإن أعطيتها عن مسألةٍ وكلت إليها ، وإذا حلفت على يمينٍ فرأيت غيرها خيراً منها فأت الّذي هو خير ، وكفّر عن يمينك » .

وأمّا الإجماع : فقد أجمع المسلمون من عصر الرّسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على مشروعيّة الكفّارة 

الوصف الشّرعي للكفّارة :

6 - نصّ الحنفيّة على أنّ الكفّارة فيها معنى العقوبة ومعنى العبادة .

قال ابن نجيمٍ : وأمّا صفتها أي الكفّارة مطلقاً فهي عقوبة وجوباً , لكونها شرعت أجزيةً لأفعال فيها معنى الحظر , عبادة أداءٍ , لكونها تتأدّى بالصّوم والإعتاق والصّدقة وهي قرب , والغالب فيها معنى العبادة , إلا كفّارة الفطر في رمضان فإنّ جهة العقوبة فيها غالبة بدليل أنّها تسقط بالشبهات كالحدود , ولا تجب مع الخطأ , بخلاف كفّارة اليمين لوجوبها مع الخطأ , وكذا كفّارة القتل الخطأ , وأمّا كفّارة الظّهار فقالوا : إنّ معنى العبادة فيها غالب . وقال الشّربيني الخطيب من الشّافعيّة : وهل الكفّارات بسبب حرامٍ زواجر كالحدود والتّعازير للخلل الواقع ؟ وجهان , أوجههما الثّاني كما رجّحه ابن عبد السّلام , لأنّها عبادات ولهذا لا تصح إلا بالنّيّة .

وقال الشّيخ محمّد علي من المالكيّة : وقد اختلف في بعض الكفّارات هل هي زواجر لما فيها من مشاقّ تحمل الأموال وغيرها , أو هي جوابر لأنّها عبادات لا تصح إلا بالنّيّات , وليس التّقرب إلى اللّه تعالى زجراً , بخلاف الحدود والتّعزيرات فإنّها ليست قربات , لأنّها ليست فعلاً للمزجورين .

أسباب وجوب الكفّارة :

لوجوب الكفّارة أسباب عدّة :

أوّلاً : الحنث في اليمين :

7 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ كفّارة اليمين لا تجب إلا بالحنث فيه .

ولا خلاف بينهم في أنّ موجب الحنث هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين , وذلك بفعل ما حلف على عدم فعله , أو ترك ما حلف على فعله , إذا علم أنّه قد تراخى عن فعل ما حلف على فعله , إلى وقتٍ لا يمكنه فيه فعله .

ولا خلاف على وجوب الكفّارة بالحنث في اليمين المعقودة على أمرٍ في المستقبل , نفياً كان أو إثباتًا .

كما لا خلاف بينهم على عدم وجوبها في اليمين اللّغو في الزّمن الماضي أو الحال , نفياً كان أو إثباتًا .

وإنّما الخلاف بينهم في وجوبها في اليمين الغموس , وهي المعقودة على أمرٍ في الماضي أو الحال كاذبة يتعمّد صاحبها ذلك .

وفي وجوبها في اليمين اللّغو في الزّمن المستقبل .

وفي تعدد الكفّارات بتعدد الأيمان , وفي رفع الكفّارة الحنث .

الكفّارة في اليمين الغموس :

8 - اختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة في اليمين الغموس على قولين :

القول الأوّل : عدم وجوب الكفّارة في اليمين الغموس .

وإليه ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة - وهو قول سفيان الثّوريّ وأهل العراق وأبي ثورٍ وأبي عبيدٍ وإسحاق وأصحاب الحديث والأوزاعيّ ومن وافقه من أهل الشّام .

القول الثّاني : وجوب الكفّارة في اليمين الغموس .

وإليه ذهب الشّافعيّة والحكم وعطاء ومعمر .

وسبب اختلاف الفقهاء في ذلك معارضة عموم الكتاب للأثر , وذلك أنّ قوله تعالى : { وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } توجب أن يكون في اليمين الغموس كفّارة لكونها من الأيمان المنعقدة .

وقوله عليه الصلاة والسلام : « من اقتطع حقّ امرئ مسلمٍ بيمينه فقد أوجب اللّه له النّار وحرّم عليه الجنّة » يوجب أنّ اليمين الغموس ليس فيها كفّارة .

وقد استدلّ كل فريقٍ بأدلّة تؤيّد ما ذهب إليه .

فاستدلّ الجمهور بقوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } , فقد بيّن اللّه عزّ وجلّ فيها جزاء اليمين الغموس بالوعيد في الآخرة , ولم يذكر كفّارةً , فلو كانت الكفّارة فيها واجبةً لكان الأولى بيانها , ولأنّ الكفّارة لو وجبت إنّما تجب لرفع هذا الوعيد المنصوص عليه في الآية فيسقط جرمه , ويلقى اللّه تعالى وهو عنه راضٍ , ولم يستحقّ الوعيد المتوعّد عليه , وهو ما لا يقول به أحد .

قال القرطبي : وكيف لا يكون ذلك , وقد جمع هذا الحالف : الكذب , واستحلال مال الغير , والاستخفاف باليمين باللّه تعالى والتّهاون بها وتعظيم الدنيا ؟ فأهان ما عظّمه اللّه , وعظّم ما حقّره اللّه , وحسبك .

ولهذا قيل : إنّما سمّيت اليمين غموساً لأنّها تغمس صاحبها في النّار .

وقد روى سحنون عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما في هذه الآية قال : فهذه اليمين في الكذب واقتطاع الحقوق , فهي أعظم من أن تكون فيها كفّارة .

وقد روى ابن مهديٍّ عن العوّام بن حوشبٍ عن إبراهيم السّكسكيّ عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه : أنّ رجلاً حلف على سلعةٍ فقال : واللّه لقد أعطى بها كذا وكذا ولم يعط ، فنزلت هذه الآية : { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً } .

واستدلّ الجمهور كذلك بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « خمس ليس لهنّ كفّارة الشّرك باللّه عزّ وجلّ وقتل النّفس بغير حقٍّ وبهت مؤمنٍ والفرار يوم الزّحف ويمين صابرة يقتطع بها مالاً بغير حقٍّ » .

وبحديث ابن عمرٍو رضي الله عنهما قال : « جاء أعرابي إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه ما الكبائر ؟ قال : الكبائر الإشراك باللّه ، قال : ثمّ ماذا ؟ قال : ثمّ عقوق الوالدين ، قال : ثمّ ماذا ؟ قال : ثمّ اليمين الغموس ، قلت : وما اليمين الغموس ؟ قال : الّذي يقتطع مال امرئ هو فيها كاذب » .

ففي الحديثين دلالة واضحة على أنّ اليمين الغموس ليس فيها كفّارة لأنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم عدّها من الكبائر , والكبائر لا كفّارة فيها , فقد اتّفق الفقهاء على أنّ الشّرك وعقوق الوالدين لا كفّارة فيها , وإنّما كفّارتها التّوبة منها , فكذلك اليمين الغموس حكمها حكم ما ذكرت معه .

واستدلّ الجمهور كذلك باتّفاق الصّحابة عليه من غير مخالفٍ , فقد روى آدم بن أبي إياسٍ في مسند شعبة , وإسماعيل القاضي في الأحكام عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه : كنّا نعد الذّنب الّذي لا كفّارة له اليمين الغموس ، أن يحلف الرّجل على مال أخيه كاذباً ليقتطعه ، قال : ولا مخالف له من الصّحابة .

وقالوا : إنّ الغموس محظور محض , فلا يصلح سبباً لوجوب الكفّارة لكونها أعظم من أن تكفّر , كالزّنا والرّدّة .

واستدلّ الشّافعيّة ومن وافقهم على وجوب الكفّارة لقوله تعالى : { لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ } مع قوله تعالى : { لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ } .

ووجه الدّلالة من هاتين الآيتين : أنّ اللّه عزّ وجلّ نفى المؤاخذة عن اليمين اللّغو , وهي اليمين من غير قصدٍ , وأثبت المؤاخذة لليمين المقصودة بقوله : { بِمَا عَقَّدتُّمُ } أي قصدتم وصمّمتم , ولا شكّ أنّ اليمين الغموس مقصودة فتجب فيها الكفّارة .

وبما رواه عبد الرّحمن بن سمرة قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في حديث : « لا تسأل الإمارة وإذا حلفت على يمينٍ فرأيت غيرها خيراً منها فأت الّذي هو خير وكفّر عن يمينك » .

وقالوا : إنّ الحالف كذباً أحوج للكفّارة من غيره , كما أنّ الكفّارة لا تزيده إلا خيراً , والّذي يجب عليه الرجوع إلى الحقّ ورد المظلمة , فإن لم يفعل وكفّر , فالكفّارة لا ترفع عنه حكم التّعدّي بل تنفعه في الجملة .

الكفّارة في اليمين اللّغو على أمرٍ في المستقبل :

9 - اختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة في اليمين اللّغو على أمرٍ في المستقبل - نفياً كان أو إثباتًا - على قولين :

القول الأوّل : إنّها لغو , وإليه ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة , وبه قال ربيعة ومكحول والأوزاعي واللّيث 

ونقله ابن المنذر وغيره عن ابن عمر وابن عبّاسٍ وغيرهما من الصّحابة رضوان اللّه عليهم , وعن القاسم وعطاءٍ والشّعبيّ وطاوسٍ والحسن .

وقال الشّافعيّة والحنابلة : إنّه لا كفّارة فيها .

واختلف المالكيّة في وجوب الكفّارة فيها , فقال ابن الحاجب : ولا كفّارة في لغو اليمين , وهي اليمين على ما يعتقده ثمّ تبيّن خلافه , ماضياً أو مستقبلاً .

قال في التّوضيح : مثال الماضي : واللّه ما جاء زيد وهو يعتقد ذلك , ومثال المستقبل : واللّه ما يأتي غداً وهو يعتقده .

وقال الدّردير : اللّغو والغموس لا كفّارة فيهما إن تعلّقا بماضٍ , وفيهما الكفّارة إن تعلّقا بالمستقبل .

واستدلّ القائلون بعدم الكفّارة بقوله تعالى : { لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ } .

ووجه الاستدلال من الآية : أنّ اللّه تعالى قابل يمين اللّغو باليمين المكسوبة بالقلب , واليمين المكسوبة هي المقصودة , فكانت اليمين غير المقصودة داخلةً في قسم اللّغو تحقيقاً للمقابلة .

وبما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : أنزلت هذه الآية : { لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ } في قول الرّجل : لا واللّه وبلى واللّه .

ووجه الدّلالة من الحديث : أنّ اللّه تعالى رفع المؤاخذة عن اللّغو مطلقاً , فيلزم منه أنّه لا إثم فيه ولا كفّارة .

القول الثّاني : إنّها ليست لغواً وفيها الكفّارة .

وإليه ذهب الحنفيّة .

وهو مروي عن زرارة بن أبي أوفى , وعن ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهم في روايةٍ ثانيةٍ عنه .

واستدلوا بقوله تعالى : { وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ } .

وقوله تعالى : { وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ } .

ووجه الدّلالة من الآية : أنّ المراد بالأيمان المعقودة : هي اليمين في المستقبل , لأنّ الحفظ عن الحنث وهتك حرمة اسم اللّه تعالى لا يتصوّر إلا في المستقبل , واليمين في المستقبل يمين معقود سواء وجد القصد أم لا , ووجوب الحفظ يقتضي المؤاخذة عند عدمه , فوجبت الكفّارة .

كما استدلوا بما ورد أنّ المشركين لمّا أخذوا حذيفة بن اليمان وأباه رضي الله عنه واستحلفوهما أن لا ينصر محمّداً صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم : « انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين باللّه عليهم ». ووجه الدّلالة : أنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة بالوفاء رغم أنّه مكره غير قاصدٍ فدلّ ذلك على أنّ عدم القصد لا يمنع انعقاد اليمين ممّن هو من أهله .

وقالوا : كذلك اللّغو ما يكون خالياً عن الفائدة , والخبر الماضي خالٍ عن فائدة اليمين فكان لغواً , وأمّا الخبر في المستقبل فإنّ عدم القصد لا يعدم فائدة اليمين , وقد ورد الشّرع بأنّ الهزل والجدّ في اليمين سواء .

تعدد كفّارة اليمين :

10 - ذهب الفقهاء إلى أنّ من حلف على أمورٍ شتّى بيمين واحدةٍ فكفّارته كفّارة يمينٍ واحدةٍ , كما لو قال : واللّه لن آكل ولن أشرب ولن ألبس , فحنث في الجميع فكفّارته واحدة , لأنّ اليمين واحدة والحنث واحد , فإنّه بفعل واحدٍ من المحلوف عليه يحنث وتنحل اليمين .

واختلفوا فيما إذا حلف بأيمان شتّى على شيءٍ واحدٍ بعينه , أو حلف بأيمان شتّى على أشياء متعدّدةٍ :

أ - الحلف على الشّيء بعينه مرّاتٍ كثيرةً :

11 - اختلف الفقهاء فيما يجب بالحنث في الحلف على الشّيء الواحد بعينه مرّاتٍ كثيرةً كأن قال : واللّه لا أفعل كذا , واللّه لا أفعل كذا , ثمّ يفعل المحلوف عليه , على قولين : القول الأوّل : إنّه يجب في ذلك كفّارة يمينٍ واحدةٍ , وإليه ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وهو قول قتادة والحسن وعطاءٍ .

ففي المدوّنة قال : قلت : أرأيت إن قال : واللّه لا أجامعك , واللّه لا أجامعك , أيكون على هذا كفّارة يمينٍ واحدةٍ في قول مالكٍ ؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت الرّجل يحلف أن لا يدخل دار فلانٍ , ثمّ يحلف بعد ذلك في مجلسٍ آخر : أنّه لا يدخل دار فلانٍ لتلك الدّار بعينها الّتي حلف عليها أوّل مرّةٍ ؟ قال : قال مالك : إنّما عليه كفّارة واحدة .

وقال الشّافعيّة : إذا قال : عليّ عهد اللّه وميثاقه وذمّته وأمانته وكفالته لأفعلن كذا , فإن نوى اليمين فيمين واحدة , والجمع بين الألفاظ تأكيد , كقوله : واللّه الرّحمن الرّحيم لا يتعلّق بالحنث فيها إلا كفّارة واحدة .

وقال البهوتي : ومن كرّر يميناً موجبها واحد على فعلٍ واحدٍ كقوله : واللّه لا آكل واللّه لا آكل فكفّارة واحدة لأنّ سببها واحد والظّاهر أنّه أراد التّأكيد .

القول الثّاني : وهو للحنفيّة , وقد فرّقوا بين ما إذا كرّر المقسم به - وهو اسم اللّه تعالى - ولم يذكر المقسم عليه حتّى ذكر اسم اللّه تعالى ثانياً , ثمّ ذكر المقسم عليه , كأن يقول : واللّه اللّه لا أفعل كذا وكذا , أو يقول : واللّه واللّه لا أفعل كذا وكذا , وبين ما إذا ذكرهما جميعاً , ثمّ أعادهما جميعاً , كأن يقول : واللّه لا أفعل كذا اللّه لا أفعل كذا , أو يقول : واللّه لا أفعل كذا واللّه لا أفعل كذا .

وفي الحالتين إمّا أن يكون التّكرار بحرف العطف أو بدونه , كما ذكر في الأمثلة .

فإذا كان تكرار المقسم به بدون حرف عطفٍ - كما في المثال الأوّل - كانت يميناً واحدةً بلا خلافٍ في المذهب , سواء كان الاسم متّفقاً كما ذكر أو مختلفاً كقوله : واللّه الرّحمن لا أفعل كذا وكذا .

أمّا إذا دخل بين القسمين حرف عطفٍ - كما في المثال الثّاني - فهما يمينان عند محمّدٍ , وهو إحدى الرّوايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف .

وإذا كان تكرارهما جميعاً , كما إذا ذكرهما جميعاً ثمّ أعادهما فهما يمينان , سواء ذكرهما بحرف العطف أو بدونه , كما في الأمثلة المذكورة , سواء كان ذلك في مجلسين أو في مجلسٍ واحدٍ , بلا خلافٍ في المذهب .

الأدلّة :

أوّلاً : استدلّ جمهور الفقهاء بأنّ سبب الكفّارة واحد , فتلزم عنه كفّارة واحدة , أمّا الجمع بين الألفاظ فإنّه للتّأكيد , لأنّ الثّانية لا تفيد إلا ما أفادته الأولى , فلم يجب أكثر من كفّارةٍ واحدةٍ .

ثانياً : واستدلّ الحنفيّة بأنّه إذا لم يذكر حرف العطف والاسم مختلف نحو أن يقول : واللّه الرّحمن لا أفعل كذا وكذا , فإنّ الاسم الثّاني يصلح صفةً للأوّل , ومنه يعلم أنّه أراد الصّفّة , فيكون حالفاً بذات موصوفٍ , لا باسم الذّات على حدةٍ , ولا باسم الصّفّة على حدةٍ .

أمّا إذا كان الاسم متّفقاً نحو أن يقول : واللّه اللّه لا أفعل كذا , فإنّ الثّاني لا يصلح نعتاً للأوّل , إنّما يصلح تأكيداً له , فيكون يميناً واحدةً , إلا أن ينوي به يمينين , فيصير قوله : اللّه ابتداء يمينٍ بحذف حرف القسم , وهو قسم صحيح .

وهذا بخلاف ما إذا ذكر حرف العطف بين القسمين بأن قال : واللّه والرّحمن لا أفعل كذا , فقد استدلّ من قال إنّهما يمينان بأنّه لمّا عطف أحد اليمينين على الآخر , كان الثّاني غير الأوّل , لأنّ المعطوف غير المعطوف عليه , فكان كل واحدٍ منهما يميناً على حدةٍ .

أمّا إذا لم يعطف , أحدهما على الآخر فيجعل الثّاني صفةً للأوّل , لأنّه يصلح صفةً , لأنّ الاسم يختلف , ولهذا يستحلف القاضي بالأسماء والصّفّات من غير حرف العطف فيقول : واللّه الرّحمن الرّحيم الطّالب المدرك , ولا يجوز أن يستحلف مع حرف العطف , لأنّه ليس على المدّعى عليه إلا يمين واحدة .

أمّا إذا أعاد المقسم عليه مع الاسم الثّاني , علم أنّه أراد به يميناً أخرى , إذ لو أراد الصّفة أو التّأكيد لما أعاد المقسم عليه .

ب - الحلف بأيمان متعدّدةٍ على أمورٍ شتّى :

12 - اختلف الفقهاء فيما يجب بالحنث في الحلف بأيمان متعدّدةٍ على أمورٍ شتّى ، نحو أن يقول : واللّه لا أدخل دار فلانٍ , واللّه لا أكلّم فلاناً ففعل ذلك كلّه على قولين :

القول الأوّل : أنّه يجب على الحالف لكلّ يمينٍ كفّارة , وإليه ذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة , وهو ظاهر كلام الخرقيّ , ورواية المروزيّ عن أحمد .

القول الثّاني : أنّه يجب على الحالف كفّارة واحدة , وبه قال أحمد في رواية ابن منصورٍ , قال القاضي : وهي الصّحيحة وهو قول محمّدٍ من الحنفيّة .

وقد استدلّ القائلون بتعدد الكفّارات بأنّهنّ أيمان لا يحنث في إحداهنّ بالحنث في الأخرى , فلم تتكفّر إحداها بكفّارة الأخرى , كما لو كفّر عن إحداها قبل الحنث في الأخرى , وكالأيمان المختلفة الكفّارة , وبهذا فارق الأيمان على شيءٍ واحدٍ , فإنّه متى حنث في إحداها كان حانثاً في الأخرى , فإن كان الحنث واحداً كانت الكفّارة واحدةً , وهاهنا تعدّد الحنث , فتعدّدت الكفّارات .

وفارق الحدود فإنّها وجبت للزّجر وتندرئ بالشبهات بخلاف مسألتنا , ولأنّ الحدود عقوبة بدنيّة , فالموالاة بينها ربّما أفضت إلى التّلف فاجتزئ بإحداها , وهاهنا الواجب إخراج مالٍ يسيرٍ أو صيام ثلاثة أيّامٍ , فلا يلزم الضّرر الكثير بالموالاة فيه , ولا يخشى منه التّلف . بينما استدلّ أصحاب القول الثّاني بأنّها كفّارات من جنسٍ فتداخلت كالحدود من جنسٍ , وإن اختلف محالها بأن يسرق من جماعةٍ أو يزني بنساء .

تقديم كفّارة اليمين قبل الحنث :

13 - لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز التّكفير قبل اليمين , لأنّه تقديم الحكم قبل سببه , كتقديم الزّكاة قبل ملك النّصاب , وكتقديم الصّلاة قبل دخول وقتها .

ولا خلاف بينهم في جواز تأخير الكفّارة بعد اليمين والحنث .

كما لا خلاف بينهم - أيضاً - في عدم وجوب الكفّارة قبل الحنث .

وإنّما الخلاف بينهم في جواز التّكفير بعد اليمين وقبل الحنث .

وقد اختلفوا في ذلك على قولين :

القول الأوّل : يرى أصحابه جواز التّكفير قبل الحنث , وإليه ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة , وهو مروي عن عمر وعبد اللّه بن عمر وعبد اللّه بن عبّاسٍ , وسلمان وعبد الرّحمن بن سمرة رضي الله عنهم .

قال ابن المنذر : وهو رأي ربيعة والأوزاعيّ ومالكٍ واللّيث وسائر فقهاء الأمصار , وذكر عياض وجماعة : أنّ عدّة من قال بجواز تقديم الكفّارة أربعة عشر صحابياً .

وقيّد الشّافعيّة جواز التّكفير قبل الحنث بما إذا كفّر بغير الصّوم ولم يكن الحنث معصيةً . وقال المالكيّة والشّافعيّة : يستحب أن يؤخّر التّكفير عند الحنث خروجاً من الخلاف .

القول الثّاني : يرى أصحابه عدم جواز التّكفير قبل الحنث , إليه ذهب الحنفيّة , وأشهب من المالكيّة , ونقله الباجي عن مالكٍ .

واستدلّ القائلون بأنّ الكفّارة تجزئ قبل الحنث , بقوله تعالى : { ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } .

ووجه الدّلالة من الآية : أنّ اللّه تعالى أوجب الكفّارة بإرادة الحنث لأنّ التّقدير : إذا حلفتم فأردتم الحنث , كما أنّ ظاهر الآية يفيد أنّ الكفّارة وجبت بنفس اليمين فيجوز التّكفير قبل الحنث , لتكون الكفّارة محلّلةً لليمين .

كما استدلوا بما ورد عن عبد الرّحمن بن سمرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « يا عبد الرّحمن إذا حلفت على يمينٍ فرأيت غيرها خيراً منها فكفّر عن يمينك وائت الّذي هو خير » وفي روايةٍ : « ثمّ ائت الّذي هو خير » .

ووجه الدّلالة من هذا الحديث : أنّه صريح في تقديم الكفّارة على الحنث , حيث أمر صلى الله عليه وسلم بالتّكفير عن اليمين , ثمّ عطف الإتيان بغير المحلوف عليه بثمّ الّتي تفيد التّرتيب والتّراخي , فدلّ هذا دلالةً واضحةً على إجزاء الكفّارة قبل الحنث .

كما استدلوا بالقياس على كفّارة الظّهار والقتل بعد الجراح , فكما يجوز تقديم كفّارة الظّهار على العود , والقتل الخطأ بعد الجراح وقبل الموت كذلك يجوز تقديم كفّارة اليمين قبل الحنث , لأنّه كفّر بعد سببه فجاز .

وبأنّ عقد اليمين لمّا كان يحله الاستثناء وهو كلام , فلأن تحلّه الكفّارة وهو فعل مالي أو بدني أولى .

واستدلّ القائلون بعدم جواز التّكفير قبل الحنث : بقوله تعالى : { وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ } مع قوله تعالى : { ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } .

ووجه الدّلالة من هذه الآية واضح على أنّ الكفّارة للحنث وليست لليمين من وجهين :

الأوّل : تصويره في صدر الآية نفي مؤاخذتنا عن لغو اليمين وأنّه سبحانه وتعالى يؤاخذنا بما عقّدنا من الأيمان والوفاء بها , كقوله عزّ وجلّ : { وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا } , فإن تركتم ذلك فكفّارته كذا .

وكذلك قوله تعالى : { ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } تقديره : أي فتركتم المحافظة , ألا ترى أنّه قال عزّ وجلّ : { وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ } , والمحافظة تكون بالبرّ .

الثّاني : أن يكون على إضمار الحنث , أي ولكن يؤاخذكم بحنثكم فيما عقّدتم , وكذا في قوله تعالى : { ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } , أي إذا حلفتم وحنثتم , كما في قوله تعالى : { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } , معناه : فحلق عامداً أو غطّى رأسه ففدية من صيامٍ .

وقوله عزّ وجلّ : { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } , معناه : فتحلّل .

وقوله عزّ وجلّ : { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } , فأفطر فعدّة من أيّامٍ أخر , لأنّ ظاهر الملفوظ وهو القدر الّذي هو سبب التّخفيف لا يصلح سبباً للوجوب فصار استعمال الرخصة مضمراً فيه , كذلك هاهنا لا تصلح اليمين الّتي هي تعظيم الرّبّ جلّ جلاله سبباً لوجوب التّكفير , فيجب إضمار ما هو صالح وهو الحنث .

كما استدلوا بما ورد عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « من حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيراً منها فليأت الّذي هو خير وليكفّر عن يمينه » .

وفي حديثٍ آخر : « إنّي واللّه إن شاء اللّه لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الّذي هو خير وتحلّلتها » .

ووجه الدّلالة من هذا الحديث : أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بيّن أنّ الكفّارة تجب بالحنث , لأنّها لو كانت واجبةً بنفس اليمين لقال عليه الصلاة والسلام : من حلف على يمينٍ فليكفّر ، من غير التّعرض لمّا وقع عليه اليمين وألزم الحنث إذا كان خيراً ثمّ التّكفير .

فلمّا خصّ اليمين على ما كان الحنث خيراً من البرّ بالنّقض والكفّارة , علم أنّها تختص بالحنث دون اليمين نفسها , وأنّها لا تجب بعقد اليمين دون الحنث .

وقالوا : لا يصح التّكفير قبل الحنث في اليمين , سواء كان بالمال أو بالصّوم لأنّ الكفّارة لستر الجناية ولا جناية , واليمين ليست بسبب , لأنّها مانعة من الحنث غير مفضيةٍ بخلاف التّكفير بعد الجرح قبل الموت لأنّه مفضي .

ثانياً : القتل :

14 - لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الكفّارة في القتل شبه العمد والخطأ وما أجري مجرى الخطأ .

وإنّما الخلاف بينهم في وجوبها في القتل العمد والقتل بسبب .

الكفّارة في القتل العمد :

15 - اختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة في القتل العمد على قولين :

القول الأوّل : عدم وجوب الكفّارة في القتل العمد , وإليه ذهب الحنفيّة والمالكيّة , وهو مشهور مذهب الحنابلة وبه قال الثّوري وأبو ثورٍ وابن المنذر .

واستدلوا بقوله تعالى : { وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ } , وقوله تعالى : { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ } .

وجه الدّلالة من الآيتين : أنّ اللّه عزّ وجلّ أوجب في الآية الأولى كفّارة القتل الخطأ ثمّ ذكر في الآية الثّانية القتل العمد , ولم يوجب فيه كفّارةً , وجعل جزاءه جهنّم , فلو كانت الكفّارة فيه واجبةً لبيّنها وذكرها , فكان عدم ذكرها دليلاً على أنّه لا كفّارة فيه .

كما استدلوا بما روي أنّ الحارث بن سويد رضي الله عنه قتل رجلاً , فأوجب النّبي صلى الله عليه وسلم عليه القود ولم يوجب كفّارةً .

وقالوا : إنّ القتل العمد فعل يوجب القتل فلا يوجب كفّارةً , كزنا المحصن , وإنّ الكفّارة دائرة بين العبادة والعقوبة , فلا بدّ من أن يكون سببها دائراً بين الحظر والإباحة لتعلق العبادة بالمباح والعقوبة بالمحظور , وقتل العمد كبيرة محضة , فلا تناط به كسائر الكبائر , مثل الزّنا والسّرقة والرّبا , ولعدم جواز قياسه على الخطأ , لأنّه دونه في الإثم , فشرعه لدفع الأدنى لا يدل على دفع الأعلى , ولأنّ في القتل العمد وعيداً محكماً , ولا يمكن أن يقال يرتفع الإثم فيه بالكفّارة مع وجود التّشديد في الوعيد بنصّ قاطعٍ لا شبهة فيه , ومن ادّعى غير ذلك كان تحكماً منه بلا دليلٍ , ولأنّ الكفّارة من المقدّرات فلا يجوز إثباتها بالقياس على ما عرف في موضعه , ولأنّ قوله تعالى : { فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ } هو كل موجبه , وهو مذكور في سياق الجزاء للشّرط , فتكون الزّيادة عليه نسخاً , ولا يجوز نسخ القرآن بالرّأي . القول الثّاني : وجوب الكفّارة في القتل العمد , وإليه ذهب الشّافعيّة وهو رواية عن أحمد , وإليه ذهب الزهري .

واستدلوا بما روى واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : « كنّا مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتاه نفر من بني سليمٍ ، فقالوا : يا رسول اللّه إنّ صاحباً لنا قد أوجب فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : اعتقوا عنه رقبةً يعتق اللّه بكلّ عضوٍ منها عضواً منه من النّار » , فقد أوجب الرّسول صلى الله عليه وسلم الكفّارة فيما يستوجب النّار , ولا تستوجب النّار إلا في قتل العمد , فدلّ هذا على أنّ القتل العمد يوجب الكفّارة . كما استدلوا بأنّ الكفّارة إذا وجبت في قتل الخطأ مع عدم المأثم , فلأن تجب في العمد وقد تغلّظ بالإثم أولى , لأنّه أعظم إثماً وأكبر جرماً وحاجة القاتل إلى تكفير ذنبه أعظم .

الكفّارة في القتل بالتّسبب :

16 - اختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة في القتل بالتّسبب على قولين :

فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى وجوب الكفّارة في القتل بالتّسبب .

واستدلوا بقوله تعالى : { وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ } , فقد أوجب اللّه تعالى الكفّارة في القتل الخطأ دون تفرقةٍ بين كون القتل قد وقع على سبيل المباشرة أو التّسبب .

ولأنّه قتل آدمياً ممنوعاً من قتله لحرمته , فوجب عليه الكفّارة كما لو قتله بالمباشرة . ولأنّ السّبب كالمباشرة في إيجاب الضّمان , فكان كالمباشرة في إيجاب الكفّارة .

ولأنّ فعل القاتل سبب لإتلاف الآدميّ يتعلّق به ضمانه , فتعلّقت به الكفّارة , كما لو كان راكباً فأوطأ دابّته إنساناً .

وذهب الحنفيّة إلى عدم وجوب الكفّارة في القتل بالتّسبب , واستدلوا بأنّ الكفّارة إنّما تجب بتحقق القتل , وهذا إنّما يكون في القتل بالمباشرة , أمّا القتل بالتّسبب , فإنّه غير داخلٍ في عقده , فلم يستند الفعل إليه .

الكفّارة في الجناية على الجنين :

17 - لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الكفّارة فيما إذا ضرب بطن امرأةٍ أو ضربت امرأة بطن نفسها , أو شربت دواءً لتسقط ولدها عمداً , فألقت جنيناً حياً ثمّ مات .

وإنّما الخلاف بينهم في وجوب الكفّارة فيما إذا ألقت المرأة جنيناً ميّتاً بعدوان :

فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة , وهو قول عمر والحسن وعطاءٍ والزهريّ والنّخعيّ والحكم وحمّادٍ وإسحاق إلى وجوب الكفّارة , واستدلوا بقوله تعالى : { وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ } , وذلك أنّ اللّه عزّ وجلّ أوجب الكفّارة في كلّ قتلٍ خطأٍ دون تفرقةٍ بين جنينٍ وغيره , والجنين مقتول , فوجب أن يدخل في هذا العموم , لأنّنا حكمنا له بالإيمان تبعاً لأبويه , فيكون داخلاً في عموم هذا النّصّ ولا يخرجه إلا دليل آخر ولم يوجد بعد , ولأنّه آدمي معصوم وبذلك قضى عمر رضي الله عنه .

وذهب الحنفيّة إلى عدم وجوب الكفّارة في الجنين , واستدلوا بما ورد أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « قضى بالغرّة في الجنين » , فقد قضى صلى الله عليه وسلم بالغرّة ولم يذكر الكفّارة , ولو وجبت الكفّارة لذكرها , لأنّ هذا بيان لحكم الشّرع ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .

وقالوا : إنّ الكفّارة فيها معنى العقوبة , لأنّها شرعت زاجرةً , وفيها معنى العبادة , لأنّها تتأدّى بالصّوم , وقد عرف وجوبها في النّفوس المطلقة - والجنين نفس من وجهٍ دون وجهٍ- فلا يتعدّاها , لأنّ العقوبة لا يجري فيها القياس .

وإنّ الجنين جزء أو عضوٌ من وجهٍ , فلا يدخل تحت مطلق النّصّ ولهذا لم يجب فيه كل البدل , فكذا لا تجب فيه الكفّارة , لأنّ الأعضاء لا كفّارة فيها , لأنّه ارتكب محظوراً , فإذا تقرّب بها إلى اللّه تعالى كان أفضل له , ويستغفر اللّه تعالى ممّا صنع من الجريمة العظيمة .

وكذلك فإنّ القتل غير متحقّقٍ لجواز أنّ الحياة لم تخلق فيه , حيث لم تعرف حياته ولا سلامته , والكفّارة إنّما تجب بتحقق القتل .

تعدد الكفّارة بتعدد القاتل :

18 - اختلف الفقهاء في تعدد الكفّارة بتعدد القاتلين واتّحاد المقتول على قولين :

فذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة في الأصحّ عندهم والحنابلة إلى أنّه تجب الكفّارة على كلّ من اشترك في قتلٍ يوجب الكفّارة , وبه قال الحسن وعكرمة والنّخعي والحارث العكلي والثّوري .

واستدلوا بأنّها كفّارة وجبت لا على سبيل البدل عن النّفس , فوجب أن يكون على كلّ واحدٍ من الجماعة إذا اشتركوا في سببها , لأنّ ما كان يجب على الواحد إذا انفرد يجب على كلّ واحدٍ من الجماعة إذا اشتركوا , ككفّارة الطّيب للمحرم .

وبأنّها لا تتبعّض , وهي من موجب قتل الآدميّ , فكملت في حقّ كلّ واحدٍ من المشتركين كالقصاص .

وذهب أبو ثورٍ وعثمان البتّي إلى أنّه يجب على الجميع كفّارة واحدة , وهو حكاية عن الأوزاعيّ , وحكاه أبو الخطّاب عن أحمد .

واستدلوا بقوله تعالى : { وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ } .

وذلك أنّ لفظة " من " تتناول كلّ قاتلٍ , الواحد والجماعة ولم توجب الآية إلا كفّارةً واحدةً وديةً , والدّية لا تتعدّد فكذلك لا تتعدّد الكفّارة .

ولأنّها كفّارة قتلٍ فلم تتعدّد بتعدد القاتلين مع اتّحاد المقتول , ككفّارة الصّيد الحرميّ .

تعدد الكفّارة بتعدد القتلى والقاتل واحد :

19 - ذهب الشّافعيّة في الصّحيح عندهم والحنابلة إلى أنّ الكفّارة تتعدّد بتعدد المقتولين , قال الشّافعيّة : لو اصطدمت حاملان وأسقطتا جنينيهما وماتتا فعلى كلٍّ منهما في تركتها أربع كفّاراتٍ على الصّحيح بناءً على أنّ الكفّارة تجب على قاتل نفسه , وأنّها لا تتجزّأ , فتجب على كلّ واحدةٍ منهما كفّارة لنفسها وثانية لجنينها وثالثة لصاحبتها ورابعة لجنينها لأنّهما اشتركتا في إهلاك أربعة أنفسٍ , ومقابل الصّحيح : تجب كفّارتان .

ثالثاً : الإفطار في نهار رمضان :

20 - لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الكفّارة على من جامع في الفرج في نهار رمضان عامداً بغير عذرٍ أنزل أم لم ينزل .

كما لا خلاف بينهم في عدم وجوبها على من جامع في الفرج في نهار رمضان لعذر كمرض ونحوه .

وإنّما الخلاف بينهم في وجوبها على من جامع فيما دون الفرج إذا اقترن به إنزال .

كما اختلفوا في وجوبها على من جامع ناسياً أو مكرهاً أو مخطئاً أو جاهلاً , وفي وجوبها بتعمد الإفطار بغير الجماع كالأكل والشرب ونحوهما لغير عذرٍ .

وسنعرض هذا الخلاف في الفروع الآتية :

الكفّارة بالوطء في الدبر :

21 - اختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة بالوطء في الدبر :

فذهب مالك والشّافعي وأحمد , ورواه أبو يوسف ومحمّد عن أبي حنيفة إلى أنّه لا فرق في وجوب الكفّارة بين كون الفرج قبلاً أو دبراً , من ذكرٍ أو أنثى .

واستدلوا بأنّه أفسد صوم رمضان بجماع في الفرج فأوجب الكفّارة كالوطء .

وبأنّ الجميع وطء , ولأنّ الجميع في إيجاب الحدّ واحد , فكذلك إفساد الصّوم وإيجاب الكفّارة , وبأنّه محل مشتهىً , فتجب فيه الكفّارة كالوطء في القبل .

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنّ الوطء في الدبر لا يوجب كفّارةً , لقصور الجناية لأنّ المحلّ مستقذر , ومن له طبيعة سليمة لا يميل إليه , فلا يستدعي زاجراً , للامتناع بدونه , فصار كالحدّ في عدم الوجوب .

الكفّارة بوطء البهيمة :

22 - وجوب الكفّارة بالوطء في فرج البهيمة فيه قولان :

الأوّل : لا تجب فيه الكفّارة , وهو قول الحنفيّة وبعض الشّافعيّة والحنابلة وذكره أبو الخطّاب , وحكاه الدّارمي عن أبي عليّ بن خيران وأبي إسحاق المروزيّ .

واستدلوا : بأنّه لا نصّ فيه , ولا هو في معنى المنصوص عليه , فإنّه مخالف لوطء الآدميّة في إيجاب الحدّ وفي كثيرٍ من أحكامه .

وسواء في هذا كلّه أنزل أم لا .

الثّاني : تجب فيه الكفّارة , ذكره القاضي وهو الأصح عند الشّافعيّة , وبه قال المالكيّة , لأنّه وطء في فرجٍ موجبٍ للغسل , مفسد للصّوم , فأشبه وطء الآدميّة .

وجوب الكفّارة على من باشر فيما دون الفرج :

23 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المباشرة فيما دون الفرج إذا لم يقترن بها الإنزال لا توجب الكفّارة .

وإنّما الخلاف بينهم فيما إذا اقترن بها الإنزال على قولين :

القول الأوّل : عدم وجوب الكفّارة بالإنزال بالمباشرة فيما دون الفرج .

وإليه ذهب الحنفيّة , والشّافعيّة , وأحمد في روايةٍ .

واستدلّ الحنفيّة والشّافعيّة بأنّه أفطر بغير جماعٍ تامٍّ فأشبه القبلة , ولأنّ الأصل عدم وجوب الكفّارة , ولا نصّ في وجوبها , ولا إجماع ولا قياس , ولا يصح القياس على الجماع في الفرج , لأنّه أبلغ بدليل أنّه يوجبها من غير إنزالٍ , ويجب به الحد إذا كان محرّماً , ويتعلّق به اثنا عشر حكماً , ولأنّ العلّة في الأصل الجماع بدون الإنزال , والجماع هاهنا غير موجبٍ فلم يصحّ اعتباره به .

قال النّووي : إذا أفسد صومه بغير الجماع كالأكل والشرب , والاستمناء والمباشرات المفضيات إلى الإنزال , فلا كفّارة , لأنّ النّصّ ورد في الجماع , وهذه الأشياء ليست في معناه .

وقال الزّيلعي : ولا كفّارة بالإنزال فيما دون الفرج , لانعدام الجماع صورةً , وعليه القضاء لوجوده معنىً , والمراد بما دون الفرج غير القبل والدبر كالفخذ والإبط والبطن , وهو في معنى اللّمس والمباشرة والقبلة .

وقال : ولو أنزل بقبلة فعليه القضاء لوجود معنى الجماع وهو الإنزال بالمباشرة , دون الكفّارة لقصور الجناية , فانعدم صورة الجماع , وهذا لأنّ القضاء يكفي لوجوبه وجود المنافي صورةً أو معنىً , ولا يكفي ذلك لوجوب الكفّارة , فلا بدّ من وجود المنافي صورةً ومعنىً , لأنّها تندرئ بالشبهات , بخلاف سائر الكفّارات حيث تجب مع الشبهة .

القول الثّاني : وجوب الكفّارة بالإنزال بالمباشرة فيما دون الفرج , وهو مذهب المالكيّة , قالوا : ولو تعمّد إنزال منيٍّ بتقبيل أو مباشرةٍ أو بإدامة فكرٍ أو نظرٍ وكان عادته الإنزال . وهو قول عطاءٍ والحسن وابن المبارك وإسحاق , ورواية عن أحمد , وأبي خلفٍ الطّبريّ من تلامذة القفّال المروزيّ .

واستدلوا بأنّه فطر بجماع فأوجب الكفّارة كالجماع في الفرج .

وجوب الكفّارة على من جامع ناسياً وما أشبهه :

24 - لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الكفّارة على من جامع في القبل متعمّداً لغير عذرٍ , وإنّما الخلاف بينهم في وجوبها على من جامع ناسياً أو مخطئاً أو جاهلاً على قولين :

القول الأوّل : لا كفّارة على من جامع ناسياً أو مخطئاً أو جاهلاً .

وإليه ذهب الحنفيّة , والمالكيّة , والشّافعيّة , وبه قال : إسحاق واللّيث والأوزاعي , وهو قول ابن المنذر والحسن ومجاهدٍ والثّوريّ .

واستدلوا بقوله تعالى : { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ } .

وقوله صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه وضع عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه » .

ففي الآية والحديث نص على رفع الخطأ والنّسيان والإكراه , والمراد رفع الحكم , لأنّ كلّ واحدٍ من الثّلاثة موجود حساً , والحكم نوعان : دنيوي وهو الفساد , وأخروي وهو الإثم , ومسمّى الحكم يشملهما , فيتناول الرّفع الحكمين , فلا كفّارة عليه , لأنّ الكفّارة لرفع الإثم وهو محطوط عن النّاس .

وبما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفّارة » .

والدّلالة من هذا الحديث ظاهرة في عدم وجوب الكفّارة على من أفطر في رمضان ناسياً سواء كان الفطر بالجماع أو غيره .

وبأنّ كفّارة الفطر في نهار رمضان تختلف عن سائر الكفّارات حيث تجب هذه الكفّارات مع الشبهة , أمّا كفّارة الفطر في نهار رمضان فتسقط مع الشبهة .

والفرق : أنّ الكفّارة إنّما تجب لأجل جبر الفائت , وفي الصّوم حصل الجبر بالقضاء , فكانت الكفّارة زاجرةً فقط , فشابهت الحدود فتندرئ بالشبهات .

وبقياس الجماع على الأكل والشرب , فكما أنّ من أكل أو شرب ناسياً لا تجب عليه الكفّارة , كذلك من جامع ناسياً أو مخطئاً أو جاهلاً لا تجب عليه الكفّارة .

القول الثّاني : وجوب الكفّارة على من جامع ناسياً أو مخطئاً أو جاهلاً .

وإليه ذهب الحنابلة , وهو رواية عن عطاءٍ , وهو قول ابن الماجشون وابن عبد الملك . واستدلّ الحنابلة ومن معهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : « بينا نحن جلوس عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل فقال : يا رسول اللّه هلكت ، قال : ما لك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبةً تعتقها ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا ، قال : فهل تجد إطعام ستّين مسكيناً ؟ قال : لا ، قال : فمكث النّبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك ، أُتِيَ النّبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيها تمر - والعرق المكتل – قال : أين السّائل ؟ فقال : أنا ، قال : خذ هذا فتصدّق به ، فقال الرّجل : على أفقر منّي يا رسول اللّه ؟ فواللّه ما بين لابتيها - يريد الحرّتين - أهل بيتٍ أفقر من أهل بيتي ، فضحك النّبي صلى الله عليه وسلم حتّى بدت أنيابه ، ثمّ قال : أطعمه أهلك » .

فهذا الحديث نص في وجوب الكفّارة على من جامع في نهار رمضان مطلقاً , سواء أكان عامداً أم ساهياً أم جاهلاً أم مخطئاً مختاراً كان أو مكرهاً , لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الأعرابيّ ولو اختلف الحكم بذلك لاستفصله , لأنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز , والسؤال معاد في الجواب , كأنّه قال : إذا واقعت في صوم رمضان فكفّر .

وبأنّ الصّوم عبادة يحرم الوطء فيه , فاستوى عمده وغيره كالحجّ .

وبأنّ إفساد الصّوم ووجوب الكفّارة حكمان يتعلّقان بالجماع , لا تسقطهما الشبهة , فاستوى فيهما العمد والسّهو كسائر أحكامه .

وجوب الكفّارة بتعمد الإفطار بالأكل والشرب ونحوهما :

25 - لا خلاف بين الفقهاء في عدم وجوب الكفّارة على من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً أو جاهلاً أو مخطئاً .

وإنّما الخلاف بينهم في وجوبها بتعمد الأكل أو الشرب ونحوهما على قولين :

القول الأوّل : وجوب الكفّارة بتعمد الأكل والشرب ونحوهما في نهار رمضان .

وإليه ذهب الحنفيّة , والمالكيّة , وبه قال عطاء والحسن والزهري والثّوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثورٍ .

واستدلوا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه : « أنّ رجلاً أفطر في رمضان فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعتق رقبةً » .

وبما روي من قول الرّسول صلى الله عليه وسلم : « من أفطر في رمضان متعمّداً فعليه ما على المظاهر » .

ووجه الدّلالة من هذين الحديثين أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمر في الحديث الأوّل من أفطر في نهار رمضان أن يعتق رقبةً دون أن يفرّق بين إفطارٍ وإفطارٍ , وجعل جزاء الفطر متعمّداً في الحديث الثّاني جزاء المظاهر مطلقاً , والمظاهر تجب عليه الكفّارة , فتجب على كلّ من أفطر بأكل أو بغيره .

وقالوا : إنّ الكفّارة تتعلّق بالإفساد لهتك حرمة الشّهر على سبيل الكمال لا بالجماع , لأنّ المحرّم هو الإفساد دون الجماع , ولهذا تجب عليه بوطء منكوحته ومملوكته إذا كان بالنّهار لوجود الإفساد , لا باللّيل لعدمه , بخلاف الحدّ , ألا ترى أنّه عليه الصلاة والسلام جعل علّةً لها بقوله : « من أفطر في رمضان . . . » الحديث , فبطل القول بتعلقها بالجماع .

ولا نسلّم أنّ شهوة الفرج أشد هيجاناً ولا الصّبر عن اقتضائه أشد على المرء , بل شهوة البطن أشد , وهو يفضي إلى الهلاك , ولهذا رخّص فيه في المحرّمات عند الضّرورة لئلا يهلك , بخلاف الفرج , ولأنّ الصّوم يضعف شهوة الفرج , ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام العزب بالصّوم والأكل يقوّي شهوة البطن , فكان أدعى إلى الزّاجر .

القول الثّاني : عدم وجوب الكفّارة بتعمد الأكل والشرب ونحوهما في نهار رمضان .

وإليه ذهب الشّافعيّة , والحنابلة , وبه قال سعيد بن جبيرٍ والنّخعي وابن سيرين وحمّاد وداود .

واستدلوا بأنّ الأصل عدم الكفّارة إلا فيما ورد به الشّرع , وقد ورد الشّرع بإيجاب الكفّارة في الجماع , وما سواه ليس في معناه , لأنّ الجماع أغلظ , ولهذا يجب به الحد في ملك الغير , ولا يجب فيما سواه فبقي على الأصل , وإن بلغ ذلك السلطان عزّره , لأنّه محرّم ليس فيه حد ولا كفّارة , فثبت فيه التّعزير , كالمباشرة فيما دون الفرج من الأجنبيّة .

وبأنّه أفطر بغير جماعٍ , فلم يوجب ذلك الكفّارة , كبلع الحصاة أو التراب , أو كالرّدّة عند مالكٍ , ولأنّه لا نصّ في إيجاب الكفّارة بهذا , ولا إجماع .

ولا يصح قياسه على الجماع , لأنّ الحاجة إلى الزّجر عنه أمس , والحكم في التّعدّي به آكد , ولهذا يجب به الحد إذا كان محرماً ويختص بإفساد الحجّ دون سائر محظوراته , ووجوب البدنة , ولأنّه في الغالب يفسد صوم اثنين بخلاف غيره .

وجوب الكفّارة بالإكراه على الجماع :

اختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة على الرّجل أو المرأة إذا أكرها على الجماع في نهار رمضان :

أ - إذا كان المكرَه رجلاً :

26 - اختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة على الرّجل المكرَه على الجماع في نهار رمضان على قولين :

القول الأوّل : عدم وجوب الكفّارة على الرّجل المكره على الجماع في نهار رمضان .

وإليه ذهب الحنفيّة , والمالكيّة , والشّافعيّة , وهو رواية أبي الخطّاب عن الإمام أحمد . واستدلوا بما ورد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « إنّ اللّه وضع عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه » .

وبأنّ الكفّارة إمّا أن تكون عقوبةً أو ماحيةً للذّنب , ولا حاجة إليها مع إكراهٍ , لعدم الإثم فيه .

وبأنّ الشّرع لم يرد بوجوب الكفّارة فيه , ولا يصح قياسه على ما ورد الشّرع فيه , لاختلافهما في وجود العذر وعدمه .

وبأنّ فساد الصّوم يتحقّق بالإيلاج , وهو مكره فيه , لأنّه ليس كل من انتشرت آلته يجامع . القول الثّاني : وجوب الكفّارة على الرّجل المكره على الجماع في نهار رمضان .

وإليه ذهب الحنابلة , وابن الماجشون وابن عبد الملك من المالكيّة .

واستدلوا بحديث أبي هريرة قال : « بينا نحن جلوس عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل فقال : يا رسول اللّه هلكت ، قال : ما لك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبةً تعتقها ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا ، قال : فهل تجد إطعام ستّين مسكيناً ؟ قال : لا ، قال : فمكث النّبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك ، أُتِيَ النّبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيها تمر - والعرق المكتل – قال : أين السّائل ؟ فقال : أنا ، قال : خذ هذا فتصدّق به ، فقال الرّجل : على أفقر منّي يا رسول اللّه ؟ فواللّه ما بين لابتيها - يريد الحرّتين - أهل بيتٍ أفقر من أهل بيتي ، فضحك النّبي صلى الله عليه وسلم حتّى بدت أنيابه ، ثمّ قال : أطعمه أهلك » .

ففي الحديث دلالة على وجوب الكفّارة على كلّ من جامع في نهار رمضان مختاراً كان أو مكرهاً لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الأعرابي , ولو اختلف الحكم بذلك لاستفصله , لأنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز , والسؤال معاد في الجواب , كأنّه قال : إذا واقعت في صوم رمضان فكفّر .

وبأنّه عبادة يحرم الوطء فيه , فاستوى عمده وغيره كالحجّ .

وبأنّ الإكراه على الوطء لا يمكن , لأنّه لا يطأ حتّى ينتشر , ولا ينتشر إلا عن شهوةٍ , فكان كغير المكره , لأنّه ملتذ بالجماع , لأنّ الانتشار أمارة الاختيار .

ب - إذا كان المكره امرأةً :

27 - اختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة على المرأة إذا أكرهت على الجماع في نهار رمضان على قولين :

القول الأوّل : عدم وجوب الكفّارة عليها إذا أكرهت على الجماع في نهار رمضان .

وإليه ذهب الحنفيّة , والشّافعيّة , والحنابلة , وبه قال الحسن والثّوري والأوزاعي . واستدلوا بأنّها لم يوجد منها فعل , فلم تفطر كما لو صبّ في حلقها ماء بغير اختيارها . وبأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابيّ الّذي واقع إلا بكفّارة واحدةٍ , مع مساس الحاجة إلى البيان .

وبأنّ صوم المرأة ناقص , لأنّه يعرض أن يبطل بعروض الحيض , وإذا كان كذلك لم يكن كامل الحرمة , فلم تتعلّق به الكفّارة .

وبأنّ الواجب لو تعلّق بها لأمرت بإخراجه , فعدم أمرها بإخراجه دليل على عدم وجوبه . القول الثّاني : وجوب الكفّارة على المرأة المكرَهة على الجماع في نهار رمضان ويتحمّلها الزّوج عنها .

وإليه ذهب المالكيّة , والشّافعيّة في مقابل الأصحّ عندهم .

واستدلّ المالكيّة ومن وافقهم بأنّ الزّوج بإكراه زوجته على الجماع في نهار رمضان , أوجب على الزّوجة ما لم يكن واجباً عليها , فيتحمّله هو , وتلزمه الكفّارة عنها

وجوب الكفّارة على من طلع عليه الفجر وهو مجامع :

فرّق الفقهاء بين النّزع في الحال مع أوّل طلوع الفجر , وبين استدامة الجماع , وخصوا كلّ حالةٍ بأحكامها .

أ - النّزع مع أوّل طلوع الفجر :

28 - اختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة على من نزع مع أوّل طلوع الفجر على قولين : القول الأوّل : لا كفّارة عليه .

وإليه ذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة , وبه قال أبو حفصٍ من الحنابلة .

واستدلوا بأنّ النّزع ترك للجماع , فلا يتعلّق به ما يتعلّق بالجماع , لأنّ ما تعلّق بفعل شيءٍ لا يتعلّق بتركه , كما لو حلف لا يدخل داراً وهو فيها , فخرج منها , أو حلف لا يلبس هذا الثّوب وهو عليه فبدأ ينزعه , فلا يحنث فكذلك ها هنا .

وبأنّ الإنزال من مباشرةٍ مباحةٍ , فلم يجب فيه شيء , كما لو قطع يد رجلٍ قصاصاً فمات المقتص منه .

وبأنّ ذلك ممّا لا يستطاع الامتناع عنه , وممّا لا يمكن التّحرز عنه فكان عفواً .

القول الثّاني : عليه الكفّارة .

وبه قال ابن حامدٍ والقاضي وجمهور الحنابلة , وزفر من الحنفيّة .

واستدلوا بأنّه في حال النّزع مباشر للجماع , لأنّ النّزع جماع يتلذّذ به , فتعلّق به ما يتعلّق بالاستدامة .

ب - استدامة الجماع مع طلوع الفجر:

29 - اختلف الفقهاء في الواجب على من طلع عليه الفجر وهو مجامع , فاستدام الجماع على قولين :

القول الأوّل : عليه كفّارة .

وإليه ذهب : المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة .

واستدلوا بأنّه منع صوم يومٍ من رمضان بجماع من غير عذرٍ , فأثم به لحرمة الصّوم , فوجبت عليه الكفّارة , كما لو وطئ بعد طلوع الفجر أو في أثناء النّهار .

وبأنّ ابتداء الفعل هنا لم يتعلّق به كفّارة , فوجبت الكفّارة باستدامته , لئلا يخلو جماع في نهار رمضان عمداً من كفّارةٍ .

القول الثّاني : لا كفّارة عليه .

وإليه ذهب الحنفيّة .

واستدلوا بأنّ الموجب للكفّارة عندهم هو الفطر على وجهٍ تتكامل به الجناية وذلك لم يوجد فيما إذا طلع الفجر , وهو مخالط لأهله , فداوم على ذلك , لأنّ شروعه في الصّوم لم يصحّ مع المجامعة , والفطر إنّما يكون بعد الشروع في الصّوم , ولم يوجد .

وقالوا أيضاً : ولئن كان الموجب للكفّارة الجماع المعدم للصّوم فالجماع هو إدخال الفرج في الفرج , ولم يوجد منه بعد التّذكر ولا بعد طلوع الفجر إدخال الفرج في الفرج , وإنّما وجد منه الاستدامة وذلك غير الإدخال , ألا ترى أنّ من حلف لا يدخل داراً وهو فيها لم يحنث وإن مكث في الدّار ساعةً , فهذا مثله .

ج - كفّارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر :

30 - اختلف الفقهاء فيما يجب على من جامع وهو يظن أنّ الفجر لم يطلع بعد , فتبيّن أنّه قد طلع , على مذهبين :

المذهب الأوّل : لا كفّارة عليه .

وإليه ذهب الحنفيّة , والمالكيّة , والشّافعيّة , وبه قال ابن عبّاسٍ ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم , وعطاء , وسعيد بن جبيرٍ , ومجاهد والثّوري والزهري , وأبو ثورٍ , وإسحاق بن راهويه , وعروة بن الزبير والحسن .

واستدلوا بما ورد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « إنّ اللّه وضع عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه » .

ولأنّ الكفّارة لرفع المأثم وهو محطوط عن المخطئ .

وبأنّه جامع وهو يعتقد أنّه يحل له ذلك , وكفّارة الصّوم عقوبة تجب مع المأثم , فلا تجب مع اعتقاد الإباحة كالحدّ , لأنّه معذور .

وأنّه بنى الأمر على الأصل , فلا تجب الكفّارة لتصور الجناية لأنّه لم يتعمّد انتهاك حرمة الصّوم بالجماع .

المذهب الثّاني : عليه الكفّارة .

وإليه ذهب الحنابلة .

واستدلوا بحديث المجامع المذكور آنفاً حيث أمره النّبي صلى الله عليه وسلم بالتّكفير من غير تفريقٍ ولا تفصيلٍ .

وبأنّه أفسد صوم رمضان بجماع تامٍّ , فوجبت الكفّارة كما لو علم .

أثر العارض في سقوط الكفّارة :

31 - اختلف الفقهاء في سقوط الكفّارة عمّن جامع في أوّل النّهار , ثمّ مرض أو جنّ , أو كانت امرأة فحاضت أو نفست في أثناء النّهار على قولين :

القول الأوّل : عدم سقوط الكفّارة بحدوث العارض .

وإليه ذهب المالكيّة , والحنابلة , والشّافعيّة في الأظهر , وبه قال اللّيث وإسحاق , وابن أبي ليلى , وأبو ثورٍ .

واستدلوا بأنّه معنى طرأ بعد وجوب الكفّارة , فلم يسقطها كالسّفر .

وبأنّه أفسد صوماً واجباً في رمضان بجماع تامٍّ , فاستقرّت الكفّارة عليه كما لو لم يطرأ عذر .

وأنّه قصد هتك حرمة الصّوم أوّلاً بما فعل .

القول الثّاني : سقوط الكفّارة بحدوث العارض , وإليه ذهب الحنفيّة وبه قال الثّوري , وهو القول الآخر عند الشّافعيّة .

واستدلوا بأنّ المرض الطّارئ يبيح الفطر , فتبيّن به أنّ الصّوم لم يقع مستحقاً , لأنّ المرض معنىً يوجب تغير الطّبيعة إلى الفساد , يحدث أوّلاً في الباطن , ثمّ يظهر أثره , فلمّا مرض في ذلك اليوم , ظهر أنّه كان المرخّص موجوداً وقت الفطر , فمنع انعقاده موجباً للكفّارة .

وبأنّ وجود أصل المرض شبهة , والكفّارة لا تجب معها .

وبأنّ الحيض دم يجتمع في الرّحم شيئاً فشيئاً , حتّى يتهيّأ للبروز فلمّا برز من يومه , ظهر تهيؤُه ويجب الفطر , أو تهيؤُ أصله فيورث الشبهة .

وبأنّ الجنون ينافي الصّوم , فتبيّن بعروضه أنّه لم يكن صائماً في ذلك اليوم .

إلا أنّ الحنفيّة خصوا ذلك بالعارض السّماويّ الّذي لا صنع له فيه ولا في سببه فإن كان العارض بصنعه كالسّفر وجرح نفسه فالمعتمد لزومها .

وجوب الكفّارة بالجماع في صوم غير رمضان :

32 - لا خلاف بين الفقهاء في عدم وجوب الكفّارة على من جامع في صوم التّطوع , أو في صومٍ هو كفّارة الجماع 

وإنّما الخلاف بينهم في وجوبها على من جامع في صوم قضاء رمضان , أو صوم النّذر , على ثلاثة أقوالٍ :

القول الأوّل : لا كفّارة عليه مطلقاً .

وإليه ذهب الحنفيّة , والمالكيّة , والشّافعيّة , والحنابلة .

واستدلوا بأنّ الكفّارة وردت في هتك حرمة رمضان , إذ لا يجوز إخلاؤُه عن الصّوم بخلاف غيره من الزّمان .

وبأنّه جامع في غير رمضان , فلم تلزمه الكفّارة , كما لو جامع في صيام الكفّارة , ويفارق القضاء الأداء , لأنّه متعيّن بزمان محترمٍ فالجماع فيه هتك له , بخلاف القضاء .

القول الثّاني : وجوب الكفّارة على من أفسد قضاء رمضان بالجماع , وبه قال قتادة . واستدلّ على وجوب الكفّارة على من جامع في قضاء رمضان بالمعقول فقال : إنّ قضاء رمضان عبادة تجب الكفّارة في أدائها , فوجبت في قضائها كالحجّ .

القول الثّالث : تجب الكفّارة على من أفطر عامداً في نذر صوم الدّهر كلّه .

وإليه ذهب سحنون , وابن الماجشون من المالكيّة .

واستدلوا بأنّه لمّا أفطر متعمّداً فيما لا يجبر بقضاء , أشبه الفطر في رمضان متعمّداً , فإنّه لا يجبر بقضاء , إذ قد جاء فيه أنّه لا يقضيه بصيام الدّهر وإن صامه .

تعدد الكفّارة بتعدد الجماع في نهار رمضان :

33 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ من تكرّر جماعه في نهار يومٍ واحدٍ من رمضان قبل تكفيره , فإنّ الواجب عليه كفّارة واحدة .

كما لا خلاف بينهم في أنّ من كفّر , ثمّ جامع ثانيةً في يومٍ آخر فإنّ الواجب عليه كفّارة ثانية .

وإنّما الخلاف بينهم في تعدد الكفّارة على من جامع في يومين ولم يكفّر .

كما اختلفوا في تعدد الكفّارة على من جامع ثمّ كفّر , ثمّ جامع ثانيةً في نفس اليوم , وإليك ما قاله الفقهاء في ذلك :

أ - تعدد الكفّارة على من جامع في يومين ولم يكفّر :

34 - إذا جامع في يومين من رمضان ولم يكفّر , فقد اختلف الفقهاء فيما يلزمه بذلك على قولين :

القول الأوّل : تلزمه كفّارتان .

وإليه ذهب المالكيّة , والشّافعيّة , وهو قول اللّيث وابن المنذر , وروي ذلك عن عطاءٍ ومكحولٍ , واختاره القاضي وأحمد في أصحّ الرّوايتين عنه .

وقد استدلّ الجمهور بأنّ صوم كلّ يومٍ عبادة منفردة , فإذا وجبت الكفّارة بإفساده , لم تتداخل كفّاراتها , كرمضانين , وكالحجّتين , وكالعمرتين .

القول الثّاني : تجزئه كفّارة واحدة .

وإليه ذهب الحنفيّة , وبه قال الزهري والأوزاعي , وهو ظاهر إطلاق الخرقيّ , واختيار أبي بكرٍ من الحنابلة .

واستدلّ الحنفيّة ومن معهم بأنّها جزاء عن جناياتٍ تكرّر سببها قبل استيفائها فيجب أن تتداخل كالحدّ .

ب - تعدد الكفّارة على من جامع فكفّر ثمّ جامع ثانيةً في نفس اليوم :

35 - إذا جامع في نهار رمضان فكفّر , ثمّ جامع ثانيةً في نفس اليوم فقد اختلف الفقهاء فيما يلزمه بالجماع الثّاني على قولين :

القول الأوّل : لا شيء عليه بذلك الجماع .

وإليه ذهب الحنفيّة , والمالكيّة , والشّافعيّة .

واستدلوا بأنّ الجماع الثّاني لم يصادف صوماً منعقداً , ولم يمنع صحّته , فلم يوجب شيئاً كالجماع في اللّيل , بخلاف الجماع الأوّل .

القول الثّاني : تلزمه كفّارة ثانية , نصّ عليه أحمد .

واستدلّ الحنابلة بأنّ الصّوم في رمضان عبادة تجب الكفّارة بالجماع فيها , فتكرّرت بتكرر الوطء إذا كان بعد التّكفير كالحجّ .

وبأنّه وطء محرّم لحرمة رمضان فأوجب الكفّارة كالأوّل , وفارق الوطء في اللّيل فإنّه غير محرّمٍ .

من تقيّأ عمداً في نهار رمضان :

36 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ من ذرعه القيء , لا قضاء عليه ولا كفّارة , وإنّما الخلاف بينهم في وجوب الكفّارة على من تقيّأ عمداً في نهار رمضان على قولين :

القول الأوّل : لا كفّارة عليه , وإنّما عليه القضاء .

وإليه ذهب : الحنفيّة , والمالكيّة , والشّافعيّة , والحنابلة , وبه قال علي وابن عمر وزيد ابن أرقم وعلقمة والزهري وإسحاق والثّوري والأوزاعي .

واستدلوا بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض » .

ووجه الدّلالة من هذا الحديث : أنّه نص في وجوب القضاء على من استقاء دون الكفّارة , لأنّها لو كانت واجبةً لبيّنها الرّسول صلى الله عليه وسلم لأنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .

وبأنّ الإفطار عمداً في نهار رمضان لم يتحقّق صورةً فقصرت , فانتفت الكفّارة , لأنّ الكفّارة أقصى عقوبةٍ في الإفطار , فيحتاج إلى كمال الجناية , لأنّ في نقصانها شبهة العدم وهي تندرئ بالشبهات .

القول الثّاني : عليه القضاء والكفّارة , وبه قال عطاء وأبو ثورٍ .

رابعاً : محظورات الحجّ أو الإحرام :

37 - قد يعرض لقاصد الحجّ ما يمنعه من إتمامه أو الإتيان به على الوجه الأكمل , كمرض أو عذرٍ أو موتٍ , أو فوات وقتٍ أو تجاوز ميقاتٍ أو غير ذلك , ولجبر ذلك شرعت الكفّارة , والكفّارات الواجبة في ذلك إمّا منصوص عليها , وإمّا غير منصوصٍ عليها .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( الإحرام ف 145 - 185 وإحصار ف 33 وحرم ف 13 ) .

تعدد الجزاء بتعدد الصّيد :

38 - لا خلاف بين الفقهاء في تحريم قتل الصّيد والدّلالة عليه في الحرم , كما لا خلاف بينهم على أنّ المحرم إذا قتل الصّيد , أو اصطاد أو دلّ عليه فعليه الجزاء للنّصّ على ذلك . وإنّما اختلف الفقهاء في تعدد الجزاء بتعدد الصّيد على قولين :

القول الأوّل : في كلّ صيدٍ جزاء , وإليه ذهب الحنفيّة , والمالكيّة , والشّافعيّة , وهو أظهر الرّوايتين عن الإمام أحمد وبه قال الثّوري وإسحاق وابن المنذر .

واستدلوا بقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ } .

ووجه الدّلالة من الآية : أنّها أوجبت الجزاء على العامد بعمومها , وذكر العقوبة في الثّانية لا يمنع الوجوب , كما قال اللّه تعالى : { فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } .

فأثبت أنّ العائد لو انتهى كان له ما سلف وأمره إلى اللّه .

يقول النّووي : وفي هذه الآية دلالتان :

الأولى : أنّ لفظ الصّيد إشارة إلى الجنس , لأنّ الألف واللام يدخلان للجنس أو للعهد , وليس في الصّيد معهود , فتعيّن الجنس وأنّ الجنس يتناول الجملة والأفراد , فقوله تعالى : { وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم } يعود إلى جملة الجنس وآحاده .

الثّانية : أنّ اللّه تعالى قال : { وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ } وحقيقة المماثلة : أن يفدي الواحد بواحد , والاثنين باثنين , والمائة بمائة , ولا يكون الواحد من النّعم مثلاً لجماعة صيود .

وقالوا إنّ الصّيد نفس تضمن بالكفّارة , فتكرّرت بتكرر القتل , فيستوي فيه المبتدئ والعائد كقتل الآدميّ .

وإنّها غرامة متلفٍ يجب به المثل أو القيمة , فتكرّر بتكرر الإتلاف , كما في الآدميّ .

وإنّه لا يصح قياس جزاء الصّيد على غيره , لأنّ جزاءه مقدّر به ويختلف بصغره وكبره , وإنّما يقاس على من أتلف صيدين معاً , حيث يجب جزاؤُهما عليه , وكذلك إذا تفرّقا .

قال القاضي أبو الطّيّب : ولأنّا أجمعنا على أنّه لو قتل صيدين دفعةً واحدةً لزمه جزاءان , فإذا تكرّر قتلهما معاً , وجب تكرره بقتلهما مرتّباً كالعبدين وسائر الأموال .

القول الثّاني : يجب الجزاء بالصّيد الأوّل دون ما بعده , وهذا مروي عن ابن عبّاسٍ , وبه قال شريح والحسن وسعيد بن جبيرٍ ومجاهد والنّخعي وقتادة وهي الرّواية الثّانية عن أحمد. وعن أحمد رواية أخرى : إن كفّر عن الأوّل فعليه الكفّارة , وإلا فلا شيء للثّاني . واستدلوا بقوله تعالى : { وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ } ووجه الدّلالة من هذه الآية : أنّ اللّه تعالى علّق وجوب الجزاء على لفظ " مَن " .

قالوا : وما علّق على لفظ " مَن " لا يقتضي تكراراً , كما لو قال : من دخل الدّار فله درهم , أو من دخلت الدّار فهي طالق فإذا تكرّر دخوله لم يستحقّ إلا درهماً بالدخول الأوّل , وإذا تكرّر دخولها لا يقع إلا طلقة بالدخول الأوّل , فلا يتكرّر الجزاء بتكرار القتل , ولأنّ اللّه تعالى قال : { وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ } , ولم يرتّب على العود غير الانتقام , إذ لو كان تكرر الجزاء واجباً لرتّبه على العود مع الانتقام , فكان عدم ذكره دليلاً على عدم وجوبه وتكرره .

صيد حرم المدينة :

39 - اختلف الفقهاء في وجوب الجزاء بقتل صيد حرم المدينة على قولين :

القول الأوّل : لا جزاء فيه .

وإليه ذهب الحنفيّة والمالكيّة وهو قول الشّافعيّ في الجديد , والرّواية الأولى عن الإمام أحمد .

واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « المدينة حرم ما بين عيرٍ إلى ثورٍ فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة اللّه والملائكة والنّاس أجمعين لا يقبل اللّه منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً » .

ووجه الدّلالة من الحديث : أنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنّ المدينة حرم , وبأنّ كلّ من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً استحق الطّرد من رحمة اللّه واستحق الوعيد الشّديد , ولم يذكر كفّارةً , ولو كانت الكفّارة واجبةً لذكرها لأنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .

وبما روي من أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الصّبيان بالمدينة طائراً , فطار من يده , فجعل يتأسّف على ذلك , ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول : « يا أبا عميرٍ ما فعل النغير » - اسم ذلك الطّير وهو طير صغير مثل العصفور - فهذا الحديث يدل على عدم وجوب الجزاء بصيد حرم المدينة , لأنّه لو كان لصيد المدينة حرمة الحرم , لما ناوله رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صبياً .

وقالوا : إنّ هذه بقعة يجوز دخولها بغير إحرامٍ فلا يجب بصيد حرمها جزاء قياساً على سائر البلدان , بخلاف الحرم فإنّه ليس لأحد أن يدخله إلا محرماً .

القول الثّاني : وجوب الجزاء بقتل صيد حرم المدينة , وهذا مروي عن ابن أبي ذئبٍ وابن المنذر , وهو قول الشّافعيّ في القديم , والرّواية الثّانية عن الإمام أحمد .

واستدلوا بما ورد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « إنّ إبراهيم حرّم مكّة ودعا لأهلها وإنّي حرّمت المدينة كما حرّم إبراهيم مكّة » .

ووجه الدّلالة : أنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنّه حرّم المدينة , كما حرّم إبراهيم مكّة , فيجب في قتل صيده الجزاء كما يجب في قتل صيد حرم مكّة , لاستوائهما في التّحريم .

تعدد الجزاء بقتل الصّيد والأكل منه :

40 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المحرم إذا قتل صيداً أو ذبحه فأكل منه أثم .

وإنّما الخلاف بينهم في الجزاء الواجب عليه , إذا قتل صيداً أو ذبحه فأكل منه على قولين : القول الأوّل : عليه جزاء واحد .

وإليه ذهب المالكيّة , والشّافعيّة , والحنابلة , وصاحبا أبي حنيفة .

واستدلوا بأنّه صيد مضمون بالجزاء , فلم يضمن ثانياً كما لو أتلفه بغير الأكل .

وبالقياس على صيد الحرم إذا قتله أو أكله .

وبالقياس على ما لو قتله محرم آخر , ثمّ أكل هذا منه .

وبأنّ تحريم أكله لكونه ميتةً , فأشبه سائر الميتات , لأنّ الميتة لا تضمن بالجزاء , وإنّما توجب الاستغفار .

القول الثّاني : عليه جزاءان .

وبه قال أبو حنيفة , وعطاء .

واستدلا بأنّ قتل هذا الصّيد من محظورات إحرامه , والقتل غير مقصودٍ لعينه بل للتّناول من الصّيد , فإذا كان ما ليس بمقصود من محظورات إحرامه يلزمه الجزاء به , فما هو مقصود بذلك أولى .

منشأ الخلاف بين الفقهاء :

ويرجع سبب اختلاف الفقهاء في ذلك إلى اختلافهم في اعتبار أكل الصّيد تعدّياً ثانياً عليه سوى تعدّي القتل أم لا ؟

وإذا كان تعدّياً فهل هو مساوٍ للتّعدّي الأوّل أم لا ؟ .

وقد استدلّ كل فريقٍ بأدلّة تؤيّد ما ذهب إليه .

الجزاء في إتلاف بيض الصّيد :

41 - اختلف الفقهاء في ضمان بيض الصّيد المحرّم على المحرم إذا كسره على قولين : القول الأوّل : وجوب الجزاء فيه .

وإليه ذهب الحنفيّة , والمالكيّة , والشّافعيّة , والحنابلة .

وقال الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إنّ الجزاء في إتلاف المحرم بيض الصّيد هو القيمة واستدلوا بما روي من أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « في بيض النّعام يصيبه المحرم ثمنه » , ولأنّ البيض لا مثل له فتجب قيمته , فإن لم تكن له قيمة لكونه مذراً فلا شيء فيه , إلا بيض النّعام فإنّ لقشره قيمةً في الجملة .

وقال المالكيّة : إنّ الجزاء الواجب في إتلاف بيض الصّيد هو عشر قيمة أمّه .

القول الثّاني : لا جزاء في إتلاف المحرم بيض الصّيد , وبه قال المزني من الشّافعيّة واستدلّ بأنّه لا روح فيه فلا جزاء عليه .

إزالة الشّعر :

42 - لا خلاف بين الفقهاء في تحريم إزالة الشّعر قبل التّحلل وأنّه يجب به الفدية والتّفصيل في مصطلح : ( إحرام ف 155 ) .

ما يجب على المحرم بلبس المخيط , وإماطة الأذى من غير ضرورةٍ :

43 - اختلف الفقهاء فيما يجب على المحرم بلبس المخيط وما في معناه وإماطة الأذى من غير ضرورةٍ على قولين :

القول الأوّل : عليه الفدية المنصوص عليها .

وإليه ذهب : المالكيّة , والشّافعيّة , والحنابلة , وبه قال الأوزاعي .

القول الثّاني : عليه دم فقط .

وبه قال الحنفيّة , وهو مروي عن ابن عبّاسٍ ورواية عن الإمام أحمد .

والتّفصيل في مصطلح : ( إحرام ف 152 - 159 ) .

الكفّارات الواجبة بالجماع ودواعيه :

44 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الجماع من مفسدات الحجّ لقوله سبحانه وتعالى : { فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ } .

كما لا خلاف بينهم في أنّ من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجّه , وعليه الكفّارة , وكذلك من وطئ من المعتمرين قبل أن يطوف ويسعى ، ولا خلاف بينهم أيضاً في وجوب الكفّارة بالوطء قبل التّحلل الأكبر في الفرج أو دونه , من آدميٍّ أو بهيمةٍ , أنزل أو لم ينزل .

كما لا خلاف بينهم في وجوب الكفّارة بمباشرة مقدّمات الجماع من القبلة واللّمس والنّظر وتكراره وغيرها من محظورات الإحرام .

وإنّما الخلاف بينهما في وجوب الكفّارة على المرأة إذا طاوعته وفي تعدد الكفّارة بتعدد الجماع ودواعيه وأثر النّسيان والجهل في سقوطها .

وجوب الكفّارة على المرأة الموطوءة :

45 - اختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة على المرأة إذا طاوعت زوجها على الوطء على قولين :

القول الأوّل : وجوب الكفّارة عليها كما هي واجبة عليه .

وإليه ذهب الحنفيّة , والمالكيّة , والحنابلة , وبه قال ابن عبّاسٍ وسعيد بن المسيّب والنّخعي والضّحّاك , والحكم وحمّاد وهو قول للشّافعيّة حكاه الخراسانيون .

واستدلوا بما روي عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال : اهد ناقةً ولتهد ناقةً .

ولأنّها أحد المتجامعين من غير إكراهٍ , فلزمها الكفّارة كالرّجل .

القول الثّاني : عدم وجوب الكفّارة عليها , ويجزئهما كفّارة واحدة .

وإليه ذهب أكثر الشّافعيّة وهو الأصح , وروي ذلك عن عطاءٍ , وهو رواية عن الإمام أحمد .

واستدلوا بأنّه جماع واحد فلم يوجب أكثر من كفّارةٍ واحدةٍ كحالة الإكراه .

تعدد الكفّارة بتعدد الجماع ودواعيه :

46 - لا خلاف بين جمهور الفقهاء في تعدد الكفّارة إذا كان الوطء الثّاني بعد التّكفير عن الأوّل .

وإنّما الخلاف بينهم في تعدد الكفّارة بتعدد الجماع ودواعيه قبل التّكفير على قولين :

القول الأوّل : عدم تعدد الكفّارة بتعدد الجماع أو دواعيه .

وإليه ذهب المالكيّة , والحنابلة , وقول للشّافعيّة , وروي ذلك عن عطاءٍ , وبه قال محمّد ابن الحسن من الحنفيّة .

واستدلوا بأنّه جماع موجب للكفّارة , فإذا تكرّر قبل التّكفير عن الأوّل , لم يوجب كفّارةً ثانيةً كالصّيام .

وأنّه إذا لم يكفّر عن الأوّل , تتداخل كفّارته , كما يتداخل حكم المهر والحدّ .

القول الثّاني : تعدد الكفّارة بتعدد الجماع أو دواعيه .

وإليه ذهب الحنفيّة وهو المشهور عند الشّافعيّة , ورواية عن الإمام أحمد .

واستدلوا بأنّ كلّ وطءٍ سبب للكفّارة بانفراده , فأوجبها كالوطء الأوّل .

وأنّ الإحرام ووجوب الفدية باقيان بارتكاب سائر المحظورات , بخلاف الصّوم , فإنّه بالجماع الأوّل قد خرج عنه 

أثر النّسيان والجهل في سقوط الكفّارة :

47 - اختلف الفقهاء في سقوط الكفّارة عمّن جامع ناسياً أو جاهلاً لإحرامه على قولين : القول الأوّل : عدم سقوط الكفّارة بالجهل أو النّسيان .

وإليه ذهب الحنفيّة , والمالكيّة , والحنابلة , وهو قول الشّافعيّ في القديم .

واستدلوا بأنّ الوطء لا يكاد يتطرّق النّسيان إليه بخلاف غيره .

وأنّ الجماع مفسد للصّوم دون غيره , فاستوى عمده وسهوه , بخلاف ما دونه .

وأنّه سبب يتعلّق به وجوب القضاء في الحجّ , فاستوى عمده وسهوه كالفوات .

وبعدم القياس فيه على الصّوم , لأنّه قياس مع الفارق , فإنّ الصّوم يحصل الفطر فيه قبل تمام حقيقة الجماع , وغير الجماع في الصّوم لا يوجب الكفّارة , وإنّما تجب الكفّارة بخصوص الجماع فافترقا .

وأنّ الحكم تعلّق بعين الجماع , لأنّ المنهيّ عنه في الإحرام الرّفث والرّفث اسم للجماع , وبسبب النّسيان لا ينعدم عين الجماع , وهذا لأنّه قد اقترن بحالة ما يذكره , وهو هيئة المحرمين , فلا يعذر بالنّسيان كما في الصّلاة إذا أكل أو شرب , بخلاف الصّوم فإنّه لم يقترن بحالة ما يذكره , فجعل النّسيان فيه عذراً في المنع من إفساده , بخلاف القياس . القول الثّاني : سقوط الكفّارة عن الجاهل والنّاسي .

وبه قال الشّافعي في الجديد , وهو الأصح عندهم .

واستدلوا بأنّ الحجّ عبادة تتعلّق الكفّارة بإفسادها فيختلف حكمها بالعمد والسّهو كالصّوم .

مجاوزة الميقات بدون إحرامٍ :

48 - لا خلاف بين الفقهاء في تحريم مجاوزة الميقات بدون إحرامٍ سواء كان من أهل تلك النّاحية أو من غيرها , كالشّاميّ يمر بميقات المدينة , وسواء تجاوزه عالماً به أو جاهلاً , علم تحريم ذلك أو جهله , وأنّه يلزمه العود إليه والإحرام منه إن لم يكن له عذر , ولا خلاف بينهم في أنّ من جاوز الميقات بدون إحرامٍ ثمّ عاد إليه قبل أن يحرم فأحرم منه فإنّه لا كفّارة عليه .

وإنّما الخلاف بينهم في وجوب الكفّارة على من جاوز الميقات بدون إحرامٍ ثمّ أحرم على ثلاثة أقوالٍ :

القول الأوّل : عليه الدّم مطلقاً , أي وإن رجع إلى الميقات .

وإليه ذهب المالكيّة , والحنابلة , وابن المبارك , وهو رواية عن الثّوريّ , وبه قال زفر من الحنفيّة .

واستدلوا بما روي عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « من ترك نسكاً فعليه دم » , ولأنّه أحرم دون ميقاته فاستقرّ عليه الدّم كما لو لم يرجع .

ولأنّ وجوب الدّم بجنايته على الميقات بمجاوزته إيّاه من غير إحرامٍ , وجنايته لا تنعدم بعوده فلا يسقط الدّم الّذي وجب .

القول الثّاني : وجوب الكفّارة إن أحرم وتلبّس بنسك ثمّ رجع إلى الميقات , فإن لم يتلبّس ورجع إلى الميقات فأحرم منه سقط الدّم عنه في الأصحّ عند الشّافعيّة .

وهو قول أبي يوسف ومحمّدٍ من الحنفيّة .

واستدلوا على سقوط الدّم إذا لم يتلبّس بنسك بأنّه قطع المسافة من الميقات محرماً وأدّى المناسك كلّها بعده فكان كما لو أحرم منه .

وبأنّ الواجب عليه أن يكون محرماً عند الميقات لا أن ينشئ الإحرام عند الميقات فإنّه لو أحرم قبل أن ينتهي إلى الميقات ثمّ مرّ بالميقات محرماً ولم يلبّ عند الميقات لا يلزمه شيء وكذلك إذا عاد إلى الميقات بعد ما أحرم ولم يلبّ لأنّه تدارك ما هو واجب عليه وهو كونه محرماً عند الميقات .

وعلّلوا عدم سقوط الدّم بعد تلبسه بنسك بأنّ النسك تؤدّى بإحرام ناقصٍ .

القول الثّالث : عدم وجوب الكفّارة إن رجع قبل أن يتلبّس بأعمال الحجّ ولبّى , فإن تلبّس أو رجع ولم يلبّ كان عليه الدّم , وبه قال أبو حنيفة , واستدلّ بما روي عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه أنّه قال لذلك الرّجل ارجع إلى الميقات وإلا فلا حجّ لك .

ولأنّ المعنى فيه أنّه لمّا انتهى إلى الميقات حلالاً وجب عليه التّلبية عند الميقات والإحرام , فإذا ترك ذلك بالمجاوزة حتّى أحرم وراء الميقات , ثمّ عاد فإن لبّى فقد أتى بجميع ما هو المستحق عليه , فيسقط عنه الدّم , وإن لم يلبّ فلم يأت بجميع ما استحق عليه .

وهذا بخلاف من أحرم قبل أن ينتهي إلى الميقات , لأنّ ميقاته هناك موضع إحرامه , وقد لبّى عنده , فقد خرج الميقات المعهود من أن يكون ميقاتاً للإحرام في حقّه , فلهذا لا يضره ترك التّلبية عنده , بخلاف ما نحن فيه .

وجوب الكفّارة على من غسل رأسه بالخطميّ والسّدر :

49 - لا خلاف بين الفقهاء في جواز اغتسال المحرم بالماء والانغماس فيه للنّصّ .

كما لا خلاف بينهم في كراهية غسل الرّأس واللّحية بالسّدر والخطميّ ونحوهما .

وإنّما الخلاف بينهم في وجوب الفدية على من غسل رأسه ولحيته بهما أو بأيّهما على قولين :

القول الأوّل : عدم وجوب الفدية .

وإليه ذهب الشّافعيّة , والحنابلة , وبه قال أبو ثورٍ وابن المنذر والثّوري .

واستدلوا بما ورد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال في المحرم الّذي وقصه بعيره : « اغسلوه بماء وسدرٍ ، وكفّنوه في ثوبين - أو قال : ثوبيه - ولا تحنّطوه ، ولا تخمّروا رأسه ، فإنّ اللّه يبعثه يوم القيامة ملبّياً » فقد أمر الرّسول صلى الله عليه وسلم بغسله بالسّدر مع إثبات حكم الإحرام في حقّه , والخطمي كالسّدر , فلا فدية في غسل الرّأس أو اللّحية بهما .

وقالوا إنّه ليس بطيب , فلم تجب الفدية باستعماله كالتراب .

القول الثّاني : وجوب الفدية .

وإليه ذهب الحنفيّة , والمالكيّة , وهو رواية عن الإمام أحمد .

واستدلوا بأنّ الخطميّ من الطّيب , فله رائحة وإن لم تكن زكيّة , وهو يقتل الهوامّ أيضاً فتتكامل الجناية باعتبار المعنيين , فلهذا يلزمه الدّم .

شم العصفر واستعماله :

50 - اختلف الفقهاء في وجوب الفدية باستعمال العصفر أو ما صبغ به على قولين :

القول الأوّل : عدم وجوب الفدية باستعمال العصفر أو ما صبغ به .

وإليه ذهب المالكيّة , والشّافعيّة , والحنابلة , وهو قول جابرٍ وابن عمر وعبد اللّه بن جعفرٍ وعقيل بن أبي طالبٍ , ورواية عن عائشة وأسماءٍ رضي الله عنهم .

واستدلوا بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه سمع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينهى النّساء في إحرامهنّ عن القفّازين والنّقاب وما مسّ الورس والزّعفران من الثّياب , ولتلبس بعد ذاك ما أحبّت من ألوان الثّياب , من معصفرٍ أو خزٍّ أو حليٍّ أو سراويل , أو خفٍّ أو قميصٍ .

وبما روي عن عائشة بنت سعدٍ قالت : « كنّ أزواج النّبيّ صلى الله عليه وسلم يحرمن في المعصفرات » .

فقد أباح رسول اللّه صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تلبس ما أحبّت من ألوان الثّياب المعصفرة وهي محرِمة , فدلّ ذلك على أنّه لا فدية في لبسه .

ولأنّه قول جماعةٍ من الصّحابة , ولم يعرف لهم مخالف , فكان إجماعاً .

ولأنّه ليس بطيب , فلم يكره ما صبغ به كالسّواد والمصبوغ بالمغرة , ولا يقاس على الورس والزّعفران , لأنّ كلاً منهما طيب بخلاف مسألتنا .

القول الثّاني : وجوب الفدية باستعمال العصفر أو ما صبغ به .

وإليه ذهب الحنفيّة , وبه قال الثّوري .

واستدلوا بما رواه علي رضي الله تعالى عنه : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسيّ المعصفر » .

وبالقياس على المورّس والمزعفر , لأنّه صبغ طيّب الرّائحة فأشبه ذلك .

وجوب الفدية بلبس السّراويل عند عدم الإزار :

51 - المحرم ممنوع من لبس القمص والعمائم والسّراويلات والخفاف والبرانس وتجب به الفدية , لأنّه فعل محظور في الإحرام فتجب به الفدية كالحلق .

واختلف الفقهاء في وجوب الفدية على من لبس السّراويل عند عدم الإزار على قولين : القول الأوّل : عدم وجوب الفدية .

وإليه ذهب الشّافعيّة , والحنابلة , وبه قال عطاء وعكرمة والثّوري , وإسحاق وأبو ثورٍ وغيرهم .

واستدلوا بما رواه ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال : سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول : « من لم يجد النّعلين فليلبس الخفّين ، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل » .

وهو صريح في الإباحة , ظاهر في إسقاط الفدية , لأنّه أمر بلبسه ولم يذكر فيه فديةً .

كما يقتضي تجويز اللبس عند فقد الإزار , والأصل في مباشرة الجائزات نفي المؤاخذة , فدلّ هذا على عدم وجوب الفدية باستعمال السّراويل للمحرم عند عدم وجود الإزار .

وقالوا : لبس السّراويل مختص بحالة عدم وجود غيره " الإزار " فلم تجب به فدية , قياساً على من عدم النّعلين , فإنّ له لبس الخفّين المقطوعين , ولا فدية عليه بالاتّفاق , والفرق بينه وبين ما قاسوا عليه من تحريم لبس القميص إذا لم يجد الرّداء لا يجب عليه لبسه , فلا ضرورة إليه , بخلاف الإزار فإنّه يجب لبسه لستر العورة , فإذا لم يجد عدل إلى السّراويل ولأنّ السّراويل لا يمكنه أن يتّزر به , ويمكنه أن يرتدي القميص " لذا قلنا " لو أمكنه أن يتّزر بالسّراويل لم يجز لبسه .

وقالوا إنّ حديث عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما الّذي ورد فيه النّهي مطلقاً عن لبس هذه الأشياء عام مخصوص بحديث ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما فيحمل العام على الخاصّ . القول الثّاني : وجوب الفدية .

وإليه ذهب الحنفيّة والمالكيّة .

واستدلوا بالقياس على لبس القميص , فكما يحرم لبسه إذا لم يجد الرّداء وتجب الفدية به , فكذا السّراويل إذا لم يجد الإزار فإنّه تجب الفدية بلبسه .

لبس الخفّين لعدم النّعلين :

52 - لا خلاف بين الفقهاء في جواز لبس الخفّين عند عدم النّعلين .

وإنّما الخلاف بينهم في وجوب الفدية على من لم يقطعهما إذا لبسهما لعدم النّعلين , وفي وجوبها على من لبسهما مقطوعين مع وجود النّعلين .

وجوب الكفّارة لعدم قطع الخفّين :

53 - اختلف الفقهاء في وجوب الفدية على من لم يقطع الخفّين عند لبسهما لعدم النّعلين على قولين :

القول الأوّل : وجوب الفدية بعدم قطع الخفّين .

وإليه ذهب الحنفيّة , والمالكيّة , والشّافعيّة , وهو الرّواية الثّانية عن الإمام أحمد , وبه قال عروة بن الزبير والنّخعي والثّوري وإسحاق وابن المنذر وهو مروي عن عمر بن الخطّاب وعبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما .

واستدلوا بما روي عن ابن عمر أنّ رجلاً سأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم من الثّياب ؟ فذكر الحديث إلى أن قال صلى الله عليه وسلم : « إلا أحد لا يجد النّعلين فليلبس الخفّين وليقطعهما أسفل من الكعبين » وهو نص في وجوب قطع الخفّين , لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بقطعهما , والأمر للوجوب , فإذا لم يقطعه فقد خالف واجباً من واجبات الحجّ , فتجب عليه الفدية , كما أنّه تضمّن زيادةً على حديث ابن عبّاسٍ , والزّيادة من الثّقة مقبولة .

القول الثّاني : عدم وجوب الفدية بعدم قطع الخفّين .

وإليه ذهب الحنابلة , وهو قول عطاءٍ وعكرمة وسعيد بن سالم القدّاح , وهو مروي عن عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنهما وهو الرّواية المشهورة عن أحمد .

واستدلوا بحديث ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « السّراويل لمن لم يجد الإزار والخفّان لمن لم يجد النّعلين » .

وعن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « من لم يجد نعلين فليلبس خفّين ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل » .

فقد أباح النّبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفّين مطلقاً لمن لم يجد النّعلين , والسّراويل لمن لم يجد الإزار , فدلّ هذا بعمومه على عدم وجوب الفدية على من لم يقطع الخفّين , إذا لبسهما عند عدم النّعلين , ويؤيّد هذا قول عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه قطع الخفّين فساد ، يلبسهما كما هما .

وقالوا إنّه ملبوس أبيح لعدم غيره , فأشبه السّراويل .

وإن قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر , فإنّ لبس المقطوع محرّم مع القدرة على النّعلين كلبس الصّحيح .

وإنّ في القطع إتلاف المال وإضاعته , وقد نهى النّبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال .

لبس الخفّين مقطوعين مع وجود النّعلين :

54 - اختلف الفقهاء في وجوب الفدية على من لبس الخفّين مقطوعين مع وجود النّعلين على قولين :

القول الأوّل : وجوب الفدية بلبس المقطوع مع وجود النّعل .

وإليه ذهب المالكيّة , والحنابلة , وهو الأصح عند الشّافعيّة وبه قال أبو ثورٍ .

واستدلوا بالأحاديث السّابقة المرويّة عن ابن عمر وابن عبّاسٍ وجابرٍ رضي الله عنهم , فقد شرط النّبي صلى الله عليه وسلم في إباحة لبس الخفّين عدم النّعلين , فدلّ هذا على أنّه لا يجوز اللبس مع وجودهما .

وقالوا : إنّه مخيط لعضو على قدره , فوجبت على المحرم الفدية بلبسه كالقفّازين , ولأنّه يترفه بلبس الخفّين في دفع الحرّ والبرد والأذى , فتجب به الفدية .

القول الثّاني : عدم وجوب الفدية بلبس المقطوع مع وجود النّعل .

وإليه ذهب الحنفيّة , وبه قال بعض الشّافعيّة .

واستدلوا بأنّه صار كالنّعل بدليل عدم جواز المسح عليه لأنّه بالقطع صار في معنى النّعلين لأنّه لا يستر الكعب .

لبس القفّازين :

55 - لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الفدية على الرّجل بلبس القفّازين .

وإنّما الخلاف بينهم في وجوبها على المرأة إذا لبست القفّازين على قولين :

القول الأوّل : وجوب الفدية على المرأة بلبس القفّازين .

وإليه ذهب المالكيّة , والحنابلة , وهو الأصح عند الشّافعيّة , وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد والنّخعي وإسحاق .

واستدلوا بما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفّازين » .

والحديث نص في تحريم لبس القفّازين على المرأة في حال إحرامها , ويلزم منه وجوب الفدية عليها , لأنّها لبست ما نهيت عن لبسه في الإحرام , فلزمتها الفدية كالنّقاب .

وقالوا : إنّ اليد عضو لا يجب على المرأة ستره في الصّلاة , فلا يجوز لها ستره في الإحرام كالوجه .

وإنّ الرّجل لمّا وجب عليه كشف رأسه تعلّق حكم إحرامه بغيره , فمنع من لبس المخيط في سائر بدنه , كذلك المرأة لمّا لزمها كشف وجهها , ينبغي أن يتعلّق حكم الإحرام بغير ذلك البعض , وهو اليدان .

وإنّ الإحرام تعلّق بيدها تعلقه بوجهها , لأنّ واحداً منهما ليس بعورة .

القول الثّاني : عدم وجوب الفدية على المرأة إذا لبست القفّازين .

وإليه ذهب الحنفيّة , وهو قول للشّافعيّة , وروي ذلك عن عليٍّ وعائشة وسعد بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنهم , وبه قال الثّوري .

واستدلوا بما روي أنّه صلى الله عليه وسلم قال : « إحرام المرأة في وجهها » .

وهو صريح في أنّ إحرام المرأة الّذي يجب كشفه إلا لضرورة هو وجهها , وهذا يدل على عدم وجوب الفدية بتغطية ما عدا الوجه لأنّه خصّ الوجه بالحكم , فدلّ على أنّ ما عداه بخلافه .

وبما روي عن سعد بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنه أنّه كان يلبس بناته القفّازين وهنّ محرمات .

وقالوا : إنّه عضوٌ يجوز ستره بغير المخيط , فجاز ستره به كالرّجلين .

تخمير المحرم وجهه :

56 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ إحرام المرأة في وجهها , وأنّ لها أن تغطّي رأسها وتستر شعرها , كما لا خلاف بينهم في أنّ الرّجل المحرم لا يخمّر رأسه .

وإنّما الخلاف في وجوب الفدية على الرّجل المحرم بتخمير وجهه على قولين :

القول الأوّل : عدم وجوب الفدية بتخمير الوجه .

وإليه ذهب الشّافعيّة , والحنابلة , وروي ذلك عن عثمان بن عفّان وعبد الرّحمن بن عوفٍ وزيد بن ثابتٍ وابن الزبير وسعد بن أبي وقّاصٍ وجابرٍ رضي الله عنهم والقاسم وطاوسٍ والثّوريّ وأبي ثورٍ .

واستدلوا بما روي أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرّجل في رأسه » .

وبما روي في حديث ابن عبّاسٍ المذكور آنفاً أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال في الرّجل الّذي وقصه بعيره : « خمّروا وجهه ولا تخمّروا رأسه » .

وبما روي أنّ عثمان بن عفّان وزيد بن ثابتٍ رضي الله عنهما ومروان بن الحكم كانوا يخمّرون وجوههم وهم حرم 

وبما ورد عن عبد اللّه بن عامر بن ربيعة قال : رأيت عثمان بن عفّان بالعرج وهو محرم في يومٍ صائفٍ قد غطّى وجهه بقطيفة أرجوانٍ .

يقول ابن قدامة : فبهذا عمل عثمان بن عفّان وزيد بن ثابتٍ ومروان بن الحكم , وهو قول غيرهم ممّن سمّينا من الصّحابة , ولم يعرف لهم مخالف , فكان إجماعاً .

القول الثّاني : وجوب الفدية بتخمير الوجه .

وإليه ذهب الحنفيّة , والمالكيّة , وهو الرّواية الثّانية عن الإمام أحمد .

واستدلوا بما روي عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما : أنّ رجلاً وقع عن راحلته - وهو محرم - فوقصته , فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « اغسلوه بماء وسدرٍ ، وكفّنوه في ثوبيه ، ولا تخمّروا رأسه ولا وجهه ، فإنّه يبعث يوم القيامة يلبّي » .

فهو نص في أنّ المحرم لا يغطّي رأسه ولا وجهه , فمن فعل خلاف ذلك يكون مرتكباً لمحظور تجب به الفدية .

وروى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ ما فوق الذّقن من الرّأس لا يخمّره المحرم . وقالوا : إنّ المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها , فيحرم على الرّجل تغطية رأسه .

خامساً : كفّارة الظّهار :

57 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المسلم الحرّ إذا قال لامرأته : أنت عليّ كظهر أمّي , يكون مظاهراً منها , ويلزمه للعود إليها كفّارة الظّهار .

كما لا خلاف بينهم في عدم وجوب الكفّارة بالظّهار المعلّق على شرطٍ إلا إذا تحقّق الشّرط . ولا خلاف بينهم في أنّ من ظاهر من أربع نسوةٍ له بكلمة واحدةٍ أو بكلمات يكون مظاهراً منهنّ جميعاً .

ولا خلاف بينهم في تعدد الكفّارة على من ظاهر من زوجته فكفّر ثمّ ظاهر .

ولا خلاف بينهم على توافر شرط القدرة على أداء الكفّارة .

ولا خلاف بينهم أيضاً على أنّ المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل التّكفير , وعلى أنّ من جامع قبل التّكفير يكون آثماً وعاصياً لمخالفته أمر اللّه عزّ وجلّ : { مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا } . واختلفوا فيما عدا ذلك على تفصيلٍ ينظر في مصطلح : ( ظهار ف 8 وما بعدها ) .

وجوب الكفّارة على المرأة إذا ظاهرت من زوجها :

58 - اختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة على المرأة إذا ظاهرت من زوجها كأن تقول لزوجها : أنت عليّ كظهر أبي , أو تقول : إن تزوّجت فلاناً فهو عليّ كظهر أبي , وذلك على ثلاثة أقوالٍ :

القول الأوّل : عدم وجوب الكفّارة عليها لعدم صحّة الظّهار منها .

وإليه ذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة , وهو رواية عند الحنابلة , وبه قال إسحاق وأبو ثورٍ والثّوري وسالم ويحيى بن سعيدٍ وربيعة وأبو الزّناد .

واستدلوا بقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ } ووجه الدّلالة من الآية : أنّ الخطاب فيها موجّه للرّجال , وليس للنّساء , لأنّ اللّه عزّ وجلّ قال : { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ } ولم يقل : واللائي تظاهرن منكم من أزواجهنّ , فدلّ ذلك على أنّ الظّهار إنّما هو خاص بالرّجال .

وقالوا إنّ الظّهار قول يوجب التّحريم في الزّوجة , ويملك الزّوج رفعه , لأنّه مختص بالنّكاح , فاختصّ به الرّجل دون المرأة , لأنّها لا تملك التّحريم بالقول كالطّلاق .

وأضافوا إنّ الحلّ والعقد - التّحليل والتّحريم - في النّكاح بيد الرّجال وليس بيد المرأة منه شيء , فهو حق للرّجل , فلم تملك المرأة إزالته كسائر حقوقه .

القول الثّاني : إنّه ليس بظهار وهذا عند الحنابلة .

قال القاضي : لا تكون مظاهرةً رواية واحدة , واختلف عن أحمد في الكفّارة .

فنقل عنه جماعة : عليها كفّارة الظّهار لما روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم أنّ عائشة بنت طلحة قالت : إنّي تزوّجت مصعب بن الزبير فهو عليّ كظهر أبي , فسألت أهل المدينة فرأوا أنّ عليها الكفّارة , ولأنّها زوج أتى بالمنكر من القول والزور فلزمه كفّارة الظّهار . والرّواية الثّانية عن أحمد : ليس عليها كفّارة , لأنّه قول منكر وزور وليس بظهار , فلم يوجب كفّارةً .

والرّواية الثّالثة , عليها كفّارة اليمين : قال ابن قدامة وهذا أقيس على مذهب أحمد وأشبه بأصوله , لأنّه ليس بظهار , ومجرّد القول من المنكر والزور لا يوجب كفّارة الظّهار . القول الثّالث : إنّه ظهار وعليها كفّارة الظّهار , وهذا قول أبي يوسف والحسن بن زيادٍ , لأنّ المعنى في جانب الرّجل تشبيه المحلّلة بالمحرّمة وذلك يتحقّق في جانبها , والحل مشترك بينهما .

سقوط الكفّارة بالاستثناء بالمشيئة :

59 - اختلف الفقهاء في سقوط الكفّارة بالاستثناء بالمشيئة في الظّهار على قولين :

القول الأوّل : سقوط الكفّارة بالاستثناء بالمشيئة في الظّهار وعدم انعقاده .

وإليه ذهب الحنفيّة , والشّافعيّة , والحنابلة , وبه قال أبو ثورٍ واستدلوا بما ورد أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنثٍ ». وفي لفظٍ : « من حلف على يمينٍ فقال إن شاء اللّه فقد استثنى فلا حنث عليه » .

وجه الدّلالة من هذا الحديث : أنّه يدل بعمومه على أنّ قصد التّعليق بالمشيئة يمنع الانعقاد في الطّلاق والظّهار وغيرهما من الأيمان لأنّها داخلة في عموم الحديث .

واستدلوا بقياس الظّهار على اليمين باللّه تعالى بجامع التّكفير في كلٍّ , ولمّا كانت اليمين باللّه تعالى يصح الاستثناء فيها ويمنع انعقادها , فكذلك الظّهار .

القول الثّاني : عدم سقوط الكفّارة بالاستثناء بالمشيئة في الظّهار لانعقاده وإليه ذهب المالكيّة .

واستدلوا بأنّ الطّلاق والعتاق والمشي والصّدقة , وكذلك الظّهار , ليست أيماناً شرعيّةً , بل هي إلزامات , بدليل أنّ حروف القسم لا تدخل عليها وأنّ الحلف بها ممنوع , فلو قال : يلزمه الطّلاق إن شاء اللّه , أو يلزمه الظّهار إن شاء اللّه .

لزمه ولا اعتبار لمشيئته .

سقوط الكفّارة بمضيّ الوقت في الظّهار المؤقّت :

60 - اختلف الفقهاء في سقوط الكفّارة بمضيّ الوقت في الظّهار المؤقّت كأن يقول الزّوج : أنت عليّ كظهر أمّي شهراً , أو حتّى ينسلخ الشّهر أو شهر رمضان على تفصيلٍ ينظر في : ( ظهار ف 6 ) .

تعدد الكفّارة بتعدد الظّهار :

اختلف الفقهاء في تعدد الكفّارة على من ظاهر من زوجته مراراً ولم يكفّر , وفي تعددها , على من ظاهر من أربع نسوةٍ له بلفظ واحدٍ أو بكلمات .

أ - تعدد الكفّارة على من ظاهر من امرأته مراراً ولم يكفّر :

61 - اختلف الفقهاء في تعدد الكفّارة على من ظاهر من زوجته مراراً ولم يكفّر على قولين :

القول الأوّل : عدم تعدد الكفّارة على من ظاهر من زوجته مراراً ولم يكفّر مطلقاً سواء كان في مجلسٍ أو في مجالس , نوى بذلك التّأكيد أو الاستئناف أو أطلق .

وإليه ذهب المالكيّة , والحنابلة , وبه قال عطاء وجابر بن زيدٍ وطاوس والشّعبي والزهري وإسحاق وأبو عبيدٍ وأبو ثورٍ , واختاره أبو بكرٍ وابن حامدٍ والقاضي , وروي ذلك عن عليٍّ رضي الله عنه , وهو قول الشّافعيّ في القديم .

واستدلوا بقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ }. ففيها دلالة على عدم تعدد الكفّارة على من ظاهر من زوجته مراراً , لأنّها عامّة تتناول من ظاهر مرّةً واحدةً , ومن ظاهر مراراً كثيرةً , فإنّ اللّه تعالى أوجب عليه تحرير رقبةٍ فتبيّن بذلك أنّ التّكفير الواحد كافٍ في الظّهار , سواء كان مرّةً واحدةً أم مراراً كثيرةً .

كما استدلوا بأنّه قول لم يؤثّر تحريماً في الزّوجة , لأنّها قد حرمت بالقول الأوّل , فلم تجب به كفّارة الظّهار كاليمين باللّه تعالى .

وأنّه لفظ يتعلّق به كفّارة , فإذا كرّره كفاه واحدة , كاليمين باللّه تعالى .

القول الثّاني : تعدد الكفّارة على من ظاهر من زوجته مراراً ولم يكفّر إذا لم يرد به التّأكيد . وإليه ذهب الحنفيّة , وروي ذلك عن عليٍّ رضي الله عنه , وعمرو بن دينارٍ وقتادة . واستدلّ هؤُلاء بقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } .

وجه الدّلالة من الآية : أنّها تفيد تعدد الكفّارة بتعدد الظّهار لأنّها تقتضي كون الظّهار علّةً لإيجاب الكفّارة , فإذا وجد الظّهار الثّاني وجدت علّة وجوب الكفّارة , وهذا الظّهار الثّاني : إمّا أن يكون علّةً للكفّارة الأولى , أو لكفّارة ثانيةٍ والأوّل باطل لأنّ الكفّارة الأولى وجبت بالظّهار الأوّل , فتكوين الكائن محال , كما أنّ تأخر العلّة عن الحكم محال , فثبت أنّ الظّهار الثّاني يوجب كفّارةً ثانيةً .

كما استدلوا بقياس الظّهار على الطّلاق , فإذا نوى الاستئناف تعلّق بكلّ مرّةٍ حكم كالطّلاق . وأنّ كلّ ظهارٍ يوجب تحريماً لا يرتفع إلا بالكفّارة , فيجب في كلّ ظهارٍ كفّارة .

وأنّ تكرار الظّهار في امرأةٍ واحدةٍ كتكرار اليمين , فكما يجب باعتبار كلّ يمينٍ كفّارةً , فكذلك يجب باعتبار كلّ ظهارٍ كفّارةً .

وإنّما اشترطوا أن لا يقصد به التّأكيد , لأنّ الإنسان قد يكرّر اللّفظ , ويقصد به التّغليظ والتّشديد دون إرادة التّجديد .

ولأنّ الظّهار لا يوجب نقصان العدد في الطّلاق , لأنّه ليس بطلاق ولا يوجب البينونة وإن طالت المدّة , كما أنّه لا يوجب زوال الملك وإنّما يحرم الوطء قبل التّكفير مع قيام الملك . وفصّل الشّافعيّة فقالوا : لو كرّر لفظ الظّهار في امرأةٍ واحدةٍ تكريراً متّصلاً وقصد به تأكيداً فظهار واحد , وإن قصد به استئنافاً فالأظهر الجديد التّعدد , وإن فصل بين ألفاظ الظّهار المكرّر وقصد بتكرير الظّهار استئنافاً فالأظهر التّعدد وكذا لو قصد تأكيداً فإنّه لا يقبل في الأصحّ .

ب - تعدد الكفّارة على من ظاهر من أربع نسوةٍ له بلفظ واحدٍ :

62 - اختلف الفقهاء في تعدد الكفّارة على من ظاهر من أربع نسوةٍ له بلفظ واحدٍ على قولين :

القول الأوّل : عدم تعدد الكفّارة على من ظاهر من أربع نسوةٍ له بلفظ واحدٍ .

وإليه ذهب المالكيّة , والحنابلة , وهو قول عليٍّ وعمر وعروة وطاوسٍ وعطاءٍ وربيعة والأوزاعيّ وإسحاق وأبي ثورٍ , والشّافعيّ في القديم .

وقيّد المالكيّة عدم التّعدد بما إذا لم ينو كفّاراتٍ وإلا تعدّدت .

واستدلّ هذا الفريق بما حكي من عموم قول عمر وعليٍّ رضي الله عنهم حيث قالا : إذا كان تحت الرّجل أربع نسوةٍ فظاهر منهنّ يجزيه كفّارة واحدة , رواه الدّارقطنيّ عن ابن عبّاسٍ عن عمر - رضي اللّه عنهم جميعاً - ورواه الأثرم عن عمر وعليٍّ رضي الله عنهم ولا نعرف لهما في الصّحابة مخالفاً , فكان إجماعاً .

وقالوا : إنّها يمين واحدة , فلم يجب بها أكثر من كفّارةٍ واحدةٍ كاليمين باللّه تعالى .

وإنّ الظّهار كلمة تجب بمخالفتها الكفّارة , فإذا وجدت في جماعةٍ أوجبت كفّارةً واحدةً كاليمين باللّه تعالى .

وإنّ الظّهار هاهنا بكلمة واحدةٍ , والكفّارة الواحدة ترفع حكمها وتمحو إثمها , فلا يبقى لها حكم .

القول الثّاني : تعدد الكفّارة بتعدد النّسوة اللائي ظاهر منهنّ بلفظ واحدٍ .

وإليه ذهب الحنفيّة , والشّافعي في الجديد , وبه قال الحسن , والنّخعي والزهري ويحيى الأنصاري والحكم والثّوريّ .

واستدلوا بقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا } .

ووجه الدّلالة من هذه الآية أنّها أفادت تعدد الكفّارة بتعدد اللّواتي ظاهر منهنّ , لأنّها تقتضي كون الظّهار علّةً لإيجاب الكفّارة , فإذا وجد الظّهار وجدت علّة وجوب الكفّارة , فإذا ظاهر منهنّ بكلمة واحدةٍ لزمه كفّارات بعدد اللّواتي ظاهر منهنّ .

وبيانه : أنّه ظاهر من هذه , فلزمه كفّارة بسبب هذا الظّهار , وظاهر أيضاً من الثّانية , فالظّهار الثّاني لا بدّ وأن يوجب كفّارةً أخرى وهكذا .

وقالوا إنّ الظّهار يوجب تحريماً مؤقّتًا يرتفع بالكفّارة , فإذا أضافه إلى محالٍّ مختلفةٍ , يثبت في كلّ محلٍّ حرمة لا ترتفع إلا بالكفّارة كالتّطليقات الثّلاث لما كانت توجب حرمةً مؤقّتةً ترتفع بزوج آخر , فإذا أوجبها في أربع نسوةٍ بكلمة واحدةٍ , تثبت في حقّ كلّ واحدةٍ منهنّ حرمة لا ترتفع إلا بزوج .

وإنّ الظّهار وإن كان بكلمة واحدةٍ , فإنّها تتناول كلّ واحدةٍ منهنّ على حيالها , فصار مظاهراً من كلّ واحدةٍ منهنّ , والظّهار لا يرتفع إلا بالكفّارة , فإذا تعدّد التّحريم تتعدّد الكفّارة .

وإنّه وجب الظّهار والعود في حقّ كلّ امرأةٍ منهنّ , فوجب عليه عن كلّ واحدةٍ كفّارة , كما لو أفردها به .

ج - تعدد الكفّارة على من ظاهر من نسائه بكلمات :

63 - اختلف الفقهاء في تعدد الكفّارة على من ظاهر من نسائه بكلمات , كأن قال لكلّ واحدةٍ منهنّ : أنت عليّ كظهر أمّي , على قولين :

القول الأوّل : تعدد الكفّارة على من ظاهر من نسائه بكلمات .

وإليه ذهب الحنفيّة , والمالكيّة , والحنابلة , والشّافعيّة .

وبه قال عروة وعطاء والأوزاعي وإسحاق والثّوري وأبو ثورٍ , والحكم ويحيى الأنصاري , وعامّة فقهاء الأمصار .

وفصّل الشّافعيّة فقالوا : لو ظاهر من نسائه الأربع بأربع كلماتٍ فإن لم يوالها كان مظاهراً منهنّ لوجود لفظ الظّهار الصّريح , فإن أمسكهنّ زمناً يسع طلاقهنّ فعائد منهنّ , وتجب عليه أربع كفّاراتٍ لوجود الظّهار والعود في حقّ كلّ واحدةٍ منهنّ .

وإن والاها صار بظهار الثّانية عائداً في الأولى , وبظهار الثّالثة عائداً في الثّانية وبظهار الرّابعة عائداً في الثّالثة , فإن فارق الرّابعة عقب ظهارها فعليه ثلاث كفّاراتٍ , وإلا فأربع . واستدلوا بأنّها أيمان متكرّرة على أعيانٍ متفرّقةٍ فكان لكلّ واحدةٍ كفّارة كما لو كفّر ثمّ ظاهر .

وأنّها أيمان لا يحنث في إحداها بالحنث في الأخرى , فلا تكفّرها كفّارة واحدة كالأصل .

وأنّ الظّهار معنىً يوجب الكفّارة , فتتعدّد الكفّارة بتعدده في المحالّ المختلفة كالقتل .

القول الثّاني : لا تتعدّد الكفّارة وتجزئه كفّارة واحدة .

قال أبو بكرٍ : هو رواية ثانية عن أحمد واختارها , وقال : هذا الّذي قلناه اتّباعاً لعمر بن الخطّاب والحسن وعطاءٍ وإبراهيم وربيعة وقبيصة .

واستدلوا بأنّ كفّارة الظّهار حق للّه تعالى فلم تتكرّر بتكرر سببها كالحدّ .

د - تعدد الكفّارة بالوطء قبل التّكفير :

64 - اختلف الفقهاء في تعدد الكفّارة بالجماع قبل التّكفير , وعدم تعددها على قولين : القول الأوّل : عدم تعدد الكفّارة بالجماع قبل التّكفير .

وإليه ذهب جمهور الفقهاء : الحنفيّة والمالكيّة , والشّافعيّة , والحنابلة , وروي ذلك عن سعيد بن المسيّب وعطاءٍ وطاوسٍ وجابر بن زيدٍ ومورّقٍ العجليّ وأبي مجلزٍ والنّخعيّ وعبد اللّه بن أذينة والثّوريّ والأوزاعيّ وإسحاق وأبي ثورٍ .

واستدلوا بقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا } .

فهذه الآية قد دلّت على تعدد الكفّارة بالجماع قبل التّكفير لأنّها أفادت أنّه يجب على المظاهر كفّارة قبل العود , فإذا جامع قبل التّكفير فقد فاتت صفة القبليّة , فيبقى أصل الوجوب , ولأنّه لا دلالة فيها على أنّ ترك تقديم الكفّارة على الجماع , يوجب كفّارةً أخرى .

كما استدلوا بما روي : « أنّ رجلاً ظاهر من زوجته فوقع عليها قبل أن يكفّر , فقال له النّبي صلى الله عليه وسلم : ما حملك على هذا ؟ فقال : رأيت خلخالها في ضوء القمر ، فقال له الرّسول صلى الله عليه وسلم : فاعتزلها حتّى تكفّر عنك » .

فهذا الحديث نص في عدم تعدد الكفّارة بالوطء قبل التّكفير , لأنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم أمره باعتزال زوجته حتّى يكفّر ولم يأمره بتكرار التّكفير لجماعه زوجته قبل أن يكفّر عن ظهاره , وإنّما أمره أن يكفّر تكفيراً واحداً , إذ لو كان الواجب متعدّداً لبيّنه له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لأنّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .

القول الثّاني : تعدد الكفّارة بالجماع قبل التّكفير .

وبه قال عمرو بن العاص وسعيد بن جبيرٍ وقبيصة بن ذؤيبٍ والزهري وقتادة وابن شهابٍ وعبد الرّحمن بن مهديٍّ 

واستدلوا بأنّ الكفّارة الأولى للظّهار الّذي اقترن به العود , والثّانية وجبت للوطء المحرّم , كالوطء في نهار رمضان .

وبأنّ الكفّارة تتعدّد عقوبةً له على إقدامه على الحرام .

وجوب الكفّارة بمجرّد الظّهار دون العود :

65 - اختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة بمجرّد الظّهار دون العود على قولين :

القول الأوّل : عدم وجوب الكفّارة دون العود .

وإليه ذهب الحنفيّة , والمالكيّة , والشّافعيّة , والحنابلة , وبه قال عطاء والنّخعي والأوزاعي والثّوري والحسن وأبو عبيدٍ .

واستدلوا بقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا } .

ووجه الدّلالة من الآية : أنّها نص في معنى وجوب تعلق الكفّارة بالعود , لأنّ الكفّارة وجبت في الآية بأمرين هما : ظهار وعود , فلا تثبت بأحدهما .

وبقياس كفّارة الظّهار على كفّارة اليمين , فكما أنّ الكفّارة في اليمين إنّما تلزم بالمخالفة أو بإرادة المخالفة , فكذلك الأمر في الظّهار .

وبأنّ الكفّارة في الظّهار كفّارة يمينٍ , فلا يحنث بغير الحنث كسائر الأيمان , والحنث فيها هو العود .

القول الثّاني : وجوب الكفّارة بمجرّد الظّهار دون العود وبه قال طاوس ومجاهد والشّعبي والزهري وقتادة .

واستدلوا بقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا } .

ووجه الدّلالة من الآية : أنّها تفيد وجوب الكفّارة بمجرّد الظّهار , لأنّ اللّه عزّ وجلّ قال : { ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا } والعود : هو العود بالظّهار في الإسلام , لأنّ معنى الآية : أنّ الظّهار كان طلاق الجاهليّة , فنسخ تحريمه بالكفّارة .

وقالوا : إنّ الظّهار سبب للكفّارة , وقد وجد فتجب الكفّارة وأنّه معنىً يوجب الكفّارة العليا , فوجب أن يوجبها بنفسه لا بمعنى زائدٍ , تشبيهاً بكفّارة القتل والفطر .

وإنّ الكفّارة وجبت لقول المنكر والزور , وهذا يحصل بمجرّد الظّهار .

العود الموجب للكفّارة :

66 - اختلف الفقهاء في بيان معنى العود على أربعة أقوالٍ :

القول الأوّل : العود هو العزم على الوطء .

وإليه ذهب الحنفيّة , وهي الرّواية الصّحيحة المشهورة عند أصحاب مالكٍ وبه قال القاضي وأصحابه .

القول الثّاني : العود هو الوطء .

وإليه ذهب الحنابلة , وحكي ذلك عن الحسن وطاوسٍ والزهريّ وهو رواية عن مالكٍ لكنّها ضعيفة عند أصحابه .

القول الثّالث : العود هو أن يمسكها في النّكاح زمناً يمكنه فيه مفارقتها , وإليه ذهب الشّافعيّة .

القول الرّابع : العود هو تكرار لفظ الظّهار وإعادته .

وإليه ذهب بكير بن الأشجّ وأبو العالية , وهو قول الفرّاء .

وقد استدلّ أصحاب القول الأوّل : بقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا } .

ووجه الدّلالة من الآية أنّها نص في وجوب الكفّارة عند العزم على الوطء , كأنّه تعالى قال : إذا عزمت على الوطء فكفّر قبله , كما قال سبحانه وتعالى : { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ } .

وقالوا : إنّه قصد بالظّهار تحريمها , فالعزم على وطئها عود فيما قصد .

وإنّ الظّهار تحريم , فإذا أراد استباحتها فقد رجع في ذلك التّحريم , فكان عائداً .

وإنّ المفهوم من الظّهار هو أنّ وجوب الكفّارة فيه , إنّما يكون بإرادته العودة إلى ما حرّم على نفسه بالظّهار , وهو الوطء , وإذا كان ذلك كذلك , وجب أن تكون العودة إمّا الوطء نفسه , أو العزم عليه وإرادته .

واستدلّ أصحاب القول الثّاني : بأنّ العود فعل ضد قوله , ومنه العائد في هبته هو الرّاجع في الموهوب , والعائد في عدته : التّارك للوفاء بها , والعائد فيما نهي عنه : فاعل المنهيّ عنه , قال تعالى : { ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ } فالمظاهر محرّم للوطء على نفسه , ومانع لها منه , فالعود فعله , أي فعل الوطء الّذي حرّمه على نفسه بظهاره 

وبأنّ الظّهار يمين مكفّرة , فلا تجب الكفّارة بالحنث فيها , وهو فعل ما حلف على تركه كسائر الأيمان وإنّما تجب بالوطء , لأنّها يمين تقتضي ترك الوطء , فلا تجب كفّارتها إلا به كالإيلاء .

واستدلّ أصحاب القول الثّالث : بأنّه لمّا ظاهر فقد قصد التّحريم , فإن وصل ذلك بالطّلاق , فقد تمّم ما شرع فيه من التّحريم , ولا كفّارة عليه , فإذا سكت عن الطّلاق , فذلك يدل على أنّه ندم على ما ابتدأ به من التّحريم , فحينئذٍ تجب عليه الكفّارة .

واستدلّ أصحاب القول الرّابع : بقوله تعالى : { ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا } .

وهذه الآية تدل على أنّ العود هو إعادة ما فعلوه , وهذا لا يكون إلا بالتّكرار , لأنّ العود في الشّيء إعادته .

وقالوا إنّ الّذي يعقل من لغة العرب في العود إلى الشّيء , إنّما هو فعل مثله مرّةً ثانيةً , كما قال تعالى : { وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ } , كما أنّ العود في القول عبارة عن تكراره , قال تعالى : { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ } فكان معنى قوله : { ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا } أي يرجعون إلى القول الأوّل فيكرّرونه .

وقد اتّفق أهل التّأويل على أنّ عودهم لما نهوا عنه , هو إتيانهم مرّةً ثانيةً بمثل ما نهوا عنه , وما فعلوه أوّل مرّةٍ .

شروط الكفّارة :

ذكر الفقهاء للكفّارة شروطاً عامّةً وأخرى خاصّةً تتعلّق بكلّ سببٍ من أسبابها :

أوّلاً : الشروط العامّة في الكفّارات :

يشترط في الكفّارات عموماً شروط , منها :

الشّرط الأوّل : النّيّة :

67 - اتّفق الفقهاء على اشتراط النّيّة في الكفّارة لصحّتها ولهم في ذلك تفصيل :

فقال الحنفيّة : من وجبت عليه كفّارتا ظهارٍ فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينها جاز عنهما , وكذا إذا صام أربعة أشهرٍ أو أطعم مائةً وعشرين مسكيناً جاز , لأنّ الجنس متّحد فلا حاجة إلى نيّةٍ معيّنةٍ , وإن أعتق عنهما رقبةً واحدةً أو صام شهرين كان له أن يجعل ذلك عن أيّهما شاء , وإن أعتق عن ظهارٍ وقتلٍ لم يجز عن واحدٍ منهما , لأنّ نيّة التّعيين في الجنس المتّحد غير مفيدٍ فتلغو وفي الجنس المختلف مفيد , وقال زفر لا يجزيه عن أحدهما في الفصلين .

وقال المالكيّة : لو أعتق رقبتين عن كفّارتي ظهارٍ أو قتلٍ أو فطرٍ في رمضان وأشرك بينهما في كلّ واحدةٍ منهما لم يجزه .

وهو بمنزلة من أعتق رقبةً واحدةً عن كفّارتين , وكذلك لو صام عنهما أربعة أشهرٍ حتّى يصوم عن كلّ واحدةٍ منهما شهرين , وقد قيل : إنّ ذلك يجزيه .

ولو ظاهر من امرأتين له فأعتق رقبةً عن إحداهما بغير عينها لم يجز له وطء واحدةٍ منهما حتّى يكفّر كفّارةً أخرى , ولو عيّن الكفّارة عن إحداهما جاز له أن يطأها قبل أن يكفّر الكفّارة عن الأخرى , ولو ظاهر من أربع نسوةٍ فأعتق عنهنّ ثلاث رقابٍ , وصام شهرين , لم يجزه العتق ولا الصّيام , لأنّه إنّما صام عن كلّ واحدةٍ خمسة عشر يوماً , فإن كفّر عنهنّ بالإطعام جاز أن يطعم عنهنّ مائتي مسكينٍ , وإن لم يقدر فرّق بخلاف العتق والصّيام , لأنّ صيام الشّهرين لا يفرّق والإطعام يفرّق .

وقال الشّافعيّة : يشترط لصحّة الكفّارة نيّة الكفّارة بأن ينوي العتق أو الصّوم أو الإطعام عن الكفّارة لأنّها حق مالي يجب تطهيراً كالزّكاة , والأعمال بالنّيّات ولا يشترط تعيينها بأن تقيّد بظهار أو غيره , كما لا يشترط في زكاة المال تعيين المال المزكّى بجامع أنّ كلاً منهما عبادة ماليّة بل تكفي نيّة أصلها , فلو أعتق رقبتين بنيّة الكفّارة وكان عليه كفّارة قتلٍ وظهارٍ أجزأه عنهما , وإن أعتق واحدةً وقعت عن إحداهما , وإنّما لم يشترط تعيينها في النّيّة كالصّلاة لأنّها في معظم خصالها نازعة إلى الغرامات فاكتفي فيها بأصل النّيّة .

وقال الحنابلة : لا يجزئ إطعام وعتق وصوم إلا بنيّة , بأن ينويه عن الكفّارة , لقوله صلى الله عليه وسلم : « إنّما الأعمال بالنّيّات » , ولأنّه حق واجب على سبيل الطهرة فافتقر إلى النّيّة كالزّكاة فإن كانت عليه كفّارة واحدة فنوى عن كفّارتين أجزأه , ولم يلزمه تعيين سببها سواء علمه أو جهله , لأنّ النّيّة تعيّنت لها , ولأنّه نوى عن كفّارته ولا مزاحم لها فوجب تعليق النّيّة بها , وإن كان عليه كفّارات من جنسٍ واحدٍ لم يجب تعيين سببها فلو كان مظاهراً من أربعٍ فأعتق عبداً عن ظهاره أجزأه عن إحداهنّ وحلّت له واحدة من نسائه غير معيّنةٍ , لأنّه واجب من جنسٍ واحدٍ فأجزأته نيّة مطلقة , كما لو كان عليه صوم يومين من رمضان فتخرج بقرعة كما تقدّم في نظائره , فإن كان الظّهار من ثلاث نسوةٍ فأعتق عن ظهار إحداهنّ وصام عن ظهار أخرى لعدم من يعتقه ومرض فأطعم ظهار أخرى أجزأه لما تقدّم وحلّ له الجميع من غير قرعةٍ ولا تعيينٍ , لأنّ التّكفير حصل عن الثّلاث .

وإن كانت الكفّارات من أجناسٍ كظهار وقتلٍ وجماعٍ في نهار رمضان ويمينٍ لم يجب تعيين السّبب أيضاً , لأنّها عبادة واجبة فلم تفتقر صحّة أدائها إلى تعيين سببها كما لو كانت من جنسٍ .

وإن كانت عليه كفّارتان من ظهارٍ بأن قال لكلّ من زوجتيه : أنت عليّ كظهر أمّي أو كان عليه كفّارتان من ظهارٍ وقتلٍ فقال : أعتقت هذا عن هذه الزّوجة أو أعتقت هذا عن هذه الزّوجة الأخرى , أو قال : أعتقت هذا عن كفّارة الظّهار وهذا عن كفّارة القتل أجزأه , أو قال أعتقت هذا عن إحدى الكفّارتين وأعتقت هذا عن الكفّارة الأخرى من غير تعيين أجزأه لما تقدّم , أو أعتقهما أي العبدين عن الكفّارتين معاً أو قال أعتقت كلّ واحدٍ منهما أي من المعنيين عنهما أي الكفّارتين جميعاً أجزأه ذلك لما تقدّم .

الشّرط الثّاني : القدرة :

68 - يشترط قدرة المكفّر على التّكفير , لأنّ إيجاب الفعل على غير القادر ممتنع .

فإذا كانت الكفّارة مرتّبةً فلا يجزئه الانتقال من خصلةٍ إلى ما بعدها حتّى يعجز عن الأولى , فمن ملك رقبةً مثلاً لا يجزئه الانتقال عن العتق إلى الصّيام , ومن استطاع الصّيام لا يمكنه الانتقال إلى الإطعام وذلك في الجملة .

وقد اختلف الفقهاء في الوقت الّذي يعتبر المكفّر فيه قادراً أو عاجزًا عن التّكفير , فذهب الحنفيّة والمالكيّة , والشّافعيّة في أظهر الأقوال إلى أنّ الوقت المعتبر للقدرة واليسار هو وقت الأداء , قالوا : لأنّ الكفّارة عبادة لها بدل من غير جنسها فاعتبر حال أدائها .

وذهب الحنابلة والشّافعيّة في قولٍ إلى أنّ الوقت المعتبر هو وقت الوجوب , لأنّ الكفّارة تجب على وجه الطهرة , فكان الاعتبار بحالة الوجوب كالحدّ .

ثانياً : شروط الكفّارات الخاصّة :

تختلف هذه الشروط باختلاف أسبابها ووجوب الكفّارة :

شروط وجوب كفّارة اليمين :

69 - اتّفق الفقهاء على أنّ البلوغ والعقل والانعقاد شروط لوجوب الكفّارة باليمين فلا كفّارة على صبيٍّ أو مجنونٍ حنث في يمينه , لأنّ القلم - أي التّكليف - مرفوع عنهما لقوله صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم عن ثلاثةٍ : عن النّائم حتّى يستيقظ ، وعن المبتلى حتّى يبرأ ، وعن الصّبيّ حتّى يكبر » .

كما لا كفّارة على من لغا في يمينه لقوله تعالى : { لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ } والمراد بالعقد القصد .

واختلفوا بعد ذلك في الإسلام , والاختيار , والعمد , هل تعتبر شروطاً لوجوب الكفّارة أم لا ؟

وتفصيل ذلك في : ( أيمان ف 51 - 54 ) .

شروط وجوب كفّارة الظّهار :

70 - اتّفق الفقهاء على أنّ البلوغ والعقل شرطان في وجوب الكفّارة على المظاهر , لأنّ عبّارة الصّبيّ والمجنون لغوٌ فلا تكون موجبةً لها .

واختلفوا في وجوبها على غير المسلم وعلى المكره وغير العامد .

وتفصيل ذلك في : ( ظهار ف 16 , 21 ) .

شروط وجوب كفّارة القتل الخطأ :

من الشروط المختلف فيها بين الفقهاء ما يلي :

أ - الإسلام :

71 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى اشتراط الإسلام في القاتل لإيجاب الكفّارة عليه , لأنّها عبادة تحتاج إلى النّيّة , والكفّار ليسوا من أهلها .

وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى عدم اشتراطه في إيجاب الكفّارة على القاتل , لأنّ الكافر مخاطب بفروع الشّريعة والكفّارة من فروعها .

ب - البلوغ والعقل :

72 - يرى المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة عدم اشتراط البلوغ والعقل في وجوب الكفّارة على القاتل , فتجب على الصّبيّ والمجنون عندهم .

واحتجوا بأنّ الكفّارة حق مالي فتجب في مالهما , فيعتق الولي عنهما من مالهما ولا يصوم بحال , وإن صام الصّبي المميّز أجزأه .

ولأنّ الكفّارة من خطاب الوضع أي جعل الشّيء سبباً , فالشّارع جعل القتل سبباً لتحرير الرّقبة عند القدرة , والصّوم شهرين متتابعين عند العجز ولم يجعل ذلك على الفور , فالصّبي أهل للصّوم باعتبار المستقبل .

وقالوا : إنّ كفّارة اليمين لم تجب على الصّبيّ والمجنون لأنّ سببها قول والقول غير معتبرٍ منهما , بخلاف كفّارة القتل فإنّ سببها فعل وهو معتبر من الجميع .

ويرى الحنفيّة أنّ البلوغ والعقل شرطان لوجوب الكفّارة في القتل , فلا كفّارة على القاتل الصّبيّ أو المجنون لرفع القلم عنهما ، ولأنّ القتل معدوم منهما حقيقةً .

ج - الاختيار :

73 - اختلف الفقهاء في وجوب هذا الشّرط على قولين :

الأوّل : ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أنّه يشترط في وجوب الكفّارة على القاتل أن يكون مختاراً , وأنّها لا تجب على القاتل المكره لأنّه مسلوب الإرادة , ولقوله صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه وضع عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه » , فهذا الحديث يدل على نفي الإثم عن المكره والمخطئ , ونفي الإثم يوجب نفي الكفّارة , لأنّها شرعت لمحوه .

الثّاني : ذهب الشّافعيّة إلى أنّه لا يشترط في وجوب الكفّارة الاختيار فتجب الكفّارة عندهم على المكره لأنّه باشر القتل , ولأنّ الكفّارة عبادة وهو من أهلها .

د - الحرّيّة في القاتل :

74 - اختلف الفقهاء في اشتراط الحرّيّة على قولين :

الأوّل : يرى الحنفيّة والمالكيّة اشتراط حرّيّة القاتل لوجوب الكفّارة عليه لأنّ العبد عندهم ليس من أهل الكفّارة , لأنّه وما ملك ملك لسيّده , والصّوم شهرين متتابعين يضعفه فيضر بسيّده .

الثّاني : يرى الشّافعيّة والحنابلة أنّه لا يشترط حرّيّة القاتل لوجوب الكفّارة عليه فتجب عندهم على العبد كما تجب على غيره , لقوله تعالى { وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ } الآية , فالآية عامّة لم تفرّق بين الأحرار والعبيد لأنّ " من " من صيغ العموم ولا تخصّص إلا بدليل .

شروط وجوب كفّارة الجماع في نهار رمضان :

75 - اتّفق الفقهاء على أنّ الإسلام والبلوغ والعقل شروط لوجوب الكفّارة بسبب انتهاك حرمة الصّوم بالجماع في نهار رمضان , لأنّ الكافر لا يعتبر صومه شرعاً والمجنون كذلك , أمّا الصّبي فهو وإن كان يصح صومه لكنّه لا يعقل حرمة هذا الشّهر .

كما اتّفقوا على أنّ رمضان شرط في وجوب الكفّارة فلا تجب في غيره كقضائه أو صوم النّذر ونحوه , لأنّ الكفّارة إنّما وجبت لهتك حرمة الشّهر , وليست هذه الحرمة موجودةً في غيره .

76 - واختلفوا في اشتراط العمد والاختيار :

فذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة إلى أنّ العمد والاختيار شرطان في وجوبها , فلم يوجبوا الكفّارة بالجماع الحادث على وجه الإكراه أو الخطأ .

وذهب الحنابلة : إلى عدم اشتراط العمد والاختيار لوجوب الكفّارة بالجماع في نهار رمضان , فتجب عندهم على من جامع ناسياً أو مكرهاً لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السّائل عن حاله ولو كان الحكم يختلف لاستفصله .

وقد سبق القول في ذلك عند ذكر أسباب الكفّارة بالفطر في رمضان : ( ف 25 - 27 ) .

ما يشترط لإجزاء الكفّارات :

وهي الشروط الّتي يجب توافرها في أفراد الكفّارات حتّى تكون مجزئةً .

الشروط الخاصّة بالإطعام في الكفّارات :

أوّلاً : من حيث الكيفيّة :

77 - التّمليك : اختلف الفقهاء في اشتراط التّمليك في الإطعام إلى فريقين :

الفريق الأوّل : وهم المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة : يشترطون أن يكون الإطعام على وجه التّمليك , ككلّ الواجبات الماليّة فإذا قدّم المكفّر الطّعام إلى الفقراء والمساكين على وجه الإباحة لم يجزئه .

واستدلوا بأنّ التّكفير واجب مالي فلا بدّ أن يكون معلوم القدر ليتمكّن الفقير من أخذه , والقول بالإباحة والتّمكين لا يفيد ذلك , حيث إنّ الفقير قد يأخذ حقّه كاملاً وقد لا يأخذه لا سيّما وأنّ كلّ مسكينٍ يختلف عن الآخر صغراً وكبراً , جوعاً وشبعاً .

وأنّ الطّعام على سبيل الإباحة يهلك على ملك المكفّر ولا كفّارة بما هلك في ملكه .

الفريق الثّاني : وهم الحنفيّة : لا يشترطون تمليك الطّعام في الكفّارات , بل الشّرط هو التّمكين , فيكفي عندهم دعوة المساكين إلى قوت يومٍ - غداءً وعشاءً - فإذا حضروا وتغدّوا وتعشّوا كان ذلك مجزئاً .

واستدلوا بقوله تعالى : { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } والإطعام في اللغة : اسم للتّمكين من الطّعام لا أن يمتلكه , والمسكنة : الحاجة , فهو محتاج إلى أكل الطّعام دون تملكه . وبقوله تعالى : { مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } , والإطعام للأهل يكون على سبيل الإباحة لا على سبيل التّملك .

ثانياً : من حيث المقدار :

78 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يشترط أن يعطى كلّ مسكينٍ مداً واحداً من غالب قوت البلد , ولا يجوز إخراج قيمة الطّعام عملاً بنصّ الآية : { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } .

ويشترط أن لا ينقص الحصص , فلا يجوز أن يعطى عشرين مسكيناً عشرة أمدادٍ لكلّ واحدٍ منهم نصف مدٍّ إلا أن يكمل لعشرةٍ منهم ما نقص .

كما يشترط أن يكون الإطعام للعشرة فلا يصح التّلفيق , فلو أطعم خمسةً وكسا خمسةً لا يجزئ .

ويشترط أيضاً أن يعطي المدّ لكلّ واحدٍ من العشرة على وجه التّمليك , ولا يجزئ عند المالكيّة تكرر الإعطاء لواحدٍ , فلو أطعم واحداً عشرة أمدادٍ في عشرة أيّامٍ لا يجزئه . وذهب الحنفيّة إلى أنّه يشترط أن يعطى لكلّ مسكينٍ مدّان أي نصف صاعٍ من القمح أو صاع من تمرٍ أو شعيرٍ أو قيمة ذلك من النقود أو من عروض التّجارة , لأنّ المقصود دفع الحاجة , وذلك يمكن تحققه بالقيمة .

أمّا مقدار طعام الإباحة عندهم : فأكلتان مشبعتان , أي يشترط أن يغدّي كلّ مسكينٍ ويعشّيه , وكذلك إذا عشّاهم وسحّرهم , أو غدّاهم غداءين ونحو ذلك , لأنّهما أكلتان مقصودتان .

أمّا إذا غدّى واحداً , وعشّى واحداً آخر لم يصحّ , لأنّه يكون قد فرّق طعام العشرة على عشرين , وهو لا يصح 

كذلك يشترطون أن لا يعطي الكفّارة كلّها لمسكينٍ واحدٍ في يومٍ واحدٍ دفعةً واحدةً أو متفرّقةً على عشر مرّاتٍ .

أمّا لو أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيّامٍ غداءً وعشاءً , أو أعطى مسكيناً واحداً عشرة أيّامٍ كلّ يومٍ نصف صاعٍ جاز لأنّ تجدد الحاجة كلّ يومٍ يجعله كمسكينٍ آخر فكأنّه صرف القيمة لعشرة مساكين .

ثالثاً : من حيث الجنس :

79 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ المجزئ في الإطعام هو البر , أو الشّعير , أو التّمر , دقيق كلّ واحدٍ كأصله كيلاً أي نصف صاعٍ في دقيق البرّ وصاع في دقيق الشّعير , وقيل : المعتبر في الدّقيق القيمة , لا الكيل , ويجوز إخراج القيمة من غير هذه الأصناف .

وذهب المالكيّة إلى أنّ الإطعام يكون من القمح إن اقتاتوه , فلا يجزئ غيره من شعيرٍ أو ذرةٍ أو غيرهما , فإن اقتاتوا غير القمح فما يعدله شبعاً لا كيلاً .

وذهب الشّافعيّة إلى أنّ الإطعام يكون من الحبوب والثّمار الّتي تجب فيها الزّكاة , لأنّ الأبدان تقوم بها , ويشترط أن يكون من غالب قوت البلد .

وذهب الحنابلة إلى اشتراط أن يكون الإطعام من البرّ والشّعير ودقيقهما والتّمر والزّبيب ولا يجزئ غير ذلك ولو كان قوت بلده إلا إذا عدمت تلك الأقوات .

ولا يجوز إخراج القيمة عند الجمهور غير الحنفيّة عملاً بقوله تعالى : { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } .

وقوله سبحانه : { فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً } .

رابعاً : المستحق للإطعام :

80 - اشترط الفقهاء في المحلّ المنصرف إليه الطّعام شروطاً منها :

أ - أن لا يكون من تصرف إليه الكفّارة ممّن يلزم المكفّر نفقته , كالأصول والفروع , لأنّ القصد إشعار المكفّر بألمٍ حين يخرج جزءاً من ماله كفّارةً عن الذّنب الّذي ارتكبه , وهذا المعنى لا يتحقّق إذا أطعم من تلزمه نفقته .

ب - أن يكونوا مسلمين , فلا يجوز عند الجمهور إطعام الكافر من الكفّارات ذمّياً كان أو حربياً , وأجاز أبو حنيفة ومحمّد إعطاء فقراء أهل الذّمّة من الكفّارات , لعموم قوله تعالى : { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } , من غير تفرقةٍ بين المؤمن وغيره .

ج - أن لا يكون هاشمياً , لأنّ اللّه تعالى جعل لهم ما يكفيهم من خمس الغنائم .

ما يشترط في التّكفير بالكسوة :

81 - اشترط الفقهاء للتّكفير بالكسوة شروطاً مجملها - على اختلافهم في بعضها - ما يلي :

أ - أن تكون الكسوة على سبيل التّمليك .

ب - أن تكون الكسوة بحيث يمكن الانتفاع بها , فلو كان الثّوب قديماً أو جديداً رقيقاً لا ينتفع به فإنّه لا يجزئ .

ج - أن تكون ممّا يسمّى كسوةً , فتجزئ الملاءة والجبّة والقميص ونحو ذلك , ولا تجزئ العمامة ولا السّراويل على الصّحيح عند الحنفيّة , وكذلك المالكيّة والحنابلة , لأنّ لابسها لا يسمّى مكتسياً عرفاً بل يسمّى عرياناً خلافاً للشّافعيّة الّذين أجازوا الكسوة بالعمامة والسّراويل , لأنّه يقع عليها اسم الكسوة .

د - أن يعطى للمرأة ثوباً ساتراً وخماراً يجزئها أن تصلّي فيه .

ما يشترط في التّكفير بالصّوم :

82 - اشترط الفقهاء لجواز الصّيام في الكفّارات ما يلي :

أ - النّيّة : فلا يجوز صوم الكفّارة من غير نيّةٍ من اللّيل لأنّه صوم واجب .

ب - التّتابع في صوم كفّارة الظّهار والقتل وجماع نهار رمضان فإن قطع التّتابع ولو في اليوم الأخير وجب الاستئناف .

واختلف الفقهاء فيما ينقطع به التّتابع .

والتّفصيل في : ( تتابع ف 3 , 9 - 17 ) .

ما يشترط في التّكفير بالإعتاق :

83 - اشترط الفقهاء في الرّقبة المجزئة في الكفّارة ما يلي :

أ - أن تكون مملوكةً ملكاً كاملاً للمعتق , فلا يجوز إعتاق عبدٍ مملوكٍ للغير , كما لا يجوز للمكفّر أن يعتق نصف عبدٍ مشتركٍ بينه وبين غيره .

ب - أن تكون الرّقبة كاملة الرّقّ , فلا يجوز إعتاق المدبّر , لأنّه سيصبح حراً بعد وفاة سيّده , وكذلك أم الولد 

أمّا المكاتب فيجوز التّكفير به عند الحنفيّة .

ج - أن تكون الرّقبة سليمةً من العيوب المخلّة بالعمل والكسب , فلا يجوز إعتاق مقطوع اليدين أو الرّجلين أو أشلّهما إلى غير ذلك .

د - أن تكون الرّقبة مؤمنةً , خلافاً للحنفيّة حيث يرون جواز إعتاق الرّقبة الكافرة في غير كفّارة القتل .

خصال الكفّارة :

84 - خصال الكفّارة في الجملة هي : العتق والصّيام والإطعام والكسوة .

وذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ كلاً من كفّارة الصّوم والظّهار والقتل مرتّبة ابتداءً وانتهاءً فعلى المكفّر أن يعتق رقبةً إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً , فإن لم يجد بأن لم يتيسّر له ذلك حساً كأن يكون في مسافة القصر , أو شرعاً كأن لم يقدر على ثمنها زائداً على ما يفي بمؤنه فعليه صيام شهرين متتابعين , فإن عجز المظاهر أو المجامع في نهار رمضان عن الصّوم لهرمٍ أو مرضٍ أو خاف من الصّوم زيادة مرضٍ فعليه إطعام ستّين مسكيناً .

وذهب المالكيّة إلى أنّ كفّارة إفساد الصّوم على التّخيير وأنّ أفضل خصالها الإطعام لكثرة تعدّي نفعه .

وأمّا كفّارتا الظّهار والقتل فهما مرتّبتان .

فإن عجز عن الجميع استقرّت في ذمّته عند جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والأظهر عند الشّافعيّة وإحدى الرّوايتين لأحمد , وهذا بالنّسبة لكفّارة الصّوم عند الشّافعيّة بخلاف سائر الكفّارات فتستقر عندهم .

وفي إحدى الرّوايتين لأحمد , ومقابل الأظهر عند الشّافعيّة : أنّ الكفّارة تسقط عنه بالعجز عن الأمور الثّلاثة كزكاة الفطر بدليل أنّ الأعرابيّ لم يأمره النّبي صلى الله عليه وسلم بكفّارةٍ أخرى لمّا دفع إليه التّمر .

أمّا كفّارة القتل فليس فيها إطعام بل هي عتق رقبةٍ , فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين للآية الكريمة .

وقال الفقهاء : إنّ كفّارة اليمين على التّخيير ابتداءً ومرتّبة انتهاءً فيختار في أوّلها بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ , فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيّامٍ , لقوله تعالى : { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ } .

وذهب جمهور الفقهاء من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يجزئ في العتق إلا تحرير رقبةٍ مؤمنةٍ سالمةٍ من العيوب المضرّة بالعمل وذلك في جميع الكفّارات , لقوله تعالى في كفّارة القتل : { وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ } وما عدا كفّارة القتل فبالقياس عليها , ولقوله صلى الله عليه وسلم فيمن أراد أن يعتق أمةً : « أعتقها فإنّها مؤمنة » . وذهب الحنفيّة إلى أنّه يجزئ تحرير رقبةٍ وإن كانت غير مؤمنةٍ إلا في كفّارة القتل لإطلاق النصوص في غير القتل , ولامتناع جواز قياس المنصوص بعضه على بعضٍ , ولأنّ في ذلك إيجاب زيادةٍ في النّصّ وهو يوجب النّسخ عندهم , وإلى هذا ذهب الثّوري والحسن بن صالحٍ .
==============

كَشْف *

التعريف :

1 - الكشف في اللّغة هو : رفع الحجاب ، وكشف الشيء وكشف عنه كشفاً : رفع عنه مما يواريه ويغطّيه ، ويقال : كشف الأمر وعنه أي أظهره ، وكشف الله غمّه : أزاله ، ومنه قوله تعالى في التنزيل : { رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ } ، وكشف الثوب عن وجهه ونحوه واكتشفت المرأة : بالغت في إبداء محاسنها .

وكشف فلان : انحسر مقدم رأسه ، وانهزم في الحرب .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ ، وهو : أن يرفع عن الشيء ما يواريه ويغطّيه .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - الغطاء :

2 - الغِطاء - بالكسر - في اللّغة الستر ، وهو ما يجعل فوق الشيء من طبق ونحوه ، ومنه غطاء المائدة وغطاء الفراش .

وقد استعير للجهالة ، ومنه قوله تعالى في التنزيل : { فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ } .

والعلاقة بين الكشف والغطاء هي التضادّ .

ما يتعلق بالكشف من أحكام :

تتعلق بالكشف الأحكام التالية :

أولاً - كشف العورة في الصلاة :

3 - أجمع الفقهاء على أنّ ستر العورة شرط لصحة الصلاة كالطهارة لها ، وأنّ من ترك ستر عورته وهو قادر على سترها تبطل صلاته ، أو لا تنعقد .

والتفصيل في مصطلح ( صلاة ف / 120 ) .

ثانياً - كشف الرأس والوجه حالة الإحرام :

4 - يجب على الرجل المحرم بحجّ أو عمرة كشف رأسه ويجب على المرأة المحرمة بحجّ وعمرة كشف وجهها ، وكذلك الرجل عند بعض الفقهاء .

والتفصيل في مصطلح ( إحرام ف / 62 ، 65 ) .

ثالثاً - كشف العورة خارج الصلاة :

5 - اتفق الفقهاء على أنّه يحرم على البالغ العاقل أن يكشف عورته أمام غيره ، سواء كانت هذه العورة من العورة المغلظة أو من المخففة ، وأنّ كشف العورة المغلظة أشدّ من كشف العورة المخففة ، سواء كان هذا من الرجل أو من المرأة ، للاتّفاق على أنّها عورة ، وأنّها أفحش من غيرها في الكشف والنظر ، ولهذا سمّي القبل والدّبر - وهما من العورة المغلظة باتّفاق - السوأتين لأنّ كشفهما يسوء صاحبه ، قال الله تعالى : { فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا } .

كما اتفقوا على أنّ حرمة النظر إلى العورة المغلظة أشدّ من حرمة النظر إلى العورة المخففة.

6- ويستثنى من ذلك ما يلي :

أ - ما بين الزوجين ، فيجوز باتّفاق الفقهاء أن يكشف كلّ من الزوجين عورته للآخر ، والتفصيل في ( عورة ف / 11 ) .

ب - إذا دعت الضرورة أو الحاجة إلى كشف العورة ، فيجوز للإنسان أن يكشف عورته لأجل الحاجة ، كالعلاج والفصد والحجامة والختان وغير ذلك ، كما يجوز له أن يكشفها للشهادة تحمّلاً وأداءً بشرط أن يكون ذلك كلّه بقدر الحاجة ، فلا يجوز له أن يكشف من عورته أكثر من الحاجة كما لا يجوز للناظر أن ينظر أكثر مما دعت إليه الحاجة ; لأنّها تقدر بقدرها ( ر : عورة ف / 17 - 18 ) .

رابعاً : كشف العورة في الخلوة :

7 - اختلف الفقهاء في حكم كشف العورة في الخلوة .

فقال بعضهم : لا يجوز كشف العورة في الخلوة إلا لحاجة ، كتغوّط واستنجاء وغيرهما ، لإطلاق الأمر بالسّترة ، وهو يشمل الخلوة والجلوة ; ولأنّ الله سبحانه وتعالى أحقّ أن يستحيا منه ، وهو سبحانه وتعالى وإن كان يرى المستور كما يرى المكشوف ، لكنّه يرى المكشوف تاركاً للأدب والمستور متأدباً ، وهذا الأدب واجب مراعاته عند القدرة عليه ، وهذا رأي جمهور الفقهاء .

وذهب بعض الفقهاء إلى جواز كشف العورة في الخلوة من غير حصول حاجة ، قال صاحب الذخائر : يجوز كشف العورة في الخلوة لأدنى غرض ، ولا يشترط حصول الحاجة ، ثم قال: ومن الأغراض كشف العورة للتبريد وصيانة الثوب من الأدناس والغبار عند كنس البيت وغيره .

قال ابن عابدين : وحكى في القنية أقوالاً في تجرّده للاغتسال منفرداً ، منها أنّه يكره ، ومنها : أنّه يعذر إن شاء الله ، ومنها : أنّه يجوز في المدة اليسيرة ، ومنها : أنّه يجوز في بيت الحمام الصغير ، ومنها : أنّه لا بأس
===============

كَعْب *

التعريف :

1 - الكعب في اللّغة العقدة بين الأنبوبين من القصب ، وكعبا الرجل : هما العظمان الناشزان من جانبي القدم ، قال الأزهريّ : الكعبان : الناتئان في منتهى الساق مع القدم عن يمنة القدم ويسرتها .

وقال ابن الأعرابيّ وجماعة : الكعب هو المفصل بين الساق والقدم والجمع كعوب وأكعب وكعاب ، وأنكر الأصمعيّ قول الناس : إنّ الكعب في ظهر القدم .

والكعب عند جمهور الفقهاء هو : العظم الناتئ عند ملتقى الساق والقدم .

وقال الشافعيّ رحمه الله : لم أعلم مخالفاً في أنّ الكعبين هما العظمان في مجمع مفصل الساق .

وقال الحنفية : الكعب يطلق على ما تقدم من قول الجمهور وعلى العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشّراك ، ويؤخذ المعنى الأول في الوضوء ويؤخذ المعنى الثاني في الإحرام بالحجّ احتياطاً .

الأحكام المتعلّقة بالكعب :

غسل الرّجلين إلى الكعبين في الوضوء :

2 - ذهب الفقهاء إلى أنّه يجب في الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين ، لقول الله تعالى :

{ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ } .

والتفصيل في مصطلح ( وضوء ) .

قطع الخفّين أسفل من الكعبين في الإحرام :

3 - من لم يجد نعلين في الإحرام فإنّه يقطع الخفين أسفل من الكعبين ويلبسهما ، لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد النّعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين » .

وهذا عند الجمهور ، والمعتمد عند الحنابلة أنّه لا يقطع الخفين .

وفسر الجمهور الكعبين اللذين يقطع الخفّ أسفل منهما بأنّهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم ، وفسره الحنفية بالمفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشّراك .

والتفصيل في مصطلح ( إحرام ف / 95 ) .

ستر الكعبين بالخفّ الذي يمسح عليه :

4 - من شروط الخفّ الذي يجوز المسح عليه في الوضوء أن يكون ساتراً محل فرض الغسل في الوضوء ، وهو القدم بكعبه من سائر الجوانب .

والتفصيل في مصطلح ( مسح على الخفين ) .

قطع الرّجل من الكعب في السرقة والحرابة :

5 - ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ موضع قطع رجل السارق هو مفصل الكعب ، وفعل عمر رضي الله عنه ذلك .

وحكي عن قوم من السلف : أنّه يقطع من نصف القدم من معقد الشّراك ، ويترك له العقب ، لأنّ عليّاً رضي الله عنه كان يفعل ذلك ويدع له عقباً يمشي عليها ،وحكي هذا عن أبي ثور. ويراعى في كيفية قطع رجل قاطع الطريق ما يراعى في قطع السارق .

ر : ( حرابة ف / 20 ، وسرقة ف / 66 ) .
================

كَعْبة *

التعريف :

1 - الكعبة في اللّغة البيت المربع وجمعه كعاب .

قال ابن منظور : والكعبة البيت الحرام . سمّيت بذلك لتربيعها ، والتكعيب : التربيع ، وأكثر بيوت العرب مدورة لا مربعة ، وقيل : سمّيت كعبةً لنتوئها وبروزها ، وكلّ بارز كعب ، مستديرًا أو غير مستدير ، ومنه كعب القدم .

قال تعالى { جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ } الآية .

وفي الاصطلاح تطلق على البيت الحرام ، قال النّوويّ في تهذيب الأسماء واللّغات : والكعبة المعظمة البيت الحرام .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - القبلة :

2 - القبلة - بكسر القاف - في اللّغة : الجهة وكلّ ما يستقبل من الشيء .

وفي الاصطلاح : جهة يُصلّى نحوها مما يحاذي الكعبة أو جهتها ، وغلب هذا الاسم على هذه الجهة حتى صار كالعلم لها وصارت معرفةً عند الإطلاق ، وإنّما سمّيت بذلك لأنّ الناس يقابلونها في صلاتهم والقبلة أعمّ من الكعبة .

ب - المسجد الحرام :

3 - يطلق المسجد الحرام ويراد به الكعبة ، وقد يطلق ويراد به الكعبة وما حولها ، وقد يراد به مكة كلّها ، وقد يراد به مكة كلّها مع الحرم حولها بكماله .

وقد جاءت النّصوص الشرعية بهذه الأقسام الأربعة .

انظر مصطلح ( المسجد الحرام ) .

فعلى الإطلاق الأول وأنّه يراد به الكعبة ، يكون مساوياً لها ، وعلى غيره تكون الكعبة أخص .

ما يتعلق بالكعبة من أحكام :

استقبال الكعبة في الصلاة :

4 - لا خلاف في أنّ من شروط صحة الصلاة استقبال الكعبة لقوله تعالى : { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ } وقال الفقهاء إنّ من يعاين الكعبة فعليه إصابة عينها ، أي مقابلة ذات بناء الكعبة يقينًا ولا يكفي الاجتهاد ولا استقبال جهتها ، وأما غير المعاين ففيه خلاف بين الفقهاء .

والتفصيل في ( استقبال ف / 9 ، 12 ) .

حكم الصلاة في جوف الكعبة :

5 - قال الشافعية والحنفية : الصلاة في جوف الكعبة جائزة فرضاً كانت أو نفلاً .

واستدلّوا بحديث ابن عمر : « أنّه أتى فقيل له : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ، فقال ابن عمر : فأقبلت والنبيّ صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالاً قائماً بين البابين فسألت بلالاً فقلت : أصلى النبيّ صلى الله عليه وسلم في الكعبة ؟ قال : نعم ، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين » .

ونص الشافعية على أنّ الصلاة في جوف الكعبة صحيحة إذا استقبل المصلّي جدارها أو بابها مردوداً أو مفتوحاً مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع لأنّه يكون متوجهاً إلى الكعبة أو جزء منها أو إلى ما هو كالجزء منها .

وقال المالكية والحنابلة : الصلاة في جوف الكعبة جائزة نفلاً لا فرضاً .

واستدلّوا بحديث ابن عباس قال : « لما دخل النبيّ صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلّها ولم يصلّ حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال : هذه القبلة » ، فحملوا حديث ابن عباس هذا على الفرض ، وحملوا حديث ابن عمر المتقدّم على النّفل جمعاً بين الأدلة .

وقال ابن جرير وجماعة من الظاهرية وأصبغ بن الفرج من المالكية - وحكي عن ابن عباس - لا تجوز الصلاة في جوف الكعبة لا فرضاً ولا نفلاً .

والتفصيل في مصطلح ( استقبال ف / 12 وما بعدها ) .

الصلاة على ظهر الكعبة :

6 - ذهب المالكية والحنابلة إلى أنّه لا تصحّ الفريضة على ظهر الكعبة ، واستدلّوا بأنّه لم يستقبل شيئاً من الكعبة ، والهواء ليس هو الكعبة والمطلوب استقبالها .

وذهب الحنفية والشافعية وهو رواية عن الحنابلة إلى أنّه تصحّ الفريضة على ظهر الكعبة، واشترط الشافعية والحنابلة في الرّواية الثانية أن يقف آخر السطح أو العرصة ويستقبل الباقي ، أو يقف وسطهما ويكون أمامه شاخص من أجزاء الكعبة بقدر ثلثي ذراع لأنّه إذا كان السطح أمامه كلّه أو كان أمامه شاخص فهو مستقبل للقبلة وإلا لم تصح بدون ما تقدم. واستدل الحنفية بأنّه مستقبل لهوائها والكعبة عندهم هواء لا بناء ، إلا أنّهم نصوا على كراهة الصلاة لما فيه من إساءة الأدب بالاستعلاء عليها وترك تعظيمها .

أما النافلة فتصحّ فوقها عند الحنابلة والشافعية إذا كان أمامه شاخص .

وعن المالكية في النافلة المؤكدة المنع ابتداءً والجواز بعد الوقوع ، وكذا الحنفية يجيزون النافلة عليها من باب أولى ; لأنّهم يجيزون الفرض عليها .

أما الصلاة في الأسطح المجاورة لها والمرتفعات كجبل أبي قبيس وغيره من المواضع العالية فتصحّ وهذا موضع اتّفاق عند الجميع

الصلاة تحت الكعبة :

7 - مقتضى مذهب الحنفية الجواز ، قال الحصكفيّ : والمعتبر في القبلة العرصة لا البناء فهي من الأرض السابعة إلى العرش .

أما الصلاة تحت الكعبة فلا تصحّ عند المالكية مطلقاً فرضاً كانت أو نفلاً لأنّ ما تحت المسجد لا يعطى حكمه بحال ، ألا ترى أنّه يجوز للجنب الدّخول تحته ولا يجوز له الطيران فوقه . وتجوز الصلاة في مكان أسفل من الكعبة عند الحنابلة وعللوا بأنّ الواجب استقبال الكعبة وما يسامتها من فوقها أو تحتها بدليل ما لو زالت الكعبة - والعياذ بالله - أنّه يستقبل محلّها وهذا موضع وفاق لا خلاف فيه .
===============

كَفّ *

التّعريف :

1 - الكف في اللغة : راحة اليد مع الأصابع , يؤنّث , وزعم بعضهم أنّه يذكّر , وجمعها كفوف وأكفّ , مثل فلسٍ وفلوسٍ وأفلسٍ .

سمّيت بذلك , لأنّها تكف الأذى عن البدن .

وتكفّف الرّجل النّاس واستكفّهم : مدّ كفّه إليهم بالمسألة , ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : « إنّك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالةً يتكفّفون النّاس » .

وقيل : معنى استكفّ النّاس : أخذ الشّيء بيده .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

الألفاظ ذات الصّلة :

الإصبع :

2 - الإصبع اسم يقع على السلامى والظفر والأنملة والأطرة والبرجمة معاً .

ويستعار للأمر الحسّيّ فيقال : لك على فلانٍ إصبع كقولك : لك عليه يد , والجمع أصابع . والإصبع مؤنّثة وكذلك سائر أسمائها مثل الخنصر والبنصر , قال الصّغاني : يذكّر ويؤنّث والغالب التّأنيث .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

والعلاقة بين الكفّ والإصبع الجزئيّة حيث إنّ الإصبع أحد أطراف الكفّ .

الأحكام المتعلّقة بالكفّ :

أوّلاً : غسل الكفّين في أوّل الوضوء :

3 - اتّفق الفقهاء على مشروعيّة غسل الكفّين إلى الكوعين في أوّل الوضوء لفعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك , فقد روى عثمان بن عفّان رضي الله عنه وصف وضوء النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : « دعا بإناء فأفرغ على كفّيه ثلاث مرارٍ فغسلهما ثمّ أدخل يمينه في الإناء » .

ولكنّهم اختلفوا في حكم الغسل عند القيام من النوم وذلك بعدما اتّفقوا على أنّ غسلهما من سنن الوضوء لغير القائم من النوم :

فذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة وهو رواية عن أحمد إلى أنّ غسل الكفّين سنّة من سنن الوضوء سواء قام المتوضّئ من نومٍ أو لم يقم من نومٍ , وسواء كان هذا النّوم من نوم اللّيل أو من نوم النّهار , لأنّ آية الوضوء لم تذكر غسل الكفّين من بين الفروض والواجبات , ولأنّ الحديث يدل على الاستحباب لتعليله بما يقتضي ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتّى يغسلها ثلاثاً فإنّه لا يدري أين باتت يده » , حيث إنّ طروء الشّكّ على اليقين لا يؤثّر فيه .

والرّواية الأخرى عن أحمد هي وجوب غسل الكفّين عند القيام من النّوم للأمر به في الحديث السّابق , وأمره صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب .

وإلى هذا ذهب ابن عمر وأبو هريرة والحسن البصري .

ثمّ اختلف الموجبون في أيّ نومٍ يجب منه الغسل ؟

فذهب أحمد في الرّواية عنه بالوجوب إلى أنّ وجوب الغسل يكون عند القيام من نوم اللّيل ولا يجب غسلهما من نوم النّهار بدلالة الحديث على ذلك , حيث قال : « فإنّه لا يدري أين باتت يده » , والمبيت لا يكون إلا بليل , ولأنّ نوم اللّيل مظنّة الاستغراق فإصابته فيه بالنّجاسة أكثر احتمالاً .

وسوّى الحسن بين نوم اللّيل ونوم النّهار في الوجوب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا استيقظ أحدكم من نومه . . . إلخ » .

ثانياً : غسل الكفّين مع اليدين في الوضوء :

4 - اتّفق الفقهاء على أنّ غسل الكفّين مع اليدين إلى المرفقين من أركان الوضوء لقول اللّه تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ } .

وللأحاديث الواردة في وصف وضوء النّبيّ صلى الله عليه وسلم ومنها : « أنّه صلى الله عليه وسلم توضّأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثمّ غسل يده اليمنى حتّى أشرع في العضد ثمّ يده اليسرى حتّى أشرع في العضد . . . » .

والتّفصيل في مصطلح : ( وضوء ) .

ثالثاً : مسح الكفّين في التّيمم :

5 - اتّفق الفقهاء على وجوب مسح الكفّين بالتراب عند التّيمم وأنّ هذا ركن من أركان التّيمم , لقوله تعالى : { وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ } , وللأحاديث الواردة في هذا الباب , منها : عن عمّارٍ رضي الله عنه قال : « بعثني النّبي صلى الله عليه وسلم في حاجةٍ فأجنبت فلم أجد الماء فتمرّغت في الصّعيد كما تمرّغ الدّابّة ثمّ أتيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : إنّما كان يكفيك أنّ تقول بيديك هكذا ثمّ ضرب بيديه الأرض ضربةً واحدةً ثمّ مسح الشّمال على اليمين وظاهر كفّيه ووجهه » .

ولكنّهم اختلفوا في مسح ما عدا الكفّين من السّاعد والمرفق .

وتفصيله في مصطلح : ( تيمم ف 7 - 11 ) .

رابعاً : غسل الكفّين قبل الأكل وبعده :

6 - ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب غسل الكفّين قبل الأكل وبعده وإن كان على وضوءٍ لما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « من أحبّ أن يكثر اللّه خير بيته فليتوضّأ إذا حضر غذاؤُه وإذا رفع » .

وعنه صلى الله عليه وسلم : « من بات وفي يده ريح غمرٍ فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه » .

قال العلماء : المراد بالوضوء في هذه الأحاديث هو غسل اليدين لا الوضوء الشّرعي .

وقال الصّاوي من المالكيّة : غسل اليد قبل الطّعام وإنّ لم يكن سنّةً عندنا فهو بدعة حسنة , أمّا بعد الأكل فيندب الغسل .

وفي روايةٍ عن الإمام أحمد : أنّه يكره الغسل قبل الطّعام وبعده , واختاره القاضي , وفي روايةٍ عنه يكره قبله .

خامساً : قطع الكفّ في القصاص :

7 - أجمع الفقهاء على وجوب القصاص في قطع الكفّ إذا توفّرت في الجناية شروط القصاص , لوجوب المماثلة ولإمكان الاستيفاء فيه من غير حيفٍ .

فإذا قطعت يد المجنيّ عليه من مفصل الكوع وجب القصاص للمجنيّ عليه , وله قطع يد الجانّي من مفصل الكوع , لأنّه أمكنه استيفاء حقّه دون الخوف من حيفٍ .

وقال الفقهاء ليس له التقاط - أي قطع - أصابع الجانّي لأنّ هذا غير محلّ الجناية فلا يجوز الاستيفاء من غيره مع قدرته على محلّ الجناية , ومهما أمكنه المماثلة فليس له العدول عنها .

قال الشّافعيّة : حتّى لو طلب قطع أنملةٍ واحدةٍ لم يمكّن من ذلك فإن فعل وقطع الأصابع عزّر لعدوله عن المستحقّ ولا غرم لأنّ له إتلاف الجملة فلا يلزمه بإتلاف البعض غرم .

والأصح أنّ له قطع الكفّ بعد ذلك .

سادساً : دية الكفّ :

8 - أجمع الفقهاء على وجوب نصف ديةٍ في قطع اليد من مفصل الكفّ الصّحيح إذا كانت الجناية عمداً , وعفي عن القصاص أو كانت خطأً أو شبه عمدٍ لحديث معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه قال : إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « وفي اليدين الدّية » الحديث , ولما ورد في كتاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزمٍ رضي الله عنه : « وفي اليد خمسون من الإبل » .

والمراد من اليد الّتي تجب فيها الدّية الواردة في الحديثين هي الكف , لأنّ اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليها بدليل : أنّ اللّه تعالى لمّا قال : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا } كان الواجب قطعهما من الكوع , ولأنّ فيهما جمالاً ظاهراً ومنفعةً كاملةً , وليس في البدن من جنسهما غيرهما , فكان فيهما الدّية كالعينين , ولأنّ المنفعة المقصودة في اليد من البطش والأخذ والدّفع وغير ذلك تتم بالكفّ , وما زاد تابع للكفّ .

والتّفصيل في مصطلح : ( ديات ف 43 ) .

سابعاً : قطع كفّ السّارق :

9 - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ يد السّارق تقطع عند استيفاء شروط السّرقة من مفصل الكفّ وهو الكوع لما روي من أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « قطع يد سارقٍ من المفصل » , ولما روي عن أبي بكرٍ الصّدّيق , وعمر رضي الله عنهما أنّهما قالا : إذا سرق السّارق فاقطعوا يمينه من الكوع , ولما روي عن عمر وعليٍّ رضي الله عنهما : أنّهما قطعا اليد من المفصل .

قال الكاساني : روي أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قطع يد السّارق من مفصل الزّند , فكان فعله بياناً للمراد من الآية الشّريفة , كأنّه نصّ سبحانه وتعالى فقال : فاقطعوا أيديهما من مفصل الزّند , وعليه عمل الأمّة من لدن رسول اللّه إلى يومنا هذا .

وحكي عن بعض العلماء : أنّ يد السّارق تقطع من المرفق , وقال بعضهم : تقطع من منبت الأصابع .

وقيل : تقطع من المنكب , وأدلّة هؤُلاء جميعاً ظاهر آية السّرقة وهي قوله تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا } الآية , قالوا : إنّ اسم اليد يقع على هذا العضو إلى المنكب بدليل أنّ عمّار بن ياسرٍ رضي الله عنهما فهم هذا المعنى من قوله تعالى : { فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ } , فمسح بالتراب إلى المنكب , ولم يخطأ من طريق اللغة .

والتّفصيل في مصطلح : ( سرقة ف 65 و 66 ) .

ثامناً : قطع كفّ قاطع الطّريق :

10 - ذهب عامّة الفقهاء إلى أنّ يد قاطع الطّريق الّذي تتوفّر فيه شروط القطع تقطع من مفصل الكفّ .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( حد ف 33 ) .
================

كَلام *

التّعريف :

1 - الكلام اسم من كلّمته تكليماً , والكلام في أصل اللغة : عبارة عن أصواتٍ متتابعةٍ لمعنىً مفهومٍ .

وفي اصطلاح النّحويّين : هو اسم لما تركّب من مسندٍ ومسندٍ إليه .

قال الفيومي : والكلام في الحقيقة هو المعنى القائم بالنّفس لأنّه يقال في نفسي كلام , وقال اللّه تعالى : { وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ } .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - اللّفظ :

2 - اللّفظ في اللغة له معانٍ , يقال : لفظ ريقه وغيّره لفظاً : رمى به , ولفظ بقولٍ حسنٍ : تكلّم به , وتلفّظ به كذلك , واستعملالمصدر اسماً وجمع على ألفاظٍ .

واللّفظ في اصطلاح الفقهاء : ما ينطق به الإنسان أو من في حكمه مهملاً كان أو مستعملاً . والصّلة بين اللّفظ والكلام : أنّ اللّفظ أعم من الكلام .

ب - الإشارة :

3 - الإشارة في اللغة : التّلويح بشيءٍ يفهم منه ما يفهم من النطق , كالإيماء بالرّأس , والكفّ والعين , ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

والصّلة بين الإشارة والكلام أنّهما وسيلة لإفادة المعنى .

ج - السكوت :

4 - السكوت في اللغة الصّمت وانقطاع الكلام , والسكوت خلاف النطق وهما مصدران , قال الرّاغب الأصفهاني : السكوت مختص بترك الكلام .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

والعلاقة بين السكوت والكلام التّضاد .

د - الخطاب :

5 - الخطاب في اللغة الكلام بين متكلّمٍ وسامعٍ , وفي اصطلاح الفقهاء هو : الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيّئ للفهم .

والخطاب أخص من الكلام .

الحكم التّكليفي :

6 - كلام العاقل البالغ مباح في الأصل للقاعدة الفقهيّة الكلّيّة : " الأصل في الأشياء الإباحة " إلا أنّه بالنّظر لما قد يحيط به من قرائن الأحوال تعتريه الأحكام فيكون واجباً , أو مندوباً , أو مكروهاً , أو حراماً , إلى جانب حكمه الأصليّ وهو الإباحة وذلك كما يلي :

فمن الكلام الواجب : النطق بالشّهادتين للدخول في الإسلام لغير المسلم .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( إسلام ف 17 ) .

ومن الكلام الواجب تكبيرة الإحرام .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( تكبيرة الإحرام ف 2 ) .

ومن الكلام المندوب التّسبيح والذّكر في بعض أفعال الصّلاة , كالافتتاح والركوع , والسجود , والتّلبية بعد الإحرام , وغير ذلك .

والتّفصيل في مصطلح : ( تسبيح ف 12 وما بعدها ) .

ومن الكلام المكروه : الكلام أثناء خطبة الجمعة عند بعض الفقهاء , وهو حرام عند البعض الآخر .

والتّفصيل في مصطلح : ( صلاة الجمعة ف 27 ) .

ومن الكلام المحرّم : القذف والتّلفظ بالكفر والسّبّ .

وأمّا كلام المجنون والصّغير غير المميّز فهو لغو ولا حكم له لانعدام التّكليف في حقّهما لقول الرّسول صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم عن ثلاثةٍ الصّغير حتّى يكبر وعن المجنون حتّى يعقل وعن النّائم حتّى يستيقظ » .

والتّفصيل في : ( أهليّة ف 14 - 27 ) .

اشتراط الكلام في بعض العبادات والمعاملات :

7 - الكلام قد يكون ركناً في بعض العبادات والمعاملات ونحوها كقراءة القرآن في الصّلاة , وتكبيرة الإحرام , والإيجاب والقبول في عقد الزّواج وسائر العقود الأخرى فإنّ الكلام فيها ركن ما دام ممكناً , ولا تصح بدونه ولا تنعقد , فإذا تعذّر الكلام كالأخرس والغائب قامت الكتابة والإشارة مقامه بشروطٍ مخصوصةٍ .

والتّفصيل في مصطلح : ( عقد ف 6 وما بعدها ) .

أنواع الكلام وطرق دلالته على معناه :

8 - للكلام أنواع لدى العلماء تختلف باختلاف علمهم , فعلماء النّحو يقسّمونه إلى اسمٍ وفعلٍ وحرفٍ .

وعلماء أصول الفقه يقسّمون الكلام إلى خبرٍ وإنشاءٍ , ثمّ يقسّمون كلاً منهما إلى أقسامٍ مختلفةٍ , كالأمر والنّهي , والمطلق والمقيّد , كما يقسّمون الكلام من حيث دلالته على معناه إلى حقيقةٍ ومجازٍ وكنايةٍ , ومنهم من يدخل الكناية في الحقيقة أو في المجاز ولا يجعلها قسيماً لها , ثمّ إنّهم يقسّمون الكلام إلى عبارةٍ وإشارةٍ ودلالةٍ , واقتضاءٍ , وإلى مجملٍ ومفصّلٍ , وإلى مشكلٍ ومشتركٍ , وإلى منطوقٍ ومفهومٍ .

وتفصيل ذلك في الملحق الأصوليّ .

هل يعد السكوت كلاماً ؟ :

9 - الأصل أنّ السكوت لا يعد كلاماً , ولا يبنى عليه حكم شرعي ممّا يبنى على القول للقاعدة الفقهيّة الكلّيّة : " لا ينسب إلى ساكتٍ قول " .

إلا أنّه يستثنى من ذلك أحوال ينزل السّاكت فيها منزلة المتكلّم , ويبنى على سكوته أحكام القائل المتكلّم للقاعدة الفقهيّة الكلّيّة " السكوت في معرض الحاجة بيان " .

فإذا استأذن الأب ابنته البكر العاقلة البالغة في أمر زواجها من شخصٍ معيّنٍ فسكتت , عدّ ذلك دليلاً على رضاها بالزّواج , لحديث النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « وإذنها صماتها » وذلك ما لم يرافق السكوت من القرائن ما يدل على الرّفض كالبكاء والإعراض , وإلا لم يعدّ رضاً .

والتّفصيل في مصطلح : ( سكوت ف 11 ) .

ما يقوم مقام الكلام :

10 - ذهب الفقهاء إلى أنّ الإشارة المفهمة والكتابة تقوم مقام العبارة والكلام .

فقال الحنفيّة : الإشارة معتبرة وقائمة مقام العبارة في كلّ شيءٍ .

وقال المالكيّة : ينعقد البيع بالكلام وبغيره من كلّ ما يدل على الرّضا .

وقال الخطيب : إشارة الأخرس وكتابته العقد كالنطق للضّرورة .

وقال الحنابلة : الإشارة كالكلام وتقوم مقام اللّفظ والكلام .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( إشارة ف 4 , وعقد ف 15 ) .

الكلام حال قضاء الحاجة وفي الخلاء :

11 - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة وفي الخلاء ولا يتكلّم إلا لضرورةٍ بأن رأى ضريراً يقع في بئرٍ , أو حيّةً أو غيرها تقصد إنساناً أو غيره من المحترمات فلا كراهة في الكلام في هذه المواضع . وقال ابن سيرين والنّخعي : لا بأس بذكر اللّه , لأنّ اللّه تعالى ذكره محمود على كلّ حالٍ .

الكلام أثناء الوضوء :

12 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ التّكلم بكلام النّاس بغير حاجةٍ أثناء الوضوء خلاف الأولى , وإن دعت إلى الكلام حاجة يخاف فوتها بتركه لم يكن فيه ترك الأدب .

وذهب المالكيّة إلى كراهة الكلام حال الوضوء بغير ذكر اللّه تعالى .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( وضوء ) .

الكلام أثناء الأذان :

13 - صرّح جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة بأنّ الفصل بين كلمات الأذان بأيّ شيءٍ كسكوتٍ أو كلامٍ أو غيره إن كان يسيراً فلا يبطل الأذان ويبني على ما مضى .

ويرى جمهور الفقهاء كراهة الكلام اليسير إن كان لغير سببٍ أو ضرورةٍ , وقالوا : يكره الكلام أثناء الأذان حتّى ولو بردّ السّلام ويكره السّلام على المؤذّن , ويرد السّلام بعد فراغه من الأذان , ويبطله الكلام الطّويل لأنّه يقطع الموالاة المشروطة في الأذان عند الجمهور غير الحنفيّة , وأجاز الحنابلة ردّ السّلام في أثناء الأذان .

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح : ( أذان ف 23 ) .

الكلام بين الإقامة والصّلاة :

14 - لا خلاف بين الفقهاء في كراهة الكلام في الإقامة لغير ضرورةٍ إذا كان كثيراً , أمّا إذا كان الكلام في الإقامة لضرورةٍ مثل ما لو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئرٍ أو رأى من قصدته حيّة وجب إنذاره ويبني على إقامته .

أمّا الكلام القليل لغير ضرورةٍ فقد اختلف فيه :

فذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّه لا يكره الكلام بل يؤدّي إلى ترك الأفضل .

وذهب المالكيّة والحنابلة ووافقهم الزهري إلى أنّه يكره الكلام أثناء الإقامة وبين الإقامة والصّلاة , ويبني على إقامته , لأنّ الإقامة حدر وهذا يخالف الوارد ويقطع بين كلماتها . وتفصيل ذلك في مصطلح : ( إقامة ف 16 ) .

الكلام بعد النّيّة وقبل تكبيرة الإحرام :

15 - اختلف الفقهاء في الكلام بعد النّيّة وقبل تكبيرة الإحرام :

فقال الحنفيّة : ينوي الصّلاة الّتي يدخل فيها بنيّةٍ لا يفصل بينها وبين التّحريمة بعملٍ .

وقال بعض الحنفيّة : إذا قال المؤذّن قد قامت الصّلاة وجب على الإمام التّكبير ممّا يدل على كراهة الكلام بعد النّيّة وقبل تكبيرة الإحرام , هذا إذا كان لغير ضرورةٍ , وأمّا إذا كان لأمرٍ من أمور الدّين فلا يكره .

ويرى المالكيّة : كراهة الكلام حين الإقامة وحرمته بعد إحرام الإمام , ولا يختص ذلك بالجمعة .

وقال الشّافعيّة : الكلام بعد النّيّة وقبل تكبيرة الإحرام لا يجوز ويبطل الصّلاة , ولو قال : نويت أصلّي الظهر اللّه أكبر نويت , بطلت صلاته لأنّ قوله " نويت " بعد التّكبير كلام أجنبي عن الصّلاة وقد طرأ بعد انعقاد الصّلاة فأبطلها .

وقال الحنابلة : ولو تكلّم بعد النّيّة وقبل التّكبير صحّت صلاته لأنّ الكلام لا ينافي العزم المتقدّم ولا يناقض النّيّة المتقدّمة فتستمر إلى أن يوجد مناقض .

الكلام في الصّلاة :

16 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الصّلاة تبطل بالكلام لما روى زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : « كنّا نتكلّم في الصّلاة ، يكلّم الرّجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصّلاة حتّى نزلت { وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ } فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام » , وعن معاوية بن الحكم السلميّ رضي الله عنه قال : « بينا أنا أصلّي مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم ، فقلت : يرحمك اللّه ، فرماني القوم بأبصارهم ، فلمّا صلّى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمّي ما رأيت معلّماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه ، فواللّه ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ، قال : إنّ هذه الصّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النّاس إنّما هو التّسبيح والتّكبير وقراءة القرآن » .

وتفصيل ذلك في : ( صلاة ف 107 ) .

الكلام أثناء الخطبة وقبلها وبعدها وبين الخطبتين :

17 - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة والشّافعيّة في القديم إلى أنّ الكلام يحرم أثناء خطبة الجمعة ويجب الإنصات من حين يأخذ الإمام في الخطبة فلا يجوز الكلام لأحدٍ من الحاضرين , ونهى عن ذلك عثمان وابن عمر , وقال ابن مسعودٍ : إذا رأيته يتكلّم والإمام يخطب فأقرع رأسه بالعصا , واستدلوا بقوله تعالى : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ } قال أكثر المفسّرين نزلت في الخطبة وسمّيت الخطبة قرآناً لاشتمالها على القرآن الّذي يتلى فيها , ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت » واللّغو الإثم .

قال الكمال بن الهمام : يحرم في الخطبة كلام وإن كان أمراً بمعروفٍ أو تسبيحاً والأكل والشرب والكتابة , ويكره تشميت العاطس ورد السّلام .

وعن أبي يوسف لا يكره الرّد لأنّه فرض .

وصرّح الدّردير بحرمة ردّ السّلام أثناء الخطبة وتشميت عاطسٍ ، ونهي لاغٍ أو إشارةٍ له وأكلٍ أو شربٍ .

وقال ابن قدامة : إذا سمع الإنسان متكلّماً لم ينهه بالكلام لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت » ولكن يشير إليه , نصّ عليه أحمد , فيضع أصبعه على فيه , وممّن رأى أن يشير ولا يتكلّم زيد بن صوحان وعبد الرّحمن بن أبي ليلى والثّوري والأوزاعي وابن المنذر , وكره الإشارة طاووس .

وذهب الشّافعي في الجديد وأحمد في روايةٍ أخرى إلى أنّه لا يحرم الكلام , والإنصات سنّة , لما ورد : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل وهو يخطب يوم الجمعة ، فقال : متى السّاعة ؟ فأومأ النّاس إليه بالسكوت فلم يفعل وأعاد الكلام فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بعد الثّالثة : ويحك ما أعددت لها ؟ قال : حب اللّه ورسوله ، فقال : إنّك مع من أحببت » .

ولم ينكر عليهم النّبي صلى الله عليه وسلم كلامهم ولو حرم عليهم لأنكره عليهم .

وروى أنس رضي الله عنه قال : « بينما النّبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال : يا رسول اللّه هلك الكراع وهلك الشّاة فادع اللّه أن يسقينا . . » وذكر الحديث .

وورد أنّ عثمان دخل وعمر يخطب فقال عمر : ما بال رجالٍ يتأخّرون بعد النّداء ، فقال عثمان : يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النّداء أن توضّأت , فدلّت الأحاديث على جواز الكلام حال الخطبة .

18 - وقال الشّافعيّة : يجوز الكلام قبل الشروع في الخطبة وبعد الفراغ منها وقبل الصّلاة , وفيما بين الخطبتين خلاف , والظّاهر أنّه لا يحرم وجزم به في المهذّب , هذا في الكلام الّذي لا يتعلّق به غرض مهم , فأمّا إذا رأى أعمى يقع في بئرٍ أو عقرباً تدب على إنسانٍ فأنذره فلا يحرم بلا خلافٍ , وكذا لو أمر بمعروفٍ أو نهى عن منكرٍ فإنّه لا يحرم قطعاً وقد نصّ على ذلك الشّافعي واتّفق عليه الأصحاب .

ووافق الحنابلة الشّافعيّة في جواز الكلام قبل الخطبتين وبعدهما وبينهما إذا سكت الإمام . وقال أبو حنيفة : إذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك النّاس الصّلاة والكلام حتّى يفرغ من خطبته .

وقال أبو يوسف ومحمّد : لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبّر , واختلفا في جلوسه إذا سكت : فعند أبي يوسف يباح الكلام في هذه الحالة لأنّ الكراهة للإخلال بفرض الاستماع ولا استماع هنا .

وعند محمّدٍ لا يباح الكلام لإطلاق الأمر .

وعند المالكيّة يحرم الكلام بين الخطبتين ويجوز بعد الخطبة .

الكلام في المساجد :

19 - اختلف الفقهاء في الكلام في المساجد :

فذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى كراهة الكلام في المساجد بأمرٍ من أمور الدنيا .

قال الحنفيّة : والكلام المباح فيه مكروه يأكل الحسنات كما تأكل النّار الحطب فإنّه مكروه والكراهة تحريميّة , لأنّ المساجد لم تبن له .

وقال الحنابلة : ويكره أن يخوض في حديث الدنيا , ويشتغل بالطّاعة من الصّلاة والقراءة والذّكر .

وذهب الشّافعيّة إلى جواز الكلام المباح في المسجد , قال النّووي : يجوز التّحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات وإن حصل فيها ضحك ونحوه ما دام مباحاً لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الّذي يصلّي فيه الصبح حتّى تطلع الشّمس ، فإذا طلعت الشّمس قام ، وكانوا يتحدّثون فيأخذون في أمر الجاهليّة فيضحكون ويتبسّم » .

الكلام عند قراءة القرآن :

20 - ذهب الحنفيّة في ظاهر المذهب إلى حرمة الكلام عند قراءة القرآن فإنّ استماع القرآن والإنصات له أي الإمساك عن الكلام عند قراءته واجب مطلقاً سواء في الصّلاة أو خارجها سواء فهم المعنى أو لا , لقوله تعالى : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } .

ويكره السّلام عندهم تحريماً عند قراءة القرآن على القارئ جهراً كان أو خفيةً , أمّا غير القارئ فيكره السّلام عليه إذا كانت القراءة جهراً .

قال الحليمي : يكره الكلام عند قراءة القرآن , ويكره أيضاً قطع القراءة لمكالمة أحدٍ , واستدلّ بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه كان إذا قرأ القرآن لم يتكلّم حتّى يفرغ منه , ولأنّ كلام اللّه لا ينبغي أن يؤثر عليه كلام غيره 

ويسن الاستماع لقراءة القرآن وترك الكلام واللّغط والحديث لحضور القراءة .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( استماع ف 3 وما بعدها , وتلاوة ف 17 , وقرآن ف 16 ) .

الكلام في الطّواف :

21 - صرّح الحنفيّة بكراهة الكلام أثناء الطّواف لكنّه محمول على ما لا حاجة فيه , لأنّ ذلك يشغله عن الدعاء , وإلى هذا ذهب المالكيّة .

وذهب الشّافعيّة إلى جواز الكلام في الطّواف ولا يبطل به ولا يكره , لكن الأولى والأفضل ترك الكلام في الطّواف إلا أن يكون كلاماً في خيرٍ كأمرٍ بمعروفٍ أو نهيٍ عن منكرٍ أو تعليم جاهلٍ أو جواب فتوى , لحديث النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « الطّواف بالبيت صلاة إلا أنّ اللّه تعالى أحلّ لكم فيه الكلام فمن يتكلّم فلا يتكلّم إلا بخيرٍ » .

وقال الحنابلة : ويستحب أن يدع الحديث والكلام في الطّواف إلا ذكر اللّه تعالى , أو قراءة القرآن أو أمراً بمعروفٍ أو نهياً عن منكرٍ أو ما لا بدّ منه , لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « الطّواف بالبيت صلاة فأقلوا من الكلام » , وفي لفظٍ آخر عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « الطّواف حول البيت مثل الصّلاة إلا أنّكم تتكلّمون فيه فمن تكلّم فيه فلا يتكلّمن إلا بالخير » , قال التّرمذي : العمل على هذا عند أكثر أهل العلم , يستحبون أن لا يتكلّم الرّجل في الطّواف إلا لحاجةٍ أو بذكر اللّه تعالى أو من العلم .

والكلام المباح الّذي يحتاج إليه لا بأس به , أمّا الكلام غير المحتاج إليه فإنّه يكره لقول ابن عمر رضي الله عنهما : أقلوا الكلام في الطّواف فإنّما أنتم في صلاةٍ .

وروي عن عطاءٍ قال : طفت خلف ابن عمر وابن عبّاسٍ رضي الله عنهم فما سمعت واحداً منهما متكلّماً .

الحلف على أن يكلّم أو لا يكلّم , والنّذر كذلك :

22 - إذا حلف إنسان على أنّه لا يكلّم فلاناً أو يكلّمه أو قال : للّه عليّ كذا إذا تكلّمت مع فلانٍ أو لم أتكلّم معه فله حالات .

والتّفصيل في : ( أيمان ف 136 وما بعدها , ونذر ) .

الكلام على الطّعام :

23 - قال ابن الجوزيّ : من آداب الأكل أن لا يسكتوا على الطّعام بل يتكلّمون بالمعروف ويستحب أن يباسط الإخوان بالحديث الطّيّب عند الأكل والحكايات الّتي تليق بالحال إذا كانوا منقبضين ليحصل لهم الانبساط ويطول جلوسهم .

وقال الحنفيّة : ولا يتكلّم بما يستقذر بل يذكر نحو حكايات الصّالحين فإنّ من آداب الأكل الكلام على الطّعام ولا يسكت عن الكلام فإنّ السكوت المحض من سير الأعاجم , بل عليه أن يتحدّث بالمباح وحكايات الصّالحين ومن هذا قيل : الصّمت على الطّعام من سيرة الجهلاء واللّئام , لا من سيرة العلماء الكرام .

وقال الشّافعيّة : يسن الحديث غير المحرّم كحكايات الصّالحين على الطّعام , وتقليل الكلام أولى .

وقال الحنابلة : يكره لمن يأكل مع غيره أن يتكلّم بما يستقذر أو بما يضحكهم أو يخزيهم , ويستحب أن يتكلّم بالحديث الطّيّب أثناء الطّعام .

الكلام عند الجماع :

24 - ذهب جمهور الفقهاء الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى كراهة الكلام عند الجماع .

قال الحنفيّة : يكره الكلام عند الجماع للنّهي عنه , وقيل مكروه تنزيهاً , وقيل تحريماً , وقالوا : يكره الكلام في ثلاثة مواضع :

بعد طلوع الفجر والخلاء وعند الجماع لأنّه أقوى في إساءة الأدب .

وقال الشّافعيّة : المجامع يكره له التّكلم إلا لضرورةٍ , فإن عطس عند قضاء الحاجة أو لجماعٍ حمد اللّه بقلبه ولا يحرّك لسانه .

وقال الحنابلة : وتكره كثرة الكلام حال الوطء .

وقال ابن قدامة : ويكره الإكثار من الكلام حال الجماع لأنّه يكره الكلام حال البول وحال الجماع في معناه .

وروي عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنّه يكره أن يذكر اللّه على حالين على الخلاء والرّجل يواقع أهله .

وقال المالكيّة : للرّجل أن يكلّم امرأته عند الوطء ولا إشكال في جوازه ولا وجه للكراهة . وتفصيل ذلك في مصطلح : ( وطء ) .

هجر الكلام مع الزّوجة وغيرها :

25 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يجوز للزّوج أن يهجر زوجته بالكلام .

فقال الرّملي : يحرم هجر الزّوجة بالكلام فيما زاد على ثلاثة أيّامٍ لكلّ أحدٍ منهما إلا إن قصد به ردّها عن المعصية وإصلاح دينها لا حظّ نفسه , ولا الأمرين فيما يظهر , لجواز الهجر لعذرٍ شرعيٍّ ككون المهجور نحو فاسقٍ أو مبتدعٍ وكصلاح دينه أو دين الهاجر , ولو علم أنّ هجره يحمله على زيادة الفسق فينبغي امتناعه عن الهجر .

وقال الرّحيباني : هجر الزّوجة في الكلام ثلاثة أيّامٍ لا فوقها , لحديث أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعاً : « لا يحل لمسلمٍ أن يهجر أخاه فوق ثلاثٍ » .

ويحرم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيّامٍ إلا لبدعةٍ في المهجور أو تظاهرٍ بفسقٍ أو نحو ذلك , وقد هجر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الثّلاثة الّذين خلّفوا ونهى الصّحابة عن كلامهم كما جاء في صحيح البخاريّ .

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح : ( هجر , ونشوز ) .

منع الزّوجة من كلام أبويها :

26 - نصّ الحنابلة على أنّه ليس للزّوج منع الزّوجة من كلام أبويها .

قال في كشّاف القناع : ولا يملك الزّوج منعها من كلام أبويها , ولا يملك منعهما من زيارتها , لأنّه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق إلا مع ظنّ حصول ضررٍ يعرف بقرائن الحال بسبب زيارتهما .

وللفقهاء تفصيل في زيارة المرأة لأبويها وسائر أهلها ينظر في : ( زيارة ف 8 ) .

الكلام مع المرأة الأجنبيّة :

27 - ذهب الفقهاء إلى أنّه لا يجوز التّكلم مع الشّابّة الأجنبيّة بلا حاجةٍ لأنّه مظنّة الفتنة , وقالوا إنّ المرأة الأجنبيّة إذا سلّمت على الرّجل إن كانت عجوزاً ردّ الرّجل عليها لفظاً أمّا إن كانت شابّةً يخشى الافتتان بها أو يخشى افتتانها هي بمن سلّم عليها فالسّلام عليها وجواب السّلام منها حكمه الكراهة عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة , وذكر الحنفيّة أنّ الرّجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلّمت عليه وترد هي في نفسها إن سلّم عليها , وصرّح الشّافعيّة بحرمة ردّها عليه .

والتّفصيل في : ( سلام ف 19 ) .

الغيبة بالكلام :

28 - الغيبة حرام باتّفاق الفقهاء , وهي تكون بالكلام , وتكون بغيره كالإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة وكل ذلك داخل في الغيبة .

وللتّفصيل انظر : ( غيبة ف 7 , 8 ) .

قطع كلام الغير :

29 - يكره قطع كلام الغير من غير ضرورةٍ لكلامه خصوصاً إذا كان الكلام المقطوع في مذاكرة العلم أو تكرار الفقه فهو أشد كراهةً .

الكلام أثناء الذّكر والتّسبيح :

30 - يكره الكلام أثناء الذّكر والتّسبيح والدعاء وقراءة القرآن وتفسيره وكذا بين السنن والفرائض حتّى قيل : التّكلم بين السنّة والفرض ينقص الثّواب ولا يسقطه .

تخلل الكلام الأجنبيّ بين الإيجاب والقبول :

31 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يجب أن لا يتخلّل العقد كلام أجنبي .

وصرّح المالكيّة : بأنّه لا يضر في البيع الفصل بين الإيجاب والقبول إلا أن يخرج عن البيع لغيره عرفاً .

والتّفصيل في مصطلح : ( عقد ف 18 وما بعدها ) .

ما يجب في إذهاب الكلام :

32 - ذهب الفقهاء إلى أنّه لا قصاص في إذهاب الكلام إن بقي اللّسان وذهبت الجناية بالكلام وحده , لعدم إمكان المماثلة في القصاص , وتجب الدّية كاملةً بإذهاب الكلام . والتّفصيل في مصطلح ( ديات ف 57 وجناية على ما دون النّفس ف 22 ) .

كلام القاضي مع أحد الخصمين سراً :

33 - ذهب الفقهاء إلى أنّه يحرم على القاضي الكلام مع أحد الخصمين سراً دون الآخر لما فيه من كسر قلب صاحبه وربّما أضعفه ذلك عن إقامة حجّته , ولا يجوز له أن يلقّنه حجّته , لأنّ عليه أن يعدل بينهما ولما فيه من الضّرر على صاحبه , وعلى القاضي العدل بين الخصمين في كلّ شيءٍ من الكلام , واللّحظ , واللّفظ , والإشارة والإقبال , والدخول عليه , والإنصات إليهما والاستماع منهما , والقيام لهما , وردّ التّحيّة عليهما , وطلاقة الوجه لهما , قال ابن قدامة : ولا أعلم فيه مخالفاً .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( تسوية ف 9 وقضاء ف 41 ) .
================

كَلْب *

التّعريف :

1 - الكلب في اللغة : كل سبعٍ عقورٍ , وهو معروف , وجمعه أكلب وكلاب , وجمع الجمع : أكالب , والأنثى كلبة وجمعها كلاب أيضاً وكلبات .

وفي الاصطلاح : هو ذلك الحيوان النّبّاح .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ – الخنزير :

2 - الخنزير حيوان خبيث ، ويشترك الخنزير مع الكلب في نجاسة العين , ونجاسة كلّ ما نتج عنهما وحرمة أكل لحمهما والانتفاع بألبانهما وأشعارهما وجلودهما ولو بعد الدّبغ عند الجمهور .

ويفترقان في جواز اقتناء الكلب للصّيد والحراسة أمّا الخنزير فلا يجوز اقتناؤُه بحالٍ .

ب – السّبع :

3 - السّبُْع بضمّ الباء وسكونها , وقرئ بهما قوله تعالى : { وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ } أي وما أكل منه السّبع .

ويجمع على سباعٍ , مثل رجلٍ ورجالٍ ولا جمع له غير ذلك .

والسّبع : كل ما له ناب يعدو به ويفترس .

وفي الاصطلاح : هو كل منتهبٍ جارحٍ قاتلٍ عادةً .

والسّبع أعم من الكلب فكل كلبٍ سبع وليس كل سبعٍ كلباً .

الأحكام المتعلّقة بالكلب :

هناك أحكام تتعلّق بالكلب من حيث اقتناؤُه وتعليمه وحل صيده , والتّصرف فيه وغير ذلك ممّا سيرد تفصيله فيما يلي :

اقتناء الكلب :

4 - اتّفق الفقهاء على أنّه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجةٍ : كالصّيد والحراسة , وغيرهما من وجوه الانتفاع الّتي لم ينه الشّارع عنها .

وقال المالكيّة : يكره اتّخاذه لغير زرعٍ أو ماشيةٍ أو صيدٍ , وقال بعضهم بجوازه .

وقد ورد عن أبي هريرة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « من اتّخذ كلباً إلا كلب ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ أنتقص من أجره كلّ يومٍ قيراط » .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « من اقتنى كلباً إلا كلب صيدٍ أو ماشيةٍ نقص من أجره كلّ يومٍ قيراطان » .

وأمّا اقتناؤُه لحفظ البيوت فقد قال ابن قدامة : لا يجوز على الأصحّ للخبر المتقدّم , ويحتمل الإباحة .

وقال الشّافعيّة : إذا زالت الحاجة الّتي يجوز اقتناء الكلب لها فإنّه يجب زوال اليد عن الكلب بفراغها , وقالوا يجوز تربية الجرو الّذي يتوقّع تعليمه لذلك .

وعند الحنابلة - كما في المغني - أنّ من اقتنى كلباً لصيدٍ , ثمّ ترك الصّيد مدّةً , وهو يريد العود إليه , لم يحرم اقتناؤُه في مدّة تركه , لأنّ ذلك لا يمكن التّحرز منه , وكذلك صاحب الزّرع .

ولو هلكت ماشيته , فأراد شراء غيرها فله إمساك كلبها لينتفع به في الّتي يشتريها .

وإن اقتنى كلباً لصيدٍ من لا يصيد به , احتمل الجواز , لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم استثنى كلب الصّيد مطلقاً , واحتمل المنع , لأنّه اقتناه لغير حاجةٍ , أشبه غيره من الكلاب . وقال الرّحيباني : يحرم اقتناؤُه لأمره عليه الصلاة والسلام بقتله , وإذا لم يجز اقتناؤُه لم يجز تعليمه , لأنّ التّعليم إنّما يجوز مع جواز الإمساك , فيكون التّعليم حراماً , والحل لا يستفاد من المحرّم , ولأنّه علّل بكونه شيطاناً , وما قتله الشّيطان لا يباح أكله كالمنخنقة . وتجوز تربية الجرو الصّغير لأحد الأمور الثّلاثة - في أقوى الوجهين - عند الحنابلة , لأنّه قصده لذلك , فيأخذ حكمه , كما يجوز بيع الجحش الصّغير الّذي لا نفع فيه في الحال لمآله إلى الانتفاع , ولأنّه لو لم يتّخذ الصّغير ما أمكن جعل الكلب كذلك , إذ لا يصير معلّماً إلا بالتّعليم , ولا يمكن تعليمه إلا بتربيته واقتنائه مدّةً يعلّمه فيها 

التقاط الكلب :

5 - يباح التقاط كلّ حيوانٍ لا يمتنع بنفسه من صغار السّباع .

وعند المالكيّة : يجوز التقاط الكلب المأذون فيه وعلى ملتقطه أن يعرّفه لمدّة سنةٍ , فإن لم يوجد صاحبه صار ملكاً لملتقطه .

وعند الشّافعيّة : ما ليس بمالٍ ككلبٍ يقتنى , فميل الإمام والآخذين عنه إلى أنّه لا يؤخذ إلا على قصد الحفظ أبداً , لأنّ الاختصاص به بعوضٍ ممتنع , وبلا عوضٍ يخالف وضع اللقطة , وقال الأكثرون : يعرّفه سنةً , ثمّ يختص وينتفع به , فإن ظهر صاحبه بعد ذلك وقد تلف فلا ضمان .

وعند الحنابلة : لا يجوز التقاط ما يقوى على الامتناع بنفسه : لكبر جثّته كالإبل , أو لطيرانه أو لسرعته كالظّباء , أو بنابه كالكلاب والفهود .

الوصيّة بالكلب :

6 - قال الشّافعيّة : تصح الوصيّة بنجاسةٍ يحل الانتفاع بها لثبوت الاختصاص فيها , ككلبٍ معلّمٍ أي قابلٍ للتّعليم بخلاف الكلب العقور .

ولو أوصى بكلبٍ من كلابه المنتفع بها في صيدٍ أو ماشيةٍ أو زرعٍ أعطى للموصى له أحدها بتعيين الوارث أي حسب اختياره , فإن لم يكن للموصي كلب منتفع به لغت وصيّته .

ولو كان له مال وكلاب منتفع بها , ووصّى بها أو ببعضها , فالأصح نفوذها وإن كثرت الكلاب الموصى بها وقلّ المال , لأنّه خير منها , إذ لا قيمة لها .

والثّاني وهو مقابل الأصحّ , لا تنفذ إلا في ثلثها , كما لو لم يكن معها مال , لأنّها ليست من جنسه حتّى تضمّ إليه .

والثّالث : تقوّم بتقدير الماليّة فيها , وتضم إلى المال , وتنفذ الوصيّة في ثلث الجميع , أي في قدره من الكلاب .

وقال الحنابلة : تصح الوصيّة بالكلب الّذي يباح اقتناؤُه , لأنّها نقل لليد فيه من غير عوضٍ , وتصح هبته لذلك , وقال القاضي : لا تصح , لأنّها تمليك في الحياة , أشبه البيع , والأوّل أصح , ويفارق البيع لأنّه يؤخذ عوضه , وهو محرّم .

وقال الرّحيباني : وإن وصّى بكلبٍ وله كلاب , فللورثة إعطاؤُه أيّ كلبٍ شاءوا .

وإن وصّى لزيدٍ بكلابه , ووصّى لآخر بثلث ماله , فللموصى له بالثلث ثلث المال , وللموصى له بالكلاب ثلثها , إن لم تجز الورثة , لأنّ ما حصل للورثة من ثلثي المال قد جازت الوصيّة فيما يقابله من حقّ الموصى له وهو ثلث المال , ولم يحتسب على الورثة بالكلاب .

سرقة الكلب :

7 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا قطع في سرقة الكلب مطلقاً , ولو كان معلّماً أو لحراسةٍ , لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « نهى عن بيعه » ، بخلاف غيره من الجوارح المعلّمة , ولو كانت قيمته نصاباً .

وعلّله الحنفيّة بأنّه يوجد من جنسه مباح الأصل وباختلاف العلماء في ماليّته فأورث شبهةً . وعلّل الشّافعيّة عدم القطع بأنّه ليس بمالٍ كالخنزير والخمر - ولو من ذمّيٍّ , لأنّ القطع جعل لصيانة الأموال , وهذه الأشياء ليست بمالٍ .

وهذا خلافاً لأشهب من المالكيّة القائل بالقطع في المأذون في اتّخاذه .

غصب الكلب :

8 - مذهب الجمهور أنّ غصب الكلب المأذون فيه مضمون بقيمته ويجب رده , بخلاف غير المأذون فيه , فإنّه لا يغرم إذ لا قيمة له , وعند الحنابلة يجب رد المأذون فيه وإذا أتلفه لم يغرمه .

( ر : مصطلح غصب ف 13 ) .

ما يشترط لحلّ صيد الكلب :

9 - يشترط لحلّ الصّيد أن يكون كلب الصّيد معلّماً باتّفاق الفقهاء , لقوله تعالى : { وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ } .

ولحديث عديّ بن حاتمٍ رضي الله عنه قال : « قلت يا رسول اللّه , إنّي أرسل الكلاب المعلّمة فيمسكن عليّ , وأذكر اسم اللّه عليه ، فقال : إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم اللّه عليه فكل ، قلت : وإن قتلن ؟ قال : وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها » .

ويعتبر في تعليم الكلب شروط إذا أرسله صاحبه استرسل , وإذا زجره انزجر وإذا أمسك لم يأكل .

( والتّفصيل : في مصطلح صيد ف 38 وما بعدها ) .

الانتفاع بالكلب :

10 - تقدّم جواز اقتناء الكلب لحاجةٍ كالصّيد والحراسة وغيرهما من وجوه الانتفاع به الّتي لم ينه الشّارع عنها

استئجار الكلب :

11 - منع الحنفيّة إجارة الكلب لأنّه لا يمكن حمله على منفعة الحراسة بضربٍ أو غيره , نصّ عليه في الهنديّة , وفي بعض الرّوايات أنّه يجوز إذا بيّن لذلك وقتًا معلوماً .

وقال النّووي : استئجار الكلب المعلّم للصّيد والحراسة باطل على الأصحّ , وقيل يجوز , كالفهد والبازي , والشّبكة للاصطياد , والهرّة لدفع الفأر , وقال ابن قدامة : لا تجوز إجارته نصّ عليه أحمد لأنّه حيوان محرّم بيعه لخبثه , فحرمت إجارته كالخنزير .

والتّفصيل ينظر في : ( مصطلح إجارة ف 101 ) .

بيع الكلب :

12 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى عدم جواز بيع الكلب مطلقاً ، « لنهي النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب , ومهر البغيّ , وحلوان الكاهن » .

وذهب الحنفيّة وسحنون من المالكيّة إلى جواز بيع الكلب مطلقاً لأنّه مال منتفع به حقيقةً , إلا في روايةٍ عن أبي حنيفة رواها أبو يوسف عنه في الكلب العقور فإنّه لا يجوز بيعه . وحكى في الفواكه الدّواني أنّ عند المالكيّة تفصيلاً بين الكلب المأذون فيه , وبين غيره , فمنعوا باتّفاقٍ بيع غير المأذون فيه , للحديث المرويّ سابقاً .

وأمّا المأذون فيه , ففيه ثلاثة أقوالٍ عندهم : المنع , والكراهة , والجواز .

والمشهور منها عن مالكٍ المنع .

بيع جلد الكلب :

13 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة وهو المشهور عند المالكيّة إلى أنّ جلد الكلب لا يطهر بالدّباغة لأنّه نجس العين فلا يباع ولو دبغ .

وفي روايةٍ عن سحنونٍ وابن عبد الحكم أنّ جلود جميع الحيوانات تطهر بالدّباغة حتّى الخنزير , لحديث : « إذا دبغ الإهاب فقد طهر » فيجوز بيع جلد الكلب بعد الدّباغة . والحنفيّة يقولون بطهارة جلد جميع الحيوانات غير مأكولة اللّحم بالدّبغ ما عدا الخنزير لأنّه نجس العين .

وللتّفصيل : ( ر : بيع منهي عنه ف 12 , دباغة ف 8 , جلد ف 10 وما بعدها ) .

الاستصباح بدهنه وودكه :

14 - جمهور الفقهاء على عدم جواز الاستصباح بما كان نجساً بعينه , في المسجد وغيره .

أمّا ما كان متنجّساً فالجمهور على عدم جواز الاستصباح به في المسجد دون غيره .

وقال الشّافعيّة : يجوز - مع الكراهة - في غير المسجد الاستصباح بالدهن النّجس وكذلك دهن الدّوابّ , كما يجوز له ذلك بالمتنجّس على المشهور , لما روي من أنّه صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرةٍ وقعت في سمنٍ فقال : « إن كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً فاستصبحوا به » .

أمّا في المسجد فلا , لما فيه من تنجيسه , كذا جزم به ابن المقري تبعاً للأذرعيّ والزّركشيّ , وصرّح بذلك الإمام ، وهو المعتمد .

قال الرّملي : ومحل ذلك في غير ودك نحو الكلب , فلا يجوز الاستصباح به لغلظ نجاسته . وللتّفصيل : ( ر : مصطلح استصباح ف 4 ) .

نجاسة الكلب :

15 - يرى الحنفيّة أنّ الكلب ليس بنجس العين , ولكن سؤره ورطوباته نجسة .

ويرى المالكيّة : أنّ الكلب طاهر العين لقولهم : الأصل في الأشياء الطّهارة .

فكل حيٍّ - ولو كلباً وخنزيراً - طاهر , وكذا عرقه ودمعه ومخاطه ولعابه , وإلا ما خرج من الحيوان من بيضٍ أو مخاطٍ أو دمعٍ أو لعابٍ بعد موته بلا ذكاةٍ شرعيّةٍ ، فإنّه يكون نجساً , فهذا في الحيوان الّذي ميتته نجسة .

ويرى الشّافعيّة والحنابلة أنّ الكلب نجس العين .

حكم شعر الكلب من حيث الطّهارة والنّجاسة :

16 - اختلف الفقهاء في نجاسة شعر الكلب أو طهارته سواء أخذ منه في حال حياته أو بعد موته :

فذهب الحنفيّة والمالكيّة وهو رواية عن أحمد إلى طهارته .

وذهب الشّافعيّة والحنابلة على المذهب إلى نجاسته .

والتّفصيل في : ( مصطلح شعر وصوف ووبر ف 19 ) .

حكم معضّ كلب الصّيد من حيث النّجاسة والطّهارة :

17 - اختلف الفقهاء في نجاسة معضّ كلب الصّيد , ممّا يصيده فذهب بعضهم إلى طهارة معضّ الكلب .

وذهب آخرون إلى نجاسته .

والتّفصيل في : ( صيد ف 44 ) .

تطهير الإناء من ولوغ الكلب :

18 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يجب غسل الإناء سبعاً إحداهنّ بالتراب إذا ولغ الكلب فيه , لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرّاتٍ أولاهنّ بالتراب » .

وذهب المالكيّة إلى أنّه يندب غسل الإناء سبعاً ولا تتريب مع الغسل .

ومذهب الحنفيّة وجوب غسل الإناء ثلاثاً , ولهم قول بغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً .

ويرى بعض الفقهاء أنّ تعدد الغسل تعبد , وهذا هو المشهور من مذهب المالكيّة , لطهارة الكلب .

وقيل : لقذارته , وقيل : لنجاسته , وعليهما فكونه سبعاً , تعبداً , وقيل : لتشديد المنع . واختار ابن رشدٍ كون المنع مخافة أن يكون الكلب كلباً , فيكون قد داخل من لعابه الماء ما يشبه السمّ , قال : ويدل على صحّة هذا التّأويل تحديده بالسّبع , لأنّ السّبع من العدد مستحب فيما كان طريقه التّداوي , لا سيّما فيما يتوقّى منه السم , كقوله صلى الله عليه وسلم : « من تصبّح بسبع تمراتٍ عجوةٍ لم يضرّه ذلك اليوم سم ولا سحر » .

قال ابن عرفة : وردّ عليه بنقل الأطبّاء أنّ الكلب الكلِب يمتنع عن ولوغ الماء .

وأجاب حفيد ابن رشدٍ , أنّه يمتنع إذا تمكّن منه الكلب , أمّا في أوائله , فلا .

( ر : مصطلح تتريب ف 2 ) .

تعدد الولوغ :

19 - قال المالكيّة : لا يتعدّد الغسل سبعاً بسبب ولوغ كلبٍ واحدٍ مرّاتٍ في إناءٍ واحدٍ أو ولوغ كلابٍ في إناءٍ واحدٍ قبل غسله , لتداخل مسبّبات الأسباب المتّفقة في المسبّب كنواقض الوضوء وموجبات الحدود والقصاص .

وذكر النّووي أنّه لو ولغ كلبان , أو كلب واحد مرّاتٍ في إناءٍ ففيه ثلاثة أوجهٍ :

الصّحيح , أنّه يكفيه للجميع سبع مرّاتٍ إحداهنّ بالتراب , والثّاني : يجب لكلّ ولغةٍ سبع , والثّالث : يكفي لولغات الكلب الواحد سبع , ويجب لكلّ كلبٍ سبع .

ولا تقوم الغسلة الثّامنة , ولا غمس الإناء في ماءٍ كثيرٍ ومكثه فيه قدر سبع غسلاتٍ مقام التراب على الأصحّ .

قال الشّيخ زكريّا الأنصاري : وكفت السّبع مع التّتريب في إحداها وإن تعدّدت الكلاب . وقال النّووي : ولو كانت نجاسة الكلب دمه أو روثه , فلم يزل عنه إلا بستّ غسلاتٍ , فهل يحسب ذلك ستّة غسلاتٍ , أم غسلة واحدة , أم لا يحسب من السّبع ؟ ثلاثة أوجهٍ , أصحها واحدة .

مرور الكلب الأسود بين يدي المصلّي :

20 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الصّلاة لا تبطل بمرور شيءٍ بين المصلّي والسترة وقالوا : إنّ المراد بقطع الصّلاة بمرور شيءٍ إنّما هو نقص الصّلاة لشغل قلب المصلّي بما يمر بين يديه وليس المراد إبطال الصّلاة .

ونقل الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله أنّ الصّلاة لا يقطعها إلا الكلب الأسود البهيم , قال الأثرم : سئل أبو عبد اللّه , ما يقطع الصّلاة ؟ قال : لا يقطعها عندي شيء إلا الكلب الأسود البهيم .

والبهيم الّذي ليس في لونه شيء سوى السّواد , وإن كان بين عينيه نكتتان تخالفان لونه لم يخرج بهذا عن كونه بهيماً تتعلّق به أحكام الأسود البهيم , من قطع الصّلاة , وتحريم صيده وإباحة قتله , فإنّه قد ورد في حديث : « عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنّه شيطان ». وقطعه للصّلاة قول عائشة رضي الله عنها , وهو محكي عن طاووسٍ ومجاهدٍ , ومروي عن أنسٍ وعكرمة والحسن وأبي الأحوص .

ووجه هذا القول ما روى أبو هريرة , قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « يقطع الصّلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخّرة الرّحل » .

وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « إذا قام أحدكم يصلّي فإنّه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرّحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرّحل فإنّه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود » .

قال عبد اللّه بن الصّامت : يا أبا ذرٍّ , ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ قال : يا ابن أخي , سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال : « الكلب الأسود شيطان » .

أكل لحم الكلب :

21 - يرى جمهور الفقهاء حرمة أكل لحم كلّ ذي نابٍ يفترس به , سواء أكانت أهليّةً كالكلب والسّنّور الأهليّ , أم وحشيّةً كالأسد والذّئب .

استدلوا لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « كل ذي نابٍ من السّباع فأكله حرام » .

وللمالكيّة في أكل لحم الكلب قولان : الحرمة , والكراهة , وصحّح ابن عبد البرّ التّحريم , قال الحطّاب ولم أر في المذهب من نقل إباحة أكل الكلاب .

وللتّفصيل ر : ( أطعمة ف 24 ) .

هبة الكلب :

22 - ذهب المالكيّة والحنابلة وهو مقابل الأصحّ من الوجهين عند الشّافعيّة - كما قال النّووي - إلى صحّة هبة الكلب لأنّها تبرع وأخف من البيع .

والأصح من الوجهين عند الشّافعيّة - كما قال النّووي - بطلان هبة الكلب قياساً على بطلان بيعه .

وقف الكلب :

23 - يرى الحنفيّة والحنابلة عدم جواز وقف الكلب .

وعند المالكيّة يجوز وقف الكلب المأذون في اتّخاذه .

والأصح عند الشّافعيّة أنّه لا يصح وقف الكلب المعلّم أو الّذي يقبل التّعليم لأنّه غير مملوكٍ , والثّاني يصح على رأيٍ , أمّا غير المعلّم أو القابل للتّعليم فلا يصح عندهم وقفه جزماً .

رهن الكلب :

24 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يصح رهن الكلب لأنّ ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه , وما يجوز بيعه يجوز رهنه .

ومذهب الحنفيّة جواز رهنه باعتباره مالاً .

( ر : رهن ف 9 ) .

ضمان عقر الكلب :

2 - للفقهاء خلاف وتفصيل في ضمان جناية الكلب العقور وكلّ حيوانٍ خطرٍ .

والتّفصيل في مصطلح : ( ضمان ف 109 ) .

قتل الكلب :

26 - قال المالكيّة : يجب قتل كلّ كلبٍ أضرّ وما عداه جائز قتله لأنّه لا منفعة فيه , ولا اختلاف في أنّه لا يجوز قتل كلاب الماشية والصّيد والزّرع .

قال الحطّاب : ذهب كثير من علماء المالكيّة : إلى أنّه لا يقتل من الكلاب أسود ولا غيره , إلا أن يكون عقوراً , مؤذياً , وقالوا : الأمر بقتل الكلاب منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تتّخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً » فعمّ ولم يخصّ كلباً من غيره .

واحتجوا - كذلك - بالحديث الصّحيح في الكلب الّذي كان يلهث عطشاً , فسقاه الرّجل , فشكر اللّه له وغفر له , وقال : قال صلى الله عليه وسلم : « في كلّ كبدٍ رطبةٍ أجر » .

قالوا : فإذا كان الأجر في الإحسان إليه , فالوزر في الإساءة إليه , ولا إساءة إليه أعظم من قتله .

وليس في قوله عليه الصلاة والسلام : « الكلب الأسود شيطان » ما يدل على قتله , لأنّ شياطين الإنس والجنّ كثير , ولا يجب قتلهم .

وذهب الشّافعيّة إلى أنّ ما لا يظهر فيه منفعة ولا ضرر - كالكلب الّذي ليس بعقورٍ - يكره قتله كراهة تنزيهٍ , ومقتضى كلام بعضهم التّحريم .

والمراد الكلب الّذي لا منفعة فيه مباحةً , فأمّا ما فيه منفعة مباحة , فلا يجوز قتله بلا شكٍّ , سواء في ذلك الأسود وغيره . والأمر بقتل الكلاب منسوخ .

ومذهب الحنابلة أنّه : يحرم قتل الكلب المعلّم ، وقاتله مسيء ظالم , وكذلك كل كلبٍ مباح إمساكه , لأنّه محل منتفع به , يباح اقتناؤُه , فحرم إتلافه , كالشّاة .

قال ابن قدامة : ولا نعلم في هذا خلافاً , ولا غرم على قاتله .

قال الرّحيباني : لا يباح قتل شيءٍ من الكلاب سوى الأسود والعقور للنّهي عنه في حديث عبد اللّه بن مغفّلٍ قال : « أمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثمّ قال : ما بالهم وبال الكلاب ؟ » ويباح قتل الكلب العقور .

فكل ما آذى النّاس وضرّهم في أنفسهم وأموالهم يباح قتله , لأنّه يؤذي بلا نفعٍ , أشبه الذّئب , وما لا مضرّة فيه لا يباح قتله , وقال الرّحيباني : يجب قتله .

27 - والفقهاء متّفقون على جواز قتل الكلب العقور في الحرم للحديث : « خمس من الدّوابّ كلهنّ فاسق يقتلن في الحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » . ونصّ الحنابلة على وجوب قتله , عملاً بنصّ الحديث الشّريف .

دفع الضّرر عن الكلب :

28 - ذهب الفقهاء إلى أنّه يجب دفع الضّرر عن الكلب غير العقور وحفظ حياته لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « بينا رجل يمشي ، فاشتدّ عليه العطش ، فنزل بئراً فشرب منها ثمّ خرج ، فإذا هو بكلبٍ يلهث يأكل الثّرى من العطش ، فقال : لقد بلغ هذا مثل الّذي بلغ بي ، فملأ خفّه ثمّ أمسكه بفيه ، ثمّ رقا فسقى الكلب ، فشكر اللّه له فغفر له ، قالوا : يا رسول اللّه إنّ لنا في البهائم أجراً ؟ قال : في كلّ كبدٍ رطبةٍ أجر » .

وقال جمهور الفقهاء : يجب التّيمم على من معه ماء وخاف - باستعماله - مرضاً , أو زيادته , أو تأخر برءٍ , أو عطش محترمٍ معه أي محرّم قتله , آدمياً كان أو بهيمياً , ومنه كلب الصّيد والحراسة , أي فيجب سقيه , ولو دعاه ذلك إلى التّيمم .

وقال النّووي : كما يجب بذل المال لإبقاء الآدميّ المعصوم يجب بذله لإبقاء البهيمة المحترمة , وإن كانت ملكاً للغير , ولا يجب البذل للحربيّ , والمرتدّ , والكلب العقور .

ولو كان لرجلٍ كلب - غير عقورٍ - جائع , وشاة , لزمه ذبح الشّاة لإطعام الكلب .
===============

كَنْز *

التّعريف :

1 - يطلق الكنز في اللغة على عدّةٍ معانٍ أوّلها : الجمع والادّخار , ومن ذلك قولهم : ناقة كنّاز اللّحم أي مجتمعة , وكنزت التّمر في وعائه أكنزه , وزمن الكناز هو أوان كنز التّمر وجمعه .

الثّاني : المال المدفون تحت الأرض تسميةً بالمصدر , وجمعه كنوز , مثل فلسٍ وفلوسٍ . الثّالث : كل كثيرٍ مجموعٍ يتنافس فيه .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - الرّكاز :

2 - الرّكاز لغةً بمعنى المركوز وهو من الرّكز أي الإثبات , وهو المدفون في الأرض إذا خفي , والرِّكز بكسر الرّاء هو الصّوت الخفي .

وفي الاصطلاح عند الجمهور : ما دفنه أهل الجاهليّة , كما يطلق على كلّ ما كان مالاً على اختلاف أنواعه .

وخصّه الشّافعيّة بالذّهب والفضّة .

وعرّفه الحنفيّة بأنّه مال مركوز تحت أرضٍ أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق . والعلاقة بين الكنز والرّكاز أنّ الكنز أعم من الرّكاز .

( ر : ركاز ف 1 - 3 ) .

ب - المعدن :

3 - المعدن لغةً : مكان كلّ شيءٍ فيه أصله ومركزه , وموضع استخراج الجوهر من ذهبٍ ونحوه .

وهو في الاصطلاح قال الكمال : أصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه , ثمّ اشتهر في نفس الأجزاء المستقرّة الّتي ركّبها اللّه تعالى في الأرض يوم خلق الأرض حتّى صار الانتقال من اللّفظ إليه ابتداءً بلا قرينةٍ .

أنواع الكنز :

يقسّم الفقهاء الكنز تقسيماتٍ متنوّعةً بالنّظر إلى عديدٍ من الاعتبارات الّتي تؤثّر في الحكم . وفيما يلي تفصيل ما يتعلّق بهذه التّقسيمات .

أوّلاً : تقسيم الكنز بالنّظر لنسبته التّاريخيّة :

أ - الكنوز الإسلاميّة :

أ - الكنوز الإسلاميّة هي الّتي يغلب في الظّنّ نسبتها إلى أحدٍ من المسلمين , وذلك إذا كان عليها نقش من النقوش الإسلاميّة , ككلمة التّوحيد أو الصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم , أو اسم ملكٍ من ملوك الإسلام أو أيّة علامةٍ أخرى من العلامات الدّالّة على نسبة الكنز إلى أحدٍ من المسلمين .

وفي الحكم على هذا النّوع اتّجاهان :

أوّلهما : أنّه لا يأخذ حكم اللقطة ويلزم واجده أن يحفظه أبداً , قال النّووي : فعلى هذا يمسكه الواجد أبداً وللسلطان حفظه في بيت المال كسائر الأموال الضّائعة , فإن رأى الإمام حفظه أبداً فعل , وإن رأى اقتراضه لمصلحةٍ فعل , وعلى هذا الوجه لا يملكه الواجد بحالٍ , قال أبو عليٍّ : والفرق بينه وبين اللقطة أنّ اللقطة تسقط من مالكها في مضيعةٍ , فجوّز الشّارع لواجدها تملكها بعد التّعريف ترغيباً للنّاس في أخذها وحفظها , وأمّا الكنز المذكور فمحرز بالدّفن غير مضيّعٍ , فأشبه الإبل الممتنعة من السّباع إذا وجدها في الصّحراء , فإنّه لا يجوز أخذها للتّمليك .

أمّا الاتّجاه الآخر : فهو إلحاق ما يعد من هذه الكنوز باللقطة في الرّدّ على المالك إن عرف , وفي التّعريف , وفي التّصرف فيها التّصرف الواجب في اللقطة , ويوضّح إلحاق الكنز باللقطة عند أكثر الفقهاء إغفالهم للرّأي السّابق وعدم إشارتهم إليه في أكثر الكتب الفقهيّة , جاء في المغني أنّ هذا الكنز بمنزلة اللقطة , فعليه - أي على واجده - أن يعرّف ما يجده منه .

أمّا وجوب التّعريف بها وعدم كتمانها أو إخفائها فلا خلاف فيه بين الفقهاء , إلا أن يضرّ به هذا التّعريف فيعذر عنه فيما نصّ عليه الشبراملسي وأوضحه بقوله : اطّردت العادة في زماننا بأنّ من نسب له شيء من ذلك تسلّطت عليه الظلمة بالأذى واتّهامه أنّ هذا بعض ما وجده , فهل يكون ذلك عذراً في عدم الإعلام , ويكون في يده كالوديعة , فيجب حفظه ومراعاته أبداً , أو يجوز له صرفه مصرف بيت المال كمن وجد مالاً أيس من مالكه , وخاف من دفعه لأمين بيت المال أنّ أمين بيت المال لا يصرفه مصرفه ؟ فيه نظر , ولا يبعد الثّاني للعذر المذكور , وينبغي له إن أمكن دفعه لمن ملك منه تقديمه على غيره إن كان مستحقاً لبيت المال .

ومدّة التّعريف عند الحنفيّة سنة فيما تزيد قيمته على عشرة دراهم , وما قلّت قيمته عن ذلك يعرّف أيّاماً عندهم 

ولا خلاف بين أحدٍ من الفقهاء في وجوب دفع الكنز لصاحبه إن وجد أمّا إن لم يوجد صاحبه فقد اختلفوا في حكمه بناءً على اختلافهم فيما يجب في اللقطة الّتي لا يدرى صاحبها بعد تعريفها التّعريف الواجب .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( لقطة ف 14 ) .

ب - كنوز الجاهليّة :

5 - يطلق اصطلاح كنوز الجاهليّة على ما ينتسب إلى ما قبل ظهور الإسلام , سواء انتسب إلى قومٍ أهل جهلٍ لا يعرفون شيئاً عن الدّين ممّن عاشوا في فترات الرسل , أو انتسب إلى قومٍ من اليهود أو النّصارى , ويتقيّد هذا النّوع من الكنوز بمقتضى هذا الوصف بكونه دفين غير مسلمٍ ولا ذمّيٍّ .

وعلى الرّغم من إشارة أكثر الفقهاء إلى هذا النّوع من الكنوز بأنّه دفين الجاهليّة فإنّ هذا لا يعني اشتراط كونه مدفوناً في باطن الأرض لترتب الأحكام الفقهيّة الخاصّة به , إذ يذكر أكثر الشرّاح فيما نصّ عليه الدسوقي أنّ ما وجد فوق الأرض من أموالهم فهو ركاز , وأنّ التّقييد بالدّفن لأنّه شأن الجاهليّة في الغالب , ومع ذلك فقد ذكر بعض العلماء اشتراط الدّفن لاعتباره من الرّكاز حقيقةً , ولكن غير المدفون من الأموال يلتحق بالمدفون قياساً عليه , يدل على هذا الرّأي ما جاء في حاشية الدسوقيّ : أنّ غير المدفون ليس بركازٍ وإن كان فيه الخمس قياساً عليه .

وقال الشّافعيّة : لا بدّ أن يكون الموجود مدفوناً , فلو وجده ظاهراً وعلم أنّ السّيل أو السّبع أو نحو ذلك أظهره فركاز , أو علم أنّه كان ظاهراً فلقطة , فإن شكّ كان لقطةً كما لو تردّد في كونه ضرب الجاهليّة أو الإسلام , قاله الماورديّ .

وقد ورد في سنّة النّبيّ صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى هذا النّوع من الكنوز بهذا الاصطلاح الّذي اتّبعه الفقهاء فيما بعد , فعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص : « أنّ رجلاً من مزينة سأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه الكنز نجده في الخرب وفي الآرام ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : فيه وفي الرّكاز الخمس » .

والضّابط في التحاق ما يكتشف من الأموال بكنوز الجاهليّة أن يعلم أنّها من دفنهم , ولم تدخل في ملك أحدٍ من المسلمين ولا من أهل الذّمّة , وإنّما يظن ذلك ظناً غالباً بأن تكون عليه علاماتهم أو نقوشهم أو أي شيءٍ آخر يدل عليهم , جاء في المغني اعتبار الكنز دفناً جاهلياً بأن ترى عليه علاماتهم كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم وصور أصنامهم ونحو ذلك .

ومن هذه العلامات فيما نصّ عليه البعض أن يوجد في قبورهم , أو أن يوجد في قلاعهم وخرائبهم .

وحكم هذا الكنز وجوب الخمس فيه باتّفاق الفقهاء إذا توافرت شروطه للنّصّ على هذا الوجوب .

ج - الكنز المشتبه الأصل :

6 - وهو النّوع الثّالث من الكنوز فهي الّتي لا نعرف حقيقتها , بأن لا يوجد عليها أثر مطلقاً كتبرٍ وآنيةٍ وحليٍّ , أو كان عليها أثر لا يكشف عن أصلها , كما إذا كانت نقداً يضرب مثله في الجاهليّة والإسلام .

وإنّما يصدق هذا إذا لم يمكن معرفة حقيقة الكنز من المكان الّذي وجد فيه , كما إذا وجد في قريةٍ لم يسكنها مسلم فإنّه يعد جاهلياً , وإذا كان المسلمون هم الّذين اختطوها ولم يسكنها جاهلي فإنّ الموجود يعد كنزًا إسلامياً .

واختلف الفقهاء في حكم هذا الكنز , فألحقه الحنفيّة في ظاهر المذهب والمالكيّة والحنابلة وهو قول عند الشّافعيّة بكنوز الجاهليّة فيعطى حكم الرّكاز .

وألحقه بعض الحنفيّة والشّافعيّة في الأصحّ بالكنوز الإسلاميّة فيعطى حكم اللقطة .

ثانياً : تقسيم الكنز الجاهليّ بالنّظر إلى الدّار الّتي وجد فيها :

يفرّق الفقهاء بين الكنز الّذي يجده الواجد في دار الإسلام , وبين ذلك الّذي يوجد في دار الحرب , وفيما يلي بيان هذا التّقسيم .

النّوع الأوّل : الكنز الّذي يوجد في دار الإسلام :

7 - تختلف أحكام الكنوز الّتي توجد في دار الإسلام تبعاً لاختلاف ملكيّة الأرض الّتي وجدت فيها وسبيل هذه الملكيّة , ويختلف النّظر الفقهي إلى ما يوجد من هذه الكنوز في أرضٍ لا مالك لها , أو في طريقٍ غير مسلوكٍ , أو في أرضٍ ملكها صاحبها بشراءٍ أو بميراثٍ , أو في أرضٍ ملكها صاحبها بالإحياء , على التّفصيل التّالي بين هذه الأنواع :

أ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الكنز الجاهليّ الّذي يوجد في مواتٍ أو في أرضٍ لا يعلم لها مالك مثل الأرض الّتي توجد فيها آثار الملك كالأبنية القديمة والتلول وجدران الجاهليّة وقبورهم ، فهذا فيه الخمس ولو وجده في هذه الأرض على وجهها أو في طريقٍ غير مسلوكٍ أو في قريةٍ خرابٍ فهو كذلك في الحكم , لما روى عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدّه قال : « سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال : ما كان في طريقٍ مأتيٍّ أو في قريةٍ عامرةٍ فعرّفها سنةً ، فإن جاء صاحبها وإلا فلك ، وما لم يكن في طريقٍ مأتيٍّ ولا في قريةٍ عامرةٍ ففيه وفي الرّكاز الخمس » .

ومنه كذلك ما يوجد في بلاد الإسلام في أرضٍ غير مملوكةٍ لأحدٍ كالجبال والمفاوز .

وقال الشّافعيّة : يملك الواجد الرّكاز وتلزمه الزّكاة فيه إذا وجده في مواتٍ أو في خرائب أهل الجاهليّة أو قلاعهم أو قبورهم .

ب - وأمّا ما يوجد من الكنوز في أرضٍ أو دارٍ يملكها الواجد نفسه بشراءٍ أو ميراثٍ أو هبةٍ فالاتّفاق على وجوب الخمس باعتباره كان مال الكفرة استولى عليه على طريق القهر فيخمّس .

وأمّا الأربعة الأخماس الباقية فهي لصاحب الخطّة عند أبي حنيفة ومحمّدٍ إن كان حياً , وإن كان ميّتًا فلورثته إن عرفوا , وإن كان لا يعرف صاحب الخطّة ولا ورثته تكون لأقصى مالكٍ للأرض أو لورثته .

وقال أبو يوسف : أربعة أخماسه للواجد .

وذهب أبو حنيفة ومحمّد إلى أنّ ملكيّة الأخماس الأربعة في الكنز الموجود في أرضٍ مملوكةٍ للواجد أو غيره ليست للواجد ولا لمالك الأرض , وإنّما يرجع هذا الملك إلى المختطّ له الأوّل الّذي انتقلت إليه ملكيّة الأرض بما فيها بعد تقسيم الإمام لها عقب فتحها على أيدي الجيش المسلم , ويعرّف المرغيناني المختطّ له بأنّه هو الّذي ملّكه الإمام هذه البقعة أوّل الفتح , ويعقّب الكمال على هذا بقوله : لا نقول إنّ الإمام يملّك المختطّ له الكنز بالقسمة , بل يملّكه البقعة ويقرّر يده فيها ويقطع مزاحمة سائر الغانمين فيها , وإذا صار مستولياً عليها أقوى الاستيلاءات , وهو بيد خصوص الملك السّابقة فيملك بها ما في الباطن من المال المباح , للاتّفاق على أنّ الغانمين لم يعتبر لهم ملك في هذا الكنز بعد الاختطاط , وإلا لوجب صرفه إليهم أو إلى ذراريّهم , فإن لم يعرفوا وضع في بيت المال واللازم منتفٍ , ثمّ إذا ملكه - أي الكنز - لم يصر مباحاً فلا يدخل في بيع الأرض , فلا يملكه مشتري الأرض كالدرّة في بطن السّمكة يملكها الصّائد لسبق يد الخصوص إلى السّمكة حال إباحتها , ثمّ لا يملكها مشتري السّمكة لانتفاء الإباحة , وما ذكر في السّمكة من الإطلاق ظاهر الرّواية .

أمّا إن لم يعرف هذا المختط له ولا ورثته فإنّما يستحق الكنز أقصى مالكٍ يعرف في الإسلام , وهو اختيار السّرخسيّ , خلافاً لأبي اليسر البزدويّ الّذي اختار استحقاق بيت المال للكنز , يقول السّرخسي : إن كان المختط له باقياً أو وارثه دفع إليه , وإلا فهو لأقصى مالكٍ يعرف لهذه البقعة في الإسلام , وهذا قول أبي حنيفة ومحمّدٍ , ولعلّ أبا اليسر قد نظر إلى تعذر التّعرف على المختطّ له في عصره فأوجب ملك الأربعة الأخماس لبيت المال .

وقال المالكيّة : إن ملّكت الأرض بإرثٍ فأربعة الأخماس الباقية لمالكها , وإن ملّكت بشراءٍ أو هبةٍ فهي للبائع الأصليّ أو الواهب إن علم وإلا فلقطة , وقيل لمالكها في الحال .

وقالوا : إنّ ملك ما يوجد من الكنوز في أرضٍ مملوكةٍ بشراءٍ أو ما يشبهه يختص بمالك تلك الأرض حكماً وهو الجيش الّذي فتحها عنه , فيدفع الباقي لمن وجد منهم , فإن لم يوجد الجيش فلوارثه إن وجد , فإن انقرض الوارث فقال سحنون : إنّه لقطة فيجوز التّصدق به عن أربابه ويُعمل فيه ما يعمل في اللقطة , وقال بعضهم : إذا انقرض الوارث حلّ محلّه بيت المال من أوّل الأمر , لأنّه مال جهلت أربابه , وهذا هو المعتمد وهو ما مشى عليه الشّارح , وكان مالك يقول : كل كنزٍ وجد من دفن الجاهليّة في بلاد قومٍ صالحوا عليها فأراه لأهل تلك الدّار الّذين صالحوا عليها , وليس هو لمن أصابه , وما أصيب في أرض العتق فأراه لجماعة مسلمي أهل تلك البلاد الّذين افتتحوها , وليس هو لمن أصابه دونهم , لأنّ ما في داخلها بمنزلة ما في خارجها فهو لجميع أهل تلك البلاد , ويخمّس .

وقال الشّافعيّة : إذا كان الرّكاز في أرضٍ انتقلت إلى واجده من غيره لم يحلّ للواجد أخذه , بل يلزمه عرضه على من ملك الأرض عنه , ثمّ الّذي قبله إن لم يدعه , ثمّ هكذا حتّى ينتهي إلى المحيي .

وذهب الحنابلة في الأصحّ إلى أنّ الأربعة الأخماس لواجدها لأنّها مال كافرٍ مظهورٍ عليه في الإسلام , فكان لمن ظهر عليه كالغنائم , وهذا قد ظهر عليه فوجب أن يملكه , وفي روايةٍ ثانيةٍ للحنابلة هي للمالك قبله إن اعترف به , وإن لم يعترف به فهي للّذي قبله كذلك إلى أوّل مالكٍ , فإن لم يعرف له أوّل مالكٍ فهو كالمال الضّائع الّذي لا يعرف له مالك .

ج - ما يوجد من الكنز في بلاد الإسلام في أرضٍ ملكها صاحبها بالإحياء فيخمّس ما يوجد , ويستحق المحيي الأخماس الأربعة الباقية .

ونصّ الحنابلة على أنّ الكنز للواجد إن وجده في أرضٍ ملكها بالإحياء أو انتقلت إليه بميراثٍ أو بيعٍ أو غير ذلك .

د - ما يوجد من الكنز في بلاد الإسلام في أرضٍ موقوفةٍ فالكنز لمن في يده الأرض , كذا ذكره البغوي .

النّوع الثّاني : الكنوز الّتي يجدها المسلم أو الذّمّي في دار الحرب :

8 - فصّل الفقهاء أنواع ما يجده المسلم أو الذّمّي من كنوزٍ في دار الحرب على النّحو التّالي :

فقال المالكيّة والحنابلة : هو كموات دار الإسلام فيه الخمس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « وفي الرّكاز الخمس » .

وقال الحنفيّة : إذا وجد الكنز في أرضٍ ليست بمملوكةٍ لأحدٍ في دار الحرب فهو للواجد , ولا يخمّس , لأنّه مال أخذه لا عن طريق القهر والغلبة لانعدام غلبة أهل الإسلام على ذلك الموضع فلم يكن غنيمةً , ولا خمس فيه , ويكون الكل له , لأنّه مباح استولى عليه بنفسه فيملكه كالحطب والحشيش , وسواء دخل بأمانٍ أو بغير أمانٍ , لأنّ حكم الأمان يظهر في المملوك لا في المباح .

وفصّل الشّافعيّة فقالوا : إذا وجده في دار الحرب في مواتٍ لا يذبون عنه فهو كموات دار الإسلام فيه الخمس , لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « وفي الرّكاز الخمس » .

وإن وجده في مواتٍ في دار الحرب يذبون عنه ذبّهم عن العمران فالصّحيح أنّه ركاز كالّذي لا يذبون عنه لعموم الحديث .

9 - أمّا إن وجد الكنز في أرضٍ مملوكةٍ لأهل هذه الدّار فيفرّق الفقهاء بين حالين :

أوّلهما : أن يدخل بأمانٍ فلا يحل له أخذ الكنز لا بقتالٍ ولا غيره , وليس له خيانتهم في أمتعتهم , فإن أخذه لزمه رده , قال الحنفيّة : ويرده إلى صاحب الأرض , وإلا ملكه ملكاً خبيثاً , لتمكن خبث الخيانة فيه فسبيله التّصدق به , ولو باعه يجوز بيعه لكن لا يطيب للمشتري , بخلاف بيع المشترى شراءً فاسداً , ويعد سارقاً إن أخذه خفيةً , ومختلساً إن أخذه جهاراً .

والثّاني : أن يكون قد دخل بغير أمانٍ فيحل للواجد أن يأخذ ما يظفر به من كنوزهم ولا شيء فيه عند الحنفيّة إن كان أخذه بغير قتالٍ , أمّا إن كان أخذه على سبيل القهر والغلبة بقتالٍ وحربٍ كما لو دخل جماعة ممتنعون في دار الحرب فظفروا بشيءٍ من كنوزهم يجب فيه الخمس ، لكونه غنيمةً لحصول الأخذ عن طريق القهر والغلبة .

وقال الشّافعيّة : إن وجد في موضعٍ مملوكٍ لهم نظر : إن أخذ بقهرٍ وقتالٍ فهو غنيمة كأخذ أموالهم ونقودهم من بيوتهم فيكون خمسه لأهل خمس الغنيمة وأربعة أخماسه لواجده , وإذا أخذ بغير قتالٍ ولا قهرٍ فهو فيء ومستحقه أهل الفيء , كذا ذكره إمام الحرمين .

ملكيّة الكنز :

تناول الفقهاء أحكام ملكيّة الكنز من حيث طبيعة ملكيّة الخمس وسبب ملكيّة الأربعة أخماس الباقية والعلاقة بين ملكيّة الأرض وملكيّة الكنوز الّتي توجد فيها .

أ - ملكيّة الخمس :

10 - يميّز فقهاء الحنفيّة بين نوعين من الحقوق :

أوّلهما : الحقوق المتعلّقة بذمّة أحدٍ من العباد , كدين القرض في ذمّة المقترض , والثّمن في ذمّة المشتري , والأجرة في ذمّة المستأجر , وقيمة المغصوب أو مثله في ذمّة الغاصب , والمهر والنّفقة في ذمّة الزّوج .

الثّاني : الحقوق القائمة بنفسها المتعلّقة بالأشياء ذاتها لا في ذمّة أحدٍ , وهي الّتي عرّفها صدر الشّريعة بأنّها حقوق قائمة بنفسها لا تجب في ذمّة أحدٍ كخمس الغنائم والمعادن , فالخمس فيهما مفروض على عين الغنائم والمعادن قبل الاستيلاء أو الكشف , دون نظرٍ إلى شخص الغانم أو الواجد للمعدن . وقد نصّ الحنفيّة على أنّ الخمس للفقراء , والواجد منهم , والأربعة الأخماس للواجد إذا لم تبلغ مائتي درهمٍ , فإن بلغت لم يجز له الأخذ من الخمس .

قال السّرخسي : من أصاب كنزاً أو معدناً وسعه أن يتصدّق بخمسه على المساكين , فإذا اطلع الإمام على ذلك أمضى له ما صنع , لأنّ الخمس حق الفقراء وقد أوصله إلى مستحقّه .

وقال الكاساني : يجوز دفع الخمس إلى الوالدين والمولودين إذا كانوا فقراء بخلاف الزّكاة والعشر , ويجوز للواجد أن يصرفه في مصالحه إذا كان محتاجاً ولا تغنيه الأربعة الأخماس الباقية بأن كانت تقل عن المائتين , أمّا إذا بلغت الأخماس الأربعة المائتين فليس للواجد الأخذ من الخمس لغناه , ولا يقال ينبغي ألا يجب الخمس مع الفقر كاللقطة , لأنّا نقول إنّ النّصّ عام فيتناوله .

وقال المالكيّة : خمس الرّكاز مصرفه ليس كمصرف الزّكاة وإنّما هو كخمس الغنائم يحل للأغنياء وغيرهم , ويجب الخمس في الرّكاز ولو كان الواجد عبداً أو كافراً أو صبياً أو مديناً , وإن احتاج إلى كبير عملٍ في تخليصه وإخراجه من الأرض ففيه الزّكاة ربع العشر , ولا يشترط لوجوب الزّكاة بلوغ النّصاب ولا غيره من شروط الزّكاة 

وقال الشّافعيّة : في الرّكاز الخمس يصرف مصرف الزّكاة على المشهور , لأنّه حق واجب في المستفاد من الأرض , فأشبه الواجب في الزّرع والثّمار , ولا بدّ أن يكون الواجد أهلاً للزّكاة .

والثّاني : أنّه يصرف لأهل الخمس , لأنّه مال جاهلي حصل الظّفر به من غير إيجاف خيلٍ ولا ركابٍ , فكان كالفيء , وعليه فيجب على المكاتب والكافر من غير احتياجٍ لنيّةٍ . وشرطه النّصاب - ولو بالضّمّ - والنّقد أي الذّهب والفضّة وإن لم يكن مضروباً على المذهب , لأنّه مال مستفاد من الأرض فاختصّ بما تجب فيه الزّكاة قدراً ونوعاً كالمعدن . والثّاني : لا يشترطان للخبر المارّ , ولا يشترط الحول بلا خلافٍ .

والمذهب عند الحنابلة : أنّ الخمس يكون مصرفه مصرف الفيء , اختاره ابن أبي موسى والقاضي وابن عقيلٍ , ويجب الخمس على كلّ من وجده من مسلمٍ وذمّيٍّ وحرٍّ وعبدٍ ومكاتبٍ وكبيرٍ وصغيرٍ وعاقلٍ ومجنونٍ , إلا أنّ الواجد له إذا كان عبداً فهو لسيّده , وإن كان صبياً أو مجنوناً فهو لهما ويخرج عنهما وليهما .

وفي روايةٍ عن أحمد : أنّه زكاة , جزم به الخرقي , وإن تصدّق به على المساكين أجزأه لأنّ عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه أمر صاحب الكنز أن يتصدّق به على المساكين . وإذا كان الخمس زكاةً فلا تجب على من ليس من أهلها .

ب - ملكيّة الأخماس الأربعة :

11 - يملك واجد الكنز ما يبقى منه بعد صرف الخمس بالشروط التّالية :

أوّلاً : أن يكون الواجد مسلماً أو ذمّياً , فإن كان حربياً اشترط سبق إذن الإمام له بالعمل في التّنقيب عن الكنوز , ويتقيّد حقه في الكنز باتّفاقه مع الإمام , وقد نصّ فقهاء المذهب الحنفيّ على أنّ الحربيّ إذا عمل في المفاوز بإذن الإمام على شرطٍ فله المشروط .

ثانياً : أن يكون الكنز من دفين الجاهليّة لم يدخل في ملك مسلمٍ ولا ذمّيٍّ وإلا أخذ الكنز حكم اللقطة .

ثالثاً : أن يوجد الكنز في أرضٍ غير مملوكةٍ لأحدٍ كالجبال والمفاوز والطرق المهجورة الّتي لا يأتيها المسلمون ولا أهل الذّمّة .

ونصّ الشّافعيّة على أنّ الواجد يملك الرّكاز , لأنّه كسب له فيملكه بالاكتساب , وإذا ملكه وجبت الزّكاة فيه وهي الخمس لأنّه من أهلها .

ج - ملكيّة الكنز الموجود في أرضٍ مملوكةٍ لغير معيّنٍ :

12 - قال الحنفيّة : إذا وجد الكنز في أرضٍ مملوكةٍ فإمّا أن تكون مملوكةً لغير معيّنٍ أو مملوكةً لمعيّنٍ , والأراضي المملوكة لغير معيّنٍ هي الّتي آلت إلى المسلمين بلا قتالٍ ولا إيجاف خيلٍ ولا ركابٍ , وكذا الّتي آلت إلى بيت المال لموت المالك من غير وارثٍ , كما صرّح به بعض الفقهاء فيما يتعلّق بأراضي مصر , وتنتقل ملكيّة هذا النّوع من الأرضين إلى بيت المال وتصير أملاك دولةٍ , فيملكها جميع المسلمين , واعتبرها بعض الفقهاء وقفاً , وحكم ما يوجد من كنزٍ في هذا النّوع من الأراضي أن يذهب خمسه لبيت المال أمّا الباقي وهو الأربعة الأخماس فالقياس أن يذهب إلى الواجد على مذهب أبي يوسف والحنابلة , أو إلى المختطّ له الأوّل إن عرف , وإلا فلبيت المال أو للجيش وورثته عند القائلين به حسبما يأتي تفصيله , وفي هذا يذكر ابن عابدين أنّه لم ير حكم ما وجد في أرضٍ مملوكةٍ لغير معيّنٍ , ثمّ يقول : والّذي يظهر لي أنّ الكلّ لبيت المال , أمّا الخمس فظاهر , وأمّا الباقي فلوجود المالك - وهو جميع المسلمين - فيأخذه وكيلهم وهو السلطان. وهو مذهب المالكيّة بناءً على أصلهم في صرف الباقي بعد الخمس أو دفع نسبة الزّكاة إلى مالك الأرض , ويفسّر الخرشي هذا الأصل بقوله : باقي الرّكاز سواء وجب فيه الخمس أو الزّكاة , وهو الأربعة الأخماس في الأوّل والباقي بعد ربع العشر في الثّاني لمالك الأرض , وأراد بالمالك حقيقةً أو حكماً , بدليل قوله : ولو جيشًا , فإنّ الأرض لا تملّك للجيش , لأنّها بمجرّد الاستيلاء تصير وقفاً , فإن لم يوجد فهو مال جهلت أربابه , قال مطرّف وابن الماجشون وابن نافعٍ : لواجده , وحكى ابن شاسٍ عن سحنونٍ أنّه كاللقطة , ومفاده أنّ الأربعة الأخماس تذهب إلى مالك الأرض , سواء كان معيّناً أو غير معيّنٍ .

ملكيّة الكنوز الإسلاميّة :

13 - تأخذ هذه الكنوز حكم اللقطة في المذاهب المختلفة , لأنّها مال مسلمٍ لا يعرف على التّعيين , من حيث وجوب الالتقاط , والتّعريف ومدّته والتّملك والانتفاع بها , وضمانها بعد التّصدق , وما إلى ذلك .

( ر : لقطة ) .

مسائل فقهيّة خاصّة بالكنز :

أ - حكم التّنقيب عن الكنوز :

14 - بحث الفقهاء المسلمون حكم التّنقيب عن الكنوز ولم يروا حرمته فيما نصوا عليه , لإيجاب الشّريعة الخمس فيما خرج منها , ممّا يدل بوجه الاقتضاء على حلّ استخراجه وجواز البحث عنه , وما روي عنهم من الكراهة أو الحرمة فإنّما هو لمعنىً آخر , من ذلك أنّ مالكاً قد كره الحفر في القبور ولو كانت لموتى الجاهليّة تعظيماً لحرمة الموت , ففي المدوّنة : قال مالك : أكره حفر قبور الجاهليّة والطّلب فيها ولست أراه حراماً , فما نيل فيها من أموال الجاهليّة ففيه الخمس , وذلك - كما جاء في حاشية الدسوقيّ - لإخلاله بالمروءة , وخوف مصادفة قبر صالحٍ من نبيٍّ أو وليٍّ , واعلم أنّ مثل قبر الجاهليّ في كراهة الحفر لأجل أخذ ما فيه من المال قبر من لا يعرف هل هو من المسلمين أو الكفّار , وكذا قبور أهل الذّمّة , أي الكفّار تحقيقاً , وأمّا نبش قبور المسلمين فحرام , وحكم ما وجد فيها حكم اللقطة , وقد خالف أشهب في هذا , ورأى جواز نبش قبر الجاهليّ وأخذ ما فيه من مالٍ وعرضٍ , وفيه الخمس , وهو مذهب الأحناف , فعندهم أنّه لا بأس بنبش قبور الكفّار طلباً للمال .

ولا يشترط إذن الإمام في التّنقيب عن الكنوز والمعادن ليأخذ الواجد حقّه عند الأحناف , ففي السّير : أنّه إن أصاب الذّمّي أو العبد أو المكاتب أو الصّبي أو المرأة معدناً في دار الإسلام أو ركازاً خمّس ما أصاب , وكانت البقيّة لمن أصابه , إن كان ذلك بغير إذن الإمام , لأنّ هؤلاء يثبت لهم في الغنيمة حق وإن أصابوها بغير إذن الإمام , فإنّهم لو غزوا مع عسكرٍ من المسلمين بغير إذن الإمام رضخ لهم من الغنيمة , فكذلك ثبت لهم حق فيما أصابوا في دار الإسلام .

ولو أذن الإمام لأحدٍ في استخراج المعادن أو الكنوز على شرطٍ لزم هذا الشّرط , فكل شيءٍ قدّره الإمام صار كالّذي ظهر تقديره بالشّريعة , فيما لا يصادم نصاً ولا أصلاً من الأصول الشّرعيّة , ولذا لا يجوز للإمام الاتّفاق على إسقاط شيءٍ من الخمس الّذي أوجبه الشّارع لحظّ الفقراء , فلو أنّ مسلماً حراً أو عبداً أو مكاتباً أو امرأةً أذن له الإمام في طلب الكنوز والمعادن من الذّهب والفضّة وغير ذلك على أنّ ما أصاب من ذلك فهو له لا خمس فيه فأصاب مالاً كثيراً من المعادن فليس ينبغي للإمام أن يسلّم ذلك له إن كان موسراً , لأنّ ما يصاب من الرّكاز والمعدن هو غنيمة , والخمس حق الفقراء في الغنيمة , ولا يجوز له أن يبطل حقّ الفقراء , فإن كان الّذي أصابه محتاجاً عليه دين كثير لا يصير غنياً بالأربعة الأخماس فرأى الإمام أن يسلّم ذلك الخمس له جاز , لأنّ الخمس حق الفقراء , هذا الّذي أصابه فقير , فقد صرف الحقّ إلى مستحقّه فيجوز , والدّليل عليه ما روي عن عليٍّ رضي الله عنه أنّه قال لذلك الرّجل الّذي أصاب الرّكاز : إن وجدتها في أرضٍ خربةٍ فالخمس لنا وأربعة أخماسه لك ، ثمّ قال : وسنتمها لك , وإنّما قال ذلك لأنّه رآه أهلاً للصّدقة , ولو اشترط الزّيادة على الخمس لم يجز هذا الشّرط , ففي السّير الكبير أنّ الإمام إذا أذن لمسلمٍ أو ذمّيٍّ في طلب الكنوز والمعادن على أنّ له النّصف وللمسلمين النّصف فأصاب كنزاً أو أموالاً من المعادن , فإنّ الإمام يأخذ منه الخمس وما بقي فهو لمن أصابه , وهذا لأنّ استحقاقه بالإصابة لا بالشّرط , ولذا لا يعتبر الشّرط .

احتفار الذّمّيّ والمستأمن للكنوز :

15 - الذّمّي كالمسلم في إيجاب الخمس وفي عدم اشتراط إذن الإمام لاستحقاق الملك . يقول الشّيباني : وما أصاب الذّمّي من ركازٍ في دار الإسلام أو معدنٍ ذهبٍ أو فضّةٍ أو رصاصٍ أو زئبقٍ فهو والمسلم فيه سواء , يخمّس ما أصاب وما بقي فهو له , سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام , لأنّه من أهل دارنا ويجري عليه حكمنا فكان بمنزلة المسلم أمّا الحربي المستأمن فقال الشّيباني : إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمانٍ فأصاب ركازاً أو معدناً , فاستخرج منه ذهباً أو ورقاً أو حديداً فإنّ إمام المسلمين يأخذه منه كلّه , ولا يكون له شيء , لأنّ هذا غنيمة , فإنّ المسلمين أوجفوا عليها الخيل , ألا ترى أنّ المسلم لو كان هو الّذي أصاب يخمّس والباقي له , ولو لم يكن غنيمةً لكان لا خمس فيه , والحربي لا حقّ له في غنائم المسلمين , فإن كان الحربي المستأمن استأذن إمام المسلمين في طلب ذلك والعمل فيه حتّى يستخرجه فأذن له في ذلك , فعمل فأصاب شيئاً خمّس ما أصاب وكان ما بقي للحربيّ المستأمن , لأنّ الحربيّ المستأمن لو قاتل المشركين بإذن الإمام صار له في الغنيمة نصيب , حتّى أنّه يرضخ له كما يرضخ للذّمّيّ .

وقال : لو أنّ الحربيّ المستأمن استأذن الإمام في طلب الكنوز والمعادن , فأذن له الإمام على أنّ للمسلمين ممّا يصيب النّصف وله النّصف , فعمل على هذا فأصاب ركازاً معدناً فإنّ الإمام يأخذ نصف ما أصاب والحربي نصفه , وذلك لأنّ الحربيّ المستأمن إنّما يستحق من الرّكاز الّذي أصابه في دار الإسلام ما استحقه بشرط إذن الإمام , فإنّه لو أصابه بعد إذن الإمام أخذ منه , وإذا كان استحقاقه بالشّرط ، والإمام شرط له النّصف فلا يستحق أكثر من النّصف .

ثمّ الإمام يأخذ خمس ما أصاب الحربي من النّصف الّذي أخذه من الحربيّ فيجعله للفقراء , ويجعل النّصف للمقاتلة , وذلك لأنّ إذن الإمام يصيّر ما أصابه الحربي غنيمةً يجب فيها الخمس .

ب - الاستئجار على العمل في استخراج الكنوز :

1 - أجاز جمهور الفقهاء الاستئجار على العمل في استخراج الكنوز شريطة استجماع شروط صحّة الإجارة , وهي أن تكون الأجرة معلومةً وأن يكون العمل مضبوطاً بزمنٍ أو غيره ممّا يحصل به الضّبط , كحفر كذا وإزالة جدارٍ أو نقل قدرٍ معيّنٍ من التراب , ويستحق العامل الأجر ويذهب ما يخرج من الكنوز إلى المستأجر , جاء في البحر الرّائق : أنّه إذا استأجر أجراء للعمل في المعدن فالمصاب للمستأجر لأنّهم يعملون له .

وفي حاشية الدسوقيّ أنّه يجوز دفعه أي المعدن لمن يعمل فيه بأجرةٍ معلومةٍ يأخذها من العامل في نظير أخذه ما يخرجه من المعدن بشرط كون العمل مضبوطاً بزمنٍ أو عملٍ خاصٍّ كحفر قامةٍ أو قامتين نفياً للجهالة في الإجارة , وسمّي العوض المدفوع أجرةً لأنّه ليس في مقابلة ذاتٍ , بل في مقابلة إسقاط الاستحقاق , ويرى المالكيّة أنّه إذا استأجره على أنّ ما يخرج لربّه والأجرة يدفعها ربه للعامل فيجوز ولو بأجرة نقدٍ .

وفي جواز دفع المعدن بجزءٍ للعامل ممّا يخرج منه كنصفٍ أو ربعٍ كالقراض ومنعه . . قولان رجّح كل منهما .

وإنّما جازت الإجارة في استخراج الكنوز لجواز المعاوضة على هذه المنفعة , يقول السّرخسي : وإذا تقبّل الرّجل من السلطان معدناً ثمّ استأجر فيه أجراء , واستخرجوا منه مالاً قال يخمّس , وما بقي فهو للمتقبّل , لأنّ عمل أجرائه كعمله بنفسه , ولأنّ عملهم صار مسلّماً إليه حكماً بدليل وجوب الأجرة لهم عليه , وإن كان عملوا فيه بغير أمره فالأربعة الأخماس لهم دونه , لأنّهم وجدوا المال , والأربعة الأخماس للواجد , والتّقبل من السلطان لم يكن صحيحاً , لأنّ المقصود منه ما هو عين , والتّقبل في مثله لا يصح , كمن تقبّل أجمةً فاصطاد فيها السّمك غيره كان للّذي اصطاده , وكذلك من تقبّل بعض المقانص من السلطان فاصطاد فيها غيره كان الصّيد لمن أخذه , ولا يصح ذلك التّقبل منه , فهذا مثله .

ومعنى التّقبل الالتزام بالعمل بعقدٍ .

( ر : تقبل ف 1 ) .

لكن لو فسدت الإجارة فالقياس ألا تجب الأجرة للأجير وأن يكون عمله في استخراج الكنوز لنفسه , وقد نصّ ابن عابدين فيما لو لم يتّفقا على تعيين العمل بما لا يضبطه - كأن لا يذكرا وقتاً يحدّدانه لهذا العمل - أنّ الرّكاز هنا للعامل أيضاً , إذا لم يوقّتا , لأنّه إذا فسد الاستئجار بقي مجرّد التّوكيل , والتّوكيل في أخذ المباح لا يصح بخلاف ما إذا حصّله أحدهما بإعانة الآخر , فإنّ للمعين أجر مثله , لأنّه عمل له غير متبرّعٍ , هذا ما ظهر لي فتأمّله .

ج - الاشتراك في استخراج الكنوز :

17 - انقسم الفقهاء في حكم الاشتراك في استخراج الكنوز إلى فريقين :

الأوّل : الحكم بفساد الشّركة في استخراج الكنوز ورجوع ما يستخرجه كل شريكٍ من الشركاء لنفسه وهو مذهب الحنفيّة , قال الحصكفي : لو عمل رجلان في طلب الرّكاز فهو للواجد , قال ابن عابدين : ظاهره أنّه لا شيء عليه للآخر وهذا ظاهر فيما إذا حفر أحدهما مثلاً , ثمّ جاء آخر وأتمّ الحفر واستخرج الرّكاز , أمّا لو اشتركا في طلب ذلك فسيذكر في باب الشّركة الفاسدة أنّها لا تصح في احتشاشٍ واصطيادٍ واستقاءٍ وسائر مباحاتٍ كاجتناء ثمارٍ من جبالٍ وطلب معدنٍ من كنزٍ وطبخ آجرٍّ من طينٍ مباحٍ لتضمنها الوكالة , والتّوكيل في أخذ المباح لا يصح , وما حصّله أحدهما فله , وما حصّلاه معاً فلهما نصفين إن لم يعلم ما لكلٍّ , وما حصّله أحدهما بإعانة صاحبه فله , ولصاحبه أجر مثلٍ بالغاً ما بلغ عند محمّدٍ , وعند أبي يوسف لا يجاوز به نصف ثمن ذلك , وإنّما كانت شركةً في تحصيل المعادن الخلقيّة أو الكنوز الجاهليّة فاسدةً عند الحنفيّة لأنّ هذه الأموال من المباحات فلا تقبل التّوكيل في أخذها , والشّركة إنّما تقوم على معنى الوكالة , فكل من الشّريكين وكيل عن الآخر في التّقبل والعمل حتّى يشتركا في الرّبح الحاصل لهما , ولا فرق في ذلك بين الاشتراك في التّحصيل بآلةٍ يستخدمها كل منهما في عمله أو بآلاتٍ مشتركةٍ .

الثّاني : جواز الاشتراك في استخراج المعادن والكنوز , وهو مذهب المالكيّة والحنابلة , خلافاً لاتّجاه الحنفيّة , ففي حاشية الدسوقيّ جواز الاشتراك في الحفر على الرّكاز والمعدن والآبار والعيون وكذا البنيان بشرط اتّحاد الموضع , فلا يجوز أن يحفر هذا في غارٍ فيه معدن وهذا في غارٍ آخر , وقد ذكر ابن قدامة جواز الاشتراك في المباح كالحطب والحشيش والثّمار المأخوذة من الجبال والمعادن والتّلصص على دار الحرب , فهذا جائز , نصّ عليه أحمد .

ويستدل الحنابلة لمذهبهم من المنقول بما روي عن عبد اللّه بن مسعودٍ قال : اشتركت أنا وعمّار وسعد يوم بدرٍ فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمّار بشيءٍ , قال ابن قدامة : ومثل هذا لا يخفى عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وقد أقرّهم عليه .

أمّا من المعقول فيستدلون بأنّ العمل أحد جهتي المضاربة وصحّة الشّركة عليه كالمال .

د - الاختصاص والمزاحمة :

18 - لا يتوقّف العمل في استخراج الكنوز والمعادن على إذن الإمام إلا عند المالكيّة الّذين اشترطوا إذن الإمام للعمل في المعادن منعاً للهرج والنّزاع بين العامّة , وذلك لأنّ المعادن قد يجدها شرار النّاس , فلو لم يكن حكمه إلى الإمام لأدّى ذلك إلى الفتن والهرج ولا يعني عدم اشتراط إذن الإمام في العمل في الكنوز والمعادن إثبات حقّ كلّ أحدٍ في مزاحمة العامل فيها , فلا تجوز مزاحمته فيما أختصّ به بسبق يده عليه , جاء في الأصل للشّيبانيّ فيما لو كان الرّجل يعمل في المكان يوماً فيجئ آخر من الغد فيعمل في ذلك المكان ويصيب منه المال معتبراً أحقّيّته , قال محمّد : يخمّس وما بقي بعد الخمس فهو للّذي عمل فيه بعد ذلك أخيراً , إذ فرض المسألة أنّ المستخرج الأوّل ترك مكان الحفر في الفترة الّتي عمل فيها الآخر .

أمّا إذا لم ينقطع عن العمل فيه فإنّه لا حقّ لأحدٍ في مزاحمته , لسبق اختصاصه به ومقتضاه أنّ مجرّد العمل في مكانٍ للبحث عمّا فيه من كنوزٍ أو معادن لا يوجب ملك ما يوجد فيه , إذ الواقع أنّ من ملك أن يملك لم يعد مالكاً , طبقاً لما حرّره القرافي .

إقطاع المعادن :

19 - اختلف الفقهاء في حكم إقطاع المعادن وهي البقاع الّتي أودعها اللّه تعالى جواهر الأرض , بعد أن قسّموها إلى معادن ظاهرةٍ ومعادن باطنةٍ , فأجاز ذلك بعضهم ومنعه آخرون , وفرّق بعضهم بين المعادن الظّاهرة والمعادن الباطنة .

والتّفصيل في : ( إقطاع ف 17 , 18 ومعدن ) .

أثر النّفقة في وجوب الخمس :

20 - يرى المالكيّة في المعتمد طبقاً لما ذكره الدسوقي أنّ الرّكاز فيه الخمس إلا في حالتين وهما : إذا ما توقّف إخراجه من الأرض على كبير نفقةٍ , أو عملٍ , وأمّا فيهما فالواجب إخراج ربع العشر , ويخالف ابن يونس في هذا التّفسير ويوجب الخمس في الرّكاز مطلقاً , سواء افتقر إخراجه من الأرض إلى كبير نفقةٍ وإلى كبير جهدٍ وعملٍ أم لم يفتقر . وقال الشّافعيّة : الواجب في الرّكاز الخمس , ولا اعتبار بالنّفقة أو العمل في الحصول عليه حيث إنّه لا نفقة لتحصيله غالباً , لأنّه يصل إلى الواجد من غير نفقةٍ ولا تعبٍ , أو بقليلٍ من ذلك خلافاً للذّهب والفضّة المستخرجين من المعدن فاعتبرت النّفقة والعمل في مقدار ما يجب فيهما , لأنّ الواجب يزداد بقلّة المؤنة وينقص بكثرتها كالمعشّرات .

نوع وجوب الخمس :

21 - اختلف الفقهاء في تكييف الخمس الّذي يجب في الكنز , هل هو كالزّكاة أو كخمس الغنيمة ؟

فقال بعضهم : إنّه من قبيل الغنيمة , وقال آخرون : إنّه من قبيل الزّكاة .

والتّفصيل في : ( ركاز ف 10 - 15 ) .

شروط وجوب الخمس :

أ - التّمول والتّقوم :

22 - ذهب الفقهاء إلى اشتراط تمول الخارج من الأرض لوجوب الخمس فيه , أمّا ما لا يتموّله النّاس في العادة ولا يبذلون الأثمان للحصول عليه فلا شيء فيه .

واختلفوا في اشتراط كون الخارج من الأثمان لوجوب الخمس فيه أو في عدم اشتراط ذلك : فذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة وهو مقابل المذهب عند الشّافعيّة إلى أنّه لا يشترط في الكنز الّذي يجب فيه الخمس كونه من الأثمان بل قالوا : إنّ الخمس يجب في الخارج عيناً كان أو عرضاً كنحاسٍ وحديدٍ وجوهرٍ ورخامٍ وصخورٍ .

وقال الشّافعيّة : يشترط لوجوب الخمس في الخارج من الأرض أن يكون نقداً أي ذهباً وفضّةً , سواء أكانا مضروبين أم غير مضروبين كالسّبائك على المذهب , لأنّه مال مستفاد من الأرض , فاختصّ بما تجب فيه الزّكاة قدراً ونوعاً كالمعدن .

ب - سبق اليد الجاهليّة على ملك الكنز :

23 - يشترط لاعتبار المال المدفون في باطن الأرض من الكنوز الّتي يجب تخميسها أن يغلب على الظّنّ أنّها كانت ملكاً لأهل الجاهليّة والمراد بالجاهليّة ما قبل مبعث النّبيّ صلى الله عليه وسلم , وليس المقصود أن يكون المال من ضرب الجاهليّة وصناعتهم , بل أن يكون من دفنهم , ليعلم أنّه كان في ملكهم .

ج - استخراج الكنز من دار الإسلام لا من دار الحرب :

24 - أوجب الحنفيّة والحنابلة استخراج الكنز من دار الإسلام لوجوب الخمس فيه , فعندهم أنّه لا يخمّس ركاز معدناً كان أو كنزاً وجد في صحراء دار الحرب , بل كله للواجد , ولو مستأمناً , لأنّه كالمتلصّص .

ويخالف المالكيّة والشّافعيّة في هذا , فيخمّس عند المالكيّة ما يوجد من الكنوز في أرضٍ غير مملوكةٍ لأحدٍ كموات أرض الإسلام وأرض الحرب , ولواجده الباقي بعد الخمس , وفي نهاية المحتاج أنّ الرّكاز هو الموجود الجاهلي في مواتٍ مطلقاً , سواء كان بدار الإسلام أم بدار الحرب إن كانوا يذبونا عنه , وسواء أحياه الواجد أم أقطعه أم لا .

د - الاستخراج من البرّ لا من البحر :

25 - اشترط بعض الفقهاء أخذ الكنز من البرّ لوجوب الخمس فيه على حين لم يشترط بعضهم هذا الشّرط , ومبناه اختلافهم في إلحاق الكنوز بالغنيمة أو بالزروع والثّمار وفي تحقيق الاستيلاء على الكنوز , وهي في البحر , على النّحو الّذي يرد توضيحه فيما يلي : يحكي الكاساني اختلاف الحنفيّة في حكم ما يستخرج من البحر بقوله : أمّا المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وكلّ حليةٍ تستخرج من البحر فلا شيء فيه في قول أبي حنيفة ومحمّدٍ , وهو للواجد .

وعند أبي يوسف فيه الخمس , واحتجّ بما روي أنّ عامل عمر رضي الله عنه كتب إليه في لؤلؤةٍ وجدت ما فيها قال فيها الخمس , وروي عنه أنّه أيضاً أخذ الخمس من العنبر . . ولأنّ المعنى هو كون ذلك مالاً منتزعاً من أيدي الكفّار بالقهر , إذ الدنيا كلها برها وبحرها كانت تحت أيديهم , انتزعناها من بين أيديهم , فكان ذلك غنيمةً فيجب الخمس كسائر الغنائم , ولهما ما روي عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنّه سئل عن العنبر فقال هو شيء دسره البحر لا خمس فيه , ولأنّ يد الكفرة لم تثبت على باطن البحار الّتي يستخرج منها اللؤلؤُ والعنبر , فلم يكن المستخرج منها مأخوذاً من أيدي الكفرة على سبيل القهر , فلا يكون غنيمةً فلا يكون فيه الخمس , وعلى هذا قال أصحابنا : إن استخرج من البحر ذهباً أو فضّةً فلا شيء فيه .

وما روي عن عمر رضي الله عنه في اللؤلؤ والعنبر محمول على لؤلؤٍ وعنبرٍ وجد في خزائن ملوك الكفرة , فكان مالاً مغنوماً فأوجب فيه الخمس , وهذا هو الرّاجح في المذهب , ففي حاشية ابن عابدين : والحاصل أنّ الكنز يخمّس كيف كان ، سواء كان من جنس الأرض أو لا بعد أن كان مالاً متقوّماً , ويستثنى منه جميع ما يستخرج من البحر من حليةٍ ولو ذهباً كان كنزاً في قعر البحر ، أي ولو كان ما يستخرج من البحر ذهباً مكنوزًا بصنع العباد في قعر البحر , فإنّه لا خمس فيه , وكله للواجد ، لأنّه لم يرد عليه القهر , فلم يكن غنيمةً .

والظّاهر أنّ هذا مخصوص فيما ليس عليه علامة الإسلام .

وذهب الحنابلة إلى أنّه لا زكاة في المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان ونحوه في ظاهر قول الخرقيّ واختيار أبي بكرٍ , وروي نحو ذلك عن ابن عبّاسٍ , وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء والثّوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالحٍ وأبو ثورٍ وأبو عبيدٍ , وعن أحمد رواية أخرى أنّ فيه الزّكاة لأنّه خارج من معدنٍ فأشبه الخارج من معدن البرّ والرّاجح عندهم أنّه لا زكاة فيما يخرج من البحر لأنّه لم تأت فيه سنّة صحيحة , والأصل عدم الوجوب .

وقال المالكيّة : ما لفظه البحر كعنبرٍ ممّا لم يسبق عليه ملك لأحدٍ فلواجده بلا تخميسٍ , فإن تقدّم ملك عليه فإن كان لجاهليٍّ أو شكّ فيه فركاز , وإن كان لمسلمٍ أو ذمّيٍّ فلقطة .

هـ - النّصاب :

26 - لا يشترط جمهور الفقهاء النّصاب لوجوب الخمس في الكنوز فكل ما يوجد منه , قليلاً أو كثيراً محل لوجوب الخمس فيه كالغنيمة في ذلك , نصّ عليه الحنفيّة والحنابلة وهو مقابل المذهب عند الشّافعيّة , وهو المشهور عند المالكيّة , ومقابله ما قاله ابن سحنونٍ من أنّ اليسير الّذي يقل عن النّصاب لا يخمّس .

والمذهب عند الشّافعيّة اشتراط النّصاب , ولو بالضّمّ لأنّه مال مستفاد من الأرض فاختصّ بما تجب فيه الزّكاة قدراً ونوعاً كالمعادن .

و - حولان الحول :

27 - ذهب الفقهاء إلى أنّه لا يشترط لوجوب الخمس حولان الحول على الخارج لحصوله دفعةً واحدةً كالزّرع والثّمار فلم يناسبه الحول لأنّ اشتراط الحول للنّماء وهذا كله نماء .

ز - إسلام الواجد :

28 - لا يشترط جمهور الفقهاء إسلام الواجد لوجوب الخمس , فمذهب الحنفيّة أنّه إن أصاب الذّمّي أو المسلم كنزاً خمّس ما أصاب وكانت البقيّة لمن أصابه , ويستوي - كما قال السّرخسي - أن يكون الواجد مسلماً أو ذمّياً , صبياً أو بالغاً , لأنّ استحقاق هذا المال كاستحقاق الغنيمة , ولجميع من سمّينا حق في الغنيمة إمّا سهماً وإمّا رضخاً .

وفي المدوّنة أنّه يخمّس ما يصيب الرّجل من كنوزٍ ولا يلتفت إلى دينه , وفي الإنصاف أنّه يجب أن يخمّس كل أحدٍ وجد ذلك من مسلمٍ أو ذمّيٍّ .

واختار ابن حامدٍ أن يؤخذ الرّكاز كله من الذّمّيّ لبيت المال ولا خمس عليه , والمذهب هو الأوّل وهو أنّه لا فرق بين المسلم والذّمّيّ في وجوب الخمس .

وقد ذكر النّووي أنّ حكم الذّمّيّ في الرّكاز حكمه في المعدن . فلا يمكّن من أخذه في دار الإسلام , فإن وجده ملكه على المذهب .

واشترط الشّافعيّة لوجوب الخمس في الرّكاز كون واجده مسلماً لأنّ خمس الرّكاز يصرف مصرف الزّكاة عندهم , وليس غير المسلم كالذّمّيّ من أهل الزّكاة فلا يجب عليه .

وأوجب الخراسانيون من الشّافعيّة على الذّمّيّ الخمس بناءً على أنّ مصرفه مصرف الفيء , فلا يشترط أن يكون من أهل الزّكاة لوجوب الخمس عليه .

ح - أهليّة الواجد :

29 - يقصد بهذه الأهليّة صلاحية الواجد للاستحقاق من الغنيمة , وهذا هو تفسير الحنفيّة ومن وافقهم من المالكيّة والحنابلة , ولذا يجب الخمس على الواجد وأربعة أخماسه له لتعلق الواجب بالعين , فيستوي عندهم أن يكون الواجد حراً أو عبداً مسلماً أو ذمّياً صبياً أو بالغاً رجلاً أو امرأةً , فإنّه يؤخذ منه الخمس , والباقي يكون للواجد , سواء وجده في أرض العشر أو أرض الخراج , لأنّ استحقاق هذا المال كاستحقاق الغنيمة , ولجميع من سمّينا حق في الغنيمة إمّا سهماً وإمّا رضخاً فإنّ الصّبيّ والعبد والذّمّيّ والمرأة يرضخ لهم , ويستدل الجمهور على مذهبهم بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « وفي الرّكاز الخمس », ولأنّه أشبه بالغنيمة في تعلق الواجب بعينها , ولأنّه اكتساب مالٍ فكان لمكتسبه حراً أو عبداً صغيراً أو كبيراً أو امرأةً .

موانع وجوب الخمس في الكنز :

يمتنع وجوب الخمس أو بعضه لعدّة أسبابٍ أهمها :

تلف الكنز بعد خروجه تلفاً جزئياً أو كلّياً وظهور مالكه , واشتراط الإمام على الواجد العمل في احتفار الكنوز واستخراجها لبيت المال , وما إلى ذلك , وفيما يلي توضيح هذه الموانع بوجه الإجمال والإيجاز :

أ - تلف الكنز جزئياً أو كلّياً :

30 - يرى المالكيّة أنّ الرّكاز يأخذ مأخذ الزّكاة إذا احتاج لكبير نفقةٍ أو عملٍ في تخليصه فإذا تلف بعضه أو كله بعد إمكان الأداء لا تسقط عنه الزّكاة , وإن كان التّلف قبل التّمكن من الأداء فلا شيء عليه .

وقال الشّافعيّة : إذا تلف الرّكاز قبل التّمكن من إخراج الواجب فيه , وكان التّلف بدون تفريطٍ في حفظه , فلا يجب الخمس , قياساً على المال المزكّى قبل أن يتمكّن المالك من إخراج زكاته .

وللتّفصيل : ( ر : زكاة 139 - 140 ) .

ب - مديونيّة الواجد :

31 - لا يمنع الدّين على الواجد وجوب الخمس عند الحنفيّة والمالكيّة , وعند الحنفيّة يجوز للواجد أن يكتم الخمس لنفسه ولا يخرجه إذا كان فقيراً أو مديناً محتاجاً , بمعنى أنّه يتأوّل أنّ له حقاً في بيت المال ونصيباً في الفيء فأجازوا له أن يأخذ الخمس لنفسه عوضاً عن ذلك , لا أنّهم أسقطوا الخمس عن المعادن .

أمّا الشّافعيّة فأظهر الأقوال عندهم أنّ الدّين لا يمنع وجوب الزّكاة , والمرجوح عندهم أنّ الدّين يمنع الواجب في المال الباطن وهو النّقد , والرّكاز والعرض , ولا يمنع في الظّاهر , وهو الماشية والزروع والثّمار والمعدن , والفرق أنّ الظّاهر ينمو بنفسه , والباطن إنّما ينمو بالتّصرف فيه , والدّين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه في قضائه , ومحل الخلاف كما جاء في حاشية الجمل ألا يزيد المال على الدّين بمقدار النّصاب , فإن زاد بما يبلغ النّصاب زكّى الزّائد , وألا يكون له ما يؤدّي دينه منه غير المال المزكّى , فإن كان لم يمنع قطعاً عند جمهورهم .

وعند الحنابلة : الدّين يمنع وجوب الزّكاة في الأموال الباطنة روايةً واحدةً , وهي الأثمان وعروض التّجارة , وبه قال عطاء وسليمان بن يسارٍ والحسن والنّخعي واللّيث والثّوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثورٍ , وقال ربيعة وحمّاد بن أبي سليمان لا يمنع , لأنّه حر مسلم ملك نصاباً حولاً فوجبت عليه الزّكاة كمن لا دين عليه , ودليل القول بمنع الدّين زكاة ما يقابله قوله صلى الله عليه وسلم : « لا صدقة إلا عن ظهر غنىً » .

أمّا الأموال الظّاهرة وهي المواشي والحبوب والثّمار ففيها روايتان :

إحداهما أنّ الدّين يمنع وجوب الزّكاة فيها لما ذكرنا , قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم : يبتدئ بالدّين فيقضيه ثمّ ينظر ما بقي عنده بعد إخراج النّفقة فيزكّيه , ولا يكون على أحدٍ دينه أكثر من ماله , صدقة في إبلٍ أو بقرٍ أو غنمٍ أو زرعٍ , وهذا قول عطاءٍ والحسن والنّخعيّ وسليمان بن يسارٍ والثّوريّ واللّيث وإسحاق .

والرّواية الثّانية : لا يمنع الزّكاة فيها , وهو قول الأوزاعيّ .

والرّواية الثّالثة : أنّه لا يمنع الدّين الزّكاة في الأموال الظّاهرة إلا في الزروع والثّمار فيما استدانه للإنفاق عليها خاصّةً , وهذا ظاهر كلام الخرقيّ .

وللتّفصيل : ( ر : زكاة ف 33 - 34 ) .

ج - الشّرط والاتّفاق مع الإمام :

32 - إذا لم يأذن الإمام في العمل لاستخراج الكنوز إلا بشروطٍ خاصّةٍ كأن يأخذ الواجد أجرةً معيّنةً ويكون الخارج لبيت مال المسلمين فإنّ مثل هذا الشّرط يصح ويجب الوفاء به لأنّ المسلمين على شروطهم .

يقول الكاساني : في الرّكاز الخمس ، سواء كان الواجد حراً أو عبداً مسلماً أو ذمّياً كبيراً أو صغيراً . . إلا إذا كان ذلك بإذن الإمام وقاطعه على شيءٍ فله أن يفي بشرطه لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « المسلمون على شروطهم » , ولأنّه إذا قاطعه على شيءٍ فقد جعل المشروط أجرةً لعمله فيستحقه بهذا الطّريق , ويذكر الخرشي اعتبار هذا النّوع من الاتّفاق - هبةً للثّواب - حتّى لا ينازع في صحّة الإجارة لجهالة الأجرة أو المأجور عليه .

كنز المال :

33 - اتّجه الفقهاء في تحديد مفهوم كنز المال اتّجاهاتٍ ثلاثةً :

الاتّجاه الأوّل : تعريف الكنز بأنّه هو : " ما فضل عن الحاجة " , وأشهر من دعا إلى هذا الاتّجاه أبو ذرٍّ رضي الله عنه .

قال الرّازيّ : المال الكثير إذا جمع فهو الكنز المذموم سواء أدّيت زكاته أو لم تؤدّ لعموم قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } فظاهر الآية دليل على المنع من جمع المال , ولما روى ثوبان لمّا نزلت هذه الآية قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « تباً للذّهب والفضّة ، قالوا يا رسول اللّه فأي مالٍ نكنز ؟ قال : قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجةً صالحةً » .

الاتّجاه الثّاني : تعريف الكنز بأنّه جمع المال الّذي لا تؤدّى زكاته , أمّا ما تؤدّى زكاته فليس بكنزٍ , قال ابن عمر ما أدّي زكاته فليس بكنزٍ وإن كان تحت سبع أرضين وكل ما لم تؤدّ زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض .

وهو الكنز المذموم كما قال الأكثرون .

واستدلوا بما قال ابن عبّاسٍ في قوله تعالى : { وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ } , يريد الّذين لا يؤدون زكاة أموالهم , وبعموم قوله تعالى : { لَهَا مَا كَسَبَتْ } , فإنّ ذلك يدل على أنّ كلّ ما اكتسبه الإنسان فهو حقه , وبقوله عليه الصلاة والسلام : « نعم المال الصّالح للمرء الصّالح » .

الاتّجاه الثّالث : تعريف الكنز للمال بأنّه ما لم تؤدّ منه الحقوق العارضة كفكّ الأسير وإطعام الجائع وغير ذلك .
===============

كُفْر *

التّعريف :

1 - الكفر في اللغة : السّتر , يقال : كفر النّعمة , أي : غطّاها , مستعار من كفر الشّيء : إذا غطّاه , وهو أصل الباب .

والكفر نقيض الإيمان , والكفر : كفر النّعمة , وهو نقيض الشكر , وكَفَر النّعمة وبالنّعمة : جحدها , وكفر بكذا تبرّأ منه , وفي التّنزيل : { إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ } , ويقال : كفر بالصّانع : نفاه وعطّل , وهو الدّهري الملحد , وكفّره – بالتّشديد - : نسبه إلى الكفر , وكفّر عن يمينه : إذا فعل الكفّارة , وأكفرته إكفاراً : جعلته كافراً .

والكفر شرعاً : هو إنكار ما علم ضرورةً أنّه من دين محمّدٍ صلى الله عليه وسلم كإنكار وجود الصّانع , ونبوّته عليه الصّلاة والسّلام , وحرمة الزّنا ونحو ذلك .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - الرّدّة :

2 - الرّدّة لغةً : الرجوع عن الشّيء .

وفي الاصطلاح : هي كفر المسلم بقول صريحٍ أو لفظٍ يقتضيه أو فعلٍ يتضمّنه .

والكفر أعم من الرّدّة , لأنّه قد يكون كفراً أصلياً بخلاف الرّدّة .

ب - الإشراك :

3 - الإشراك مصدر أشرك , وهو : اتّخاذ الشّريك , يقال : أشرك باللّه , جعل له شريكاً في ملكه ، والاسم : الشّرك .

والفقهاء يستعملون الإشراك بمعنى الاشتراك في المعاملات , وبمعنى الكفر باللّه تعالى . والإشراك أعم من الكفر , لأنّه يشمل الإشراك في المعاملات ويشمل الكفر باللّه تعالى .

ج - الإلحاد :

4 - الإلحاد في اللغة : الميل والعدول عن الشّيء .

وفي الاصطلاح : قال ابن عابدين : الإلحاد في الدّين : هو الميل عن الشّرع القويم إلى جهةٍ من جهات الكفر .

ومن الإلحاد : الطّعن في الدّين مع ادّعاء الإسلام , أو التّأويل في ضرورات الدّين لإجراء الأهواء .

والصّلة بين الكفر والإلحاد : أنّ الإلحاد قد يكون نوعاً من الكفر .

الحكم التّكليفي :

5 - الكفر حرام وهو أعظم الذنوب قال اللّه تعالى : { إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْم عَظِيم } , وفي الحديث أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « ألا أنبّئكم بأكبر الكبائر الإشراك باللّه وعقوق الوالدين » .

جزاء الكافر في الآخرة والدنيا :

6 - جزاء الكافر في الآخرة الخلود في النّار لقول اللّه تعالى : { وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ } .

وأمّا في الدنيا فيختلف حكم الكافر في حالة العهد عنه في غير حالة العهد : ففي غير حالة العهد يجوز قتل المقاتلين من الكفّار , لأنّ كلّ من يقاتل يجوز قتله .

( ر : أهل الحرب ف 11 ) .

ولا يجوز قتل النّساء والصّبيان والمجانين والخنثى المشكل باتّفاق الفقهاء , وكذلك لا يجوز قتل الشيوخ عند جمهور الفقهاء .

وصرّح الحنابلة بأنّ الفلاح الّذي لا يقاتل لا ينبغي أنّ يقتل لما روي عن عمر رضي الله عنه أنّه قال : اتّقوا اللّه في الفلاحين الّذين لا ينصبون لكم الحرب .

وقال الأوزاعي : لا يقتل الحرّاث إذا علم أنّه ليس من المقاتلة .

( ر : جهاد ف 29 ) .

وأمّا في حالة العهد فيعصم دم الكافر وماله بتفصيل في مصطلحات : ( أهل الذّمّة , مستأمن , هدنة ) .

الإكراه على الكفر :

7 - من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يصر كافراً لقول اللّه تعالى : { مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِن بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَب مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَاب عَظِيم } .

وورد أنّ عمّاراً رضي الله عنه أخذه المشركون فلم يتركوه حتّى سبّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثمّ أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له النّبي : « إنّ عادوا فعد » .

قال ابن قدامة : وروي أنّ الكفّار كانوا يعذّبون المستضعفين من المؤمنين فما منهم أحد إلا أجابهم إلا بلالاً فإنّه كان يقول : أحد أحد , وقال النّبي صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه وضع عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه » , ولأنّه قول أكره عليه بغير حقٍّ فلم يثبت حكمه , كما لو أكره على الإقرار .

وهذا أصل متّفق عليه , إلا أنّ للفقهاء تفصيلاتٍ وقيوداً تختلف من مذهبٍ إلى مذهبٍ وبيانها كما يأتي :

ذهب الحنفيّة إلى أنّ الإكراه على الكفر لا بدّ أن يكون إكراهاً تامّاً , جاء في الهداية وشروحها : إن أكره على الكفر باللّه تعالى - والعياذ باللّه - أو سبّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بقيد أو حبسٍ أو ضربٍ لم يكن ذلك إكراهاً حتّى يكره بأمر يخاف منه على نفسه , أو على عضوٍ من أعضائه , فإذا خاف على ذلك وسعه أنّ يظهر ما أمر به .

وجاء في الدرّ المختار وحاشية ابن عابدين عليه : ويورّي وقلبه مطمئن بالإيمان , ثمّ إن ورّى لا يكفر كما إذا أكره على السجود للصّليب , أو سبّ محمّدٍ صلى الله عليه وسلم ففعل وقال : نويت به الصّلاة للّه تعالى ومحمّداً آخر غير النّبيّ , وبانت منه امرأته قضاءً لا ديانةً .

وإن خطر بباله التّورية ولم يورّ كفر وبانت منه زوجته ديانةً وقضاءً , لأنّه أمكنه دفع ما أكره عليه عن نفسه ووجد مخرجاً عمّا أبتلي به ثمّ لمّا ترك ما خطر على باله وشتم محمّداً صلى الله عليه وسلم كان كافراً , وإن وافق المكره فيما أكرهه , لأنّه وافقه بعدما وجد مخرجاً عمّا أبتلي به , فكان غير مضطرٍّ .

وإنّ لم يخطر بباله شيء وفعل ما يكفر به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يكفر ولم تبن زوجته لا قضاءً ولا ديانةً , لأنّه تعيّن ما أكره عليه ولم يمكنه دفعه عن نفسه إذ لم يخطر بباله غيره .

ويقول الحنفيّة : إنّ الكفر محرّم في نفسه مع ثبوت الرخصة به فأثر الرخصة في تغير حكم الفعل وهو المؤاخذة , لا في تغير وصفه وهو الحرمة , لأنّ كلمة الكفر ممّا لا يحتمل الإباحة بحال فكانت الحرمة قائمةً , إلا أنّه سقطت المؤاخذة لعذر الإكراه لقوله تعالى : { إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِن بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَب مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَاب عَظِيم } .

وقال المالكيّة : لا يجوز للمكره الإقدام على الكفر إلا إذا كان الإكراه بالقتل فقط , فمن خاف على نفسه أنّ يقتل جاز له الإقدام على الكفر ما دام قلبه مطمئنّاً بالإيمان .

أمّا الإكراه بغير القتل كالضّرب وقتل الولد ونهب المال وقطع عضوٍ فلا يجوز معه الإقدام على الكفر , ولو فعل ذلك كان مرتدّاً .

وقال الشّافعيّة : يباح بالإكراه التّكلم بكلمة الكفر ما دام قلبه مطمئنّاً بالإيمان لقوله تعالى : { إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِن بِالإِيمَانِ } .

وقال الأذرعي يظهر القول بالوجوب في بعض الأحوال على بعض الأشخاص إذا كان فيه صيانة للحرم والذرّيّة وعلم منه أنّ الصّبر يؤدّي إلى استباحتهم أو استئصالهم , وقس على هذا ما في معناه أو أعظم منه .

وعند الحنابلة قال ابن قدامة : من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يصر كافراً لقوله تعالى : { إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِن بِالإِيمَانِ } , ثمّ قال : من كان محبوساً عند الكفّار ومقيّداً عندهم في حالة خوفٍ , وقامت عليه بيّنة أنّه نطق بكلمة الكفر لم يحكم بردّته , لأنّ ذلك ظاهر في الإكراه وإن شهدت البيّنة أنّه كان آمناً حال نطقه حكم بردّته .

ومن نطق بكلمة الكفر لإكراه وقع عليه , ثمّ زال عنه الإكراه أمر بإظهار إسلامه , فإن أظهره فهو باقٍ على إسلامه , وإن أظهر الكفر حكم أنّه كفر من حين نطق به , لأنّنا تبيّنّا بذلك أنّه كان منشرح الصّدر بالكفر من حين نطق به مختاراً له .

8 - ويتّفق الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة وهو الأصح عند الشّافعيّة على أنّ الصّبر والثّبات على الإيمان مع الإكراه ولو كان بالقتل أفضل من الإقدام على الكفر حتّى لو قتل كان مأجوراً , لما ورد أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « قد كان من قبلكم يؤخذ الرّجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشّط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه » .

ومقابل الأصحّ عند الشّافعيّة أوجه :

أحدها : الأفضل الإتيان بكلمة الكفر صيانةً لنفسه .

والثّاني : إن كان من العلماء المقتدى بهم فالأفضل الثبوت .

والثّالث : إن كان يتوقّع منه الإنكاء والقيام بأحكام الشّرع فالأفضل أن ينطق بها لمصلحة بقائه , وإلا فالأفضل الثبوت .

أصناف الكفّار :

9 - ذكر الكاساني أنّ الكفرة أصناف أربعة :

صنف منهم ينكرون الصّانع أصلاً , وهم الدّهريّة المعطّلة .

وصنف منهم يقرون بالصّانع , وينكرون توحيده , وهم الوثنيّة والمجوس .

وصنف منهم يقرون بالصّانع وتوحيده , وينكرون الرّسالة رأساً , وهم قوم من الفلاسفة . وصنف منهم يقرون الصّانع وتوحيده والرّسالة في الجملة , لكنّهم ينكرون رسالة نبيّنا محمّدٍ صلى الله عليه وسلم وهم اليهود والنّصارى .

ما أتفق على اعتباره كفراً وما اختلف فيه :

10 - الكفر قسمان : قسم يكون بأحد أمورٍ متّفقٍ عليها , وقسم يكون بأمور مختلفٍ فيها . فالأوّل : نحو الشّرك باللّه وجحد ما علم من الدّين بالضّرورة , كجحد وجوب الصّلاة والصّوم ونحوهما , والكفر الفعلي كإلقاء المصحف في القاذورات , وكذلك جحد البعث أو النبوّات .

والقسم الثّاني : فمنه ما يكون بالاعتقاد أو بالقول أو بالفعل أو بالتّرك .

والتّفصيل في : ( ردّة ف 10 - 21 ) .

مخاطبة الكفّار بفروع الشّريعة :

11 - قال الزّركشي : حصول الشّرط العقليّ من التّمكن والفهم ونحوهما شرط في صحّة التّكليف , أمّا حصول الشّرط الشّرعيّ فلا يشترط في صحّة التّكليف بالمشروط خلافاً للحنفيّة وهي - المسألة - مفروضة في تكليف الكفّار بالفروع وإن كانت أعمّ منه .

والجمهور على جواز خطاب الكفّار بالفروع عقلاً .

أمّا خطاب الكفّار بالفروع شرعاً ففيه - كما قال الزّركشي - مذاهب :

القول الأوّل : أنّ الكفّار مخاطبون بفروع الشّريعة مطلقاً في الأوامر والنّواهي بشرط تقديم الإيمان بالمرسل كما يخاطب المحدث بالصّلاة بشرط تقديم الوضوء .

والدّليل على ذلك قوله تعالى : { مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ } , فأخبر سبحانه وتعالى أنّه عذّبهم بترك الصّلاة وحذّر المسلمين به , وقوله تعالى : { وَالَّذِينَ ََلا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَََلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إََِلا بِالْحَقِّ وَََلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } .

فالآية نصّ في مضاعفة عذاب من جمع بين الكفر والقتل والزّنا , لا كمن جمع بين الكفر والأكل والشرب .

وكذلك ذمّ اللّه تعالى قوم شعيبٍ بالكفر ونقص المكيال , وذمّ قوم لوطٍ بالكفر وإتيان الذكور . كما استدلوا بانعقاد الإجماع على تعذيب الكافر على تكذيب الرّسول صلى الله عليه وسلم كما يعذّب على الكفر باللّه تعالى 

وقد ذهب إلى هذا القول الشّافعيّة والحنابلة في الصّحيح , وهو مقتضى قول مالكٍ وأكثر أصحابه , وهو قول المشايخ العراقيّين من الحنفيّة .

القول الثّاني : إنّ الكفّار غير مخاطبين بالفروع وهو قول الفقهاء البخاريّين من الحنفيّة , وبهذا قال عبد الجبّار من المعتزلة والشّيخ أبو حامدٍ الإسفراييني من الشّافعيّة , وقال الإبياري : إنّه ظاهر مذهب مالكٍ , وقال الزّركشي : اختاره ابن خويزمنداد المالكي .

قال السّرخسي : لا خلاف أنّهم مخاطبون بالإيمان والعقوبات والمعاملات في الدنيا والآخرة , وأمّا في العبادات فبالنّسبة إلى الآخرة كذلك .

أمّا في حقّ الأداء في الدنيا فهو موضع الخلاف .

واستدلّ القائلون بعدم مخاطبتهم بالفروع بأنّ العبادة لا تتصوّر مع الكفر , فكيف يؤمر بها فلا معنى لوجوب الزّكاة وقضاء الصّلاة عليه مع استحالة فعله في الكفر ومع انتفاء وجوبه لو أسلم , فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله ؟ .

القول الثّالث : إنّ الكفّار مخاطبون بالنّواهي دون الأوامر , لأنّ الانتهاء ممكن في حالة الكفر , ولا يشترط فيه التّقرب فجاز التّكليف بها دون الأوامر , فإنّ شرط الأوامر العزيمة , وفعل التّقريب مع الجهل بالمقرّب إليه محال فامتنع التّكليف بها .

وقد حكى النّووي في التّحقيق أوجهاً , وقال الزّركشي : ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه لا خلاف في تكليف الكفّار بالنّواهي وإنّما الخلاف في تكليفهم بالأوامر .

ونقل ذلك القول صاحب اللباب من الحنفيّة عن أبي حنيفة وعامّة أصحابه .

وقيل : إنّهم مخاطبون بالأوامر فقط .

وقيل : إنّ المرتدّ مكلّف دون الكافر الأصليّ .

وقيل : إنّهم مكلّفون بما عدا الجهاد .

وقيل : بالتّوقف .

واجب المسلمين تجاه الكفّار :

12 - يجب على المسلمين دعوة الكفّار إلى الإسلام لقول اللّه تبارك وتعالى : { ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } , ولا يقاتلون قبل الدّعوة إلى الإسلام لأنّ قتال الكفّار لم يفرض لعين القتال بل للدّعوة إلى الإسلام .

والدّعوة دعوتان : دعوة بالبنان وهي القتال ودعوة بالبيان وهو اللّسان , وذلك بالتّبليغ , والدّعوة بالبيان أهون من الدّعوة بالقتال لأنّ في القتال مخاطرة الروح والنّفس والمال , وليس في دعوة التّبليغ شيء من ذلك , فإذا احتمل حصول المقصود بأهون الدّعوتين لزم الافتتاح بها , وقد روي : « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقاتل الكفرة حتّى يدعوهم إلى الإسلام » .

ثمّ إذا دعاهم المسلمون إلى الإسلام فإن أسلموا كفوا عنهم القتال لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل النّاس حتي يشهدوا أن لا إله إلا اللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلا بحقّ الإسلام وحسابهم على اللّه » , فإن أبوا الإجابة إلى الإسلام دعوهم إلى الذّمّة إن كانوا ممّن تقبل منهم الجزية , فإن أجابوا كفوا عنهم لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم » وإن أبوا استعانوا باللّه سبحانه وتعالى على قتالهم ووثقوا بنصر اللّه سبحانه وتعالى لهم بعد أن بذلوا جهدهم واستفرغوا وسعهم .

وينظر تفصيل ذلك في : ( جزية ف 25 - 30 , وجهاد ف 24 ) .

ما يلزم الكافر إذا أسلم :

13 - قال القرافي : أحوال الكافر مختلفة إذا أسلم , فيلزمه ثمن البياعات وأجر الإجارات ودفع الديون الّتي اقترضها ونحو ذلك .

ولا يلزمه من حقوق الآدميّين القصاص ولا الغصب ولا النّهب إن كان حربياً , وأمّا الذّمّي فيلزمه جميع المظالم وردها لأنّه عقد الذّمّة وهو راضٍ بمقتضى عقد الذّمّة , وأمّا الحربي فلم يرض بشيء , فلذلك أسقطنا عنه الغصوب والنهوب والغارات ونحوها .

وأمّا حقوق اللّه تعالى فلا يلزمه - ولو كان ذمّياً - ممّا تقدّم في كفره لا ظهار ولا نذر ولا يمين من الأيمان ولا قضاء الصّلوات ولا الزّكوات ولا شيء فرّط فيه من حقوق اللّه تعالى لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « الإسلام يهدم ما كان قبله » .

وحقوق العباد قسمان : قسم منها رضي به حال كفره واطمأنّت نفسه بدفعه لمستحقّه , فهذا لا يسقط بالإسلام , لأنّ إلزامه إيّاه ليس منفّراً له عن الإسلام لرضاه .

أمّا ما لم يرض بدفعه لمستحقّه كالقتل والغصب ونحوه فإنّ هذه الأمور إنّما دخل عليها معتمداً على أنّه لا يوفّيها أهلها , فهذا كله يسقط , لأنّ في إلزامه ما لم يعتقد لزومه تنفيراً له عن الإسلام فقدّمت مصلحة الإسلام على مصلحة ذوي الحقوق .

وأمّا حقوق اللّه تعالى فتسقط مطلقاً رضي بها أم لم يرض , والفرق بينها وبين حقوق الآدميّين من وجهين :

أحدهما : أنّ الإسلام حقّ للّه تعالى , والعبادات ونحوها حقّ للّه تعالى كذلك , ولمّا كان الحقّان لجهة واحدةٍ ناسب أن يقدّم أحدهما على الآخر , ويسقط أحدهما الآخر لحصول الحقّ الثّاني لجهة الحقّ السّاقط .

وأمّا حق الآدميّين فلجهة الآدميّين والإسلام ليس حقّاً لهم , بل لجهة اللّه تعالى فناسب أن لا يسقط حقهم بتحصيل حقّ غيرهم .

وثانيهما : أنّ اللّه تعالى كريم جواد تناسب رحمته المسامحة , والعبد بخيل ضعيف فناسب ذلك التّمسك بحقّه , فسقطت حقوق اللّه تعالى مطلقاً وإن رضي بها كالنذور والأيمان , أو لم يرض بها كالصّلوات والصّيام , ولا يسقط من حقوق العباد ما تقدّم الرّضا به .

معاملة الأبوين الكافرين :

14 - أمر الإسلام ببرّ الوالدين والإحسان إليهما سواءً أكان الوالدان مسلمين أم كافرين . والتّفصيل في مصطلح : ( بر الوالدين ف 3 ) .

نجاسة الكافر وطهارته :

15 - ذهب الفقهاء إلى أنّ الكافر الحيّ طاهر لأنّه آدميّ , والآدمي طاهر سواء أكان مسلماً أم كافراً , لقول اللّه سبحانه وتعالى : { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ } , وليس المراد من قوله تعالى : { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس } , نجاسة الأبدان وإنّما المراد نجاسة ما يعتقدونه , وقد ربط النّبي صلى الله عليه وسلم الأسير في المسجد .

مس الكافر المصحف :

16 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وأبو يوسف من الحنفيّة إلى أنّه لا يجوز للكافر مس المصحف لأنّ في ذلك إهانةً للمصحف .

وقال محمّد بن الحسن : لا بأس أن يمسّ الكافر المصحف إذا اغتسل , لأنّ المانع هو الحدث وقد زال بالغسل , وإنّما بقي نجاسة اعتقاده وذلك في قلبه لا في يده .

وقال المالكيّة : يمنع الكافر من أن يحمل حرزاً من قرآنٍ ولو بساتر لأنّه يؤدّي إلى امتهانه .

دخول الكافر المسجد :

17 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ومحمّد من الحنفيّة إلى أنّه لا يجوز للكافر دخول المسجد الحرام لقول اللّه تعالى : { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا } والمسجد الحرام مراد به الحرم لقول اللّه تعالى : { سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى } , وإنّما أسري به من بيت أمّ هانئٍ من خارج المسجد .

أمّا المساجد الأخرى غير المسجد الحرام فقد ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يحل لهم دخولها بغير إذن المسلمين لما روى عياض الأشعري أنّ أبا موسى رضي الله عنه وفد إلى عمر رضي الله عنه ومعه نصرانيّ فأعجب عمر خطه فقال قل لكاتبك هذا يقرأ لنا كتاباً فقال إنّه لا يدخل المسجد فقال لم ؟ أجنب هو ؟ قال لا هو نصرانيّ قال فانتهره عمر .

فإن دخل من غير إذنٍ عزّر لما روت أم غرابٍ قالت رأيت علياً كرّم اللّه وجهه على المنبر وبصر بمجوسيّ فنزل فضربه وأخرجه من باب كندة .

وإن وفد قوم من الكفّار ولم يكن للإمام موضع ينزلهم فيه جاز أن ينزلهم في المسجد , لما روي : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنزل سبي بني قريظة والنّضير في مسجد المدينة » « وربط ثمامة بن أثالٍ في المسجد » .

وعند المالكيّة يمنع الكافر من دخول المسجد وإن أذن له مسلم في الدخول , وهذا ما لم تدع ضرورة لدخوله بأن لم يوجد نجّار أو بنّاء وغيره والمسجد محتاج إلى ذلك , أو وجد مسلم لكن كان الكافر أتقن للصّنعة , فلو وجد مسلم مماثل له في إتقان الصّنعة لكن كانت أجرة المسلم أزيد من أجرة الكافر فإن كانت الزّيادة يسيرةً لم يكن هذا من الضّرورة وإلا كان منها على الظّاهر .

وإذا دخل الكافر المسجد للعمل فيندب أن يدخل من جهة عمله .

وما ذهب إليه المالكيّة هو رواية عند الحنابلة , قال ابن قدامة : وفيه رواية أخرى : ليس لهم دخوله بحال .

وعند الحنفيّة يجوز للكافر دخول المسجد , سواء أكان المسجد الحرام أم غيره من المساجد , لما روي : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيفٍ في مسجده وهم كفّار » , ولأنّ الخبث في اعتقادهم فلا يؤدّي إلى تلويث المسجد , وقوله تعالى : { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا } محمول على الحضور استيلاءً واستعلاءً , أو طائفين عراةً كما كانت عادتهم في الجاهليّة فليس الممنوع نفس الدخول .

تلقين الكافر المحتضر :

18 - قال الإسنوي : لو كان - أي المحتضر - كافراً لقّن الشّهادتين وأمر بهما , لما روى أنس رضي الله عنه قال : « كان غلام يهودي يخدم النّبيّ صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النّبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له : أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له : أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم فخرج النّبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : الحمد للّه الّذي أنقذه من النّار » .

وتلقين الكافر المحتضر الشّهادة يكون وجوباً إن رجي إسلامه , وإن لم يرج إسلامه فيندب ذلك .

قال الجمل : وظاهر هذا أنّه يلقّن إن رجي إسلامه وإن بلغ الغرغرة ولا بعد فيه , لاحتمال أن يكون عقله حاضراً وإن ظهر لنا خلافه وإن كنّا لا نرتّب عليه أحكام المسلمين حينئذٍ .

ولاية الكافر على المسلم وولاية المسلم على الكافر :

19 - لا يعتبر الكافر من أهل الولاية بالنّسبة للمسلم لقول اللّه تعالى : { وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً } , وليس للمسلم ولاية بالنّسبة للكافر إلا بالسّبب العامّ كولاية السلطان أو نائبه وهذا في الجملة .

ومن أمثلة ذلك :

أ - لا يجوز للكافر أنّ يزوّج ابنته المسلمة , ولا للمسلم أنّ يزوّج ابنته الكافرة لأنّ الموالاة منقطعة بينهما لقوله تعالى : { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ } , وقوله تعالى : { وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ } .

ب - القضاء من الولايات العامّة , ويشترط في القاضي أن يكون مسلماً , ولا يجوز تولية الكافر القضاء لقوله تعالى : { وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً } , وسواء أكانت تولية الكافر القضاء بين المسلمين , أم بين أهل دينه .

وأجاز أبو حنيفة أن يتولّى الكافر القضاء بين أهل دينه .

وينظر تفصيل ذلك في : ( قضاء ف 22 ) .

أنكحة الكفّار :

20 - أنكحة الكفّار صحيحة ويقرون عليها إن أسلموا , أو تحاكموا إلينا إذا كانت المرأة ممّن يجوز ابتداء نكاحها في الحال , ولا ينظر صفة عقدهم وكيفيّته , ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الوليّ والشهود وصيغة الإيجاب والقبول وأشباه ذلك .

قال ابن عبد البرّ : أجمع العلماء على أنّ الزّوجين إذا أسلما في الحال معاً أنّ لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع , وقد أسلم خلق كثير في عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم , فأقرّهم على أنكحتهم ولم يسألهم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن شروط النّكاح ولا كيفيّته , وهذا أمر عرف بالتّواتر والضّرورة فكان يقيناً , ولكن ينظر في الحال فإن كانت المرأة على صفةٍ يجوز له ابتداء نكاحها أقرّ , وإن كانت ممّا لا يجوز ابتداء نكاحها كإحدى المحرّمات بالنّسب أو السّبب أو المعتدّة والمرتدّة والوثنيّة والمجوسيّة والمطلّقة ثلاثاً لم يقرّ .

وإن أسلم الحر وتحته أكثر من أربع نسوةٍ وأسلمن معه لزمه أن يختار أربعاً منهنّ ويفارق ما زاد على ذلك لأمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم لغيلان لمّا أسلم على تسع نسوةٍ : « أن يختار منهنّ أربعاً » .

وللفقهاء تفصيل في ذلك وفيما إذا أسلم أحد الزّوجين ولم يسلم الآخر أو أسلم أحدهما ثمّ أسلم الآخر في العدّة أو بعدها , وينظر تفصيل ذلك في : ( نكاح وإسلام ف 5 ) .

نكاح المسلم كافرةً ونكاح الكافر مسلمةً :

21 - يحرم على المسلم أن يتزوّج ممّن لا كتاب لها من الكفّار لقول اللّه تعالى : { وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } وهذا باتّفاق .

قال ابن قدامة : لا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم .

والعلّة في تحريم نكاح المشركات كما يقول الكاساني : إنّ ازدواج الكافرة والمخالطة معها مع قيام العداوة الدّينيّة لا يحصل السكن والمودّة الّتي هي قوام مقاصد النّكاح .

22 - ويجوز للمسلم زواج الحرائر من نساء أهل الكتاب وهم اليهود والنّصارى لقول اللّه تعالى : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ } , ولأنّ الصّحابة رضي الله تعالى عنهم تزوّجوا من أهل الذّمّة فتزوّج عثمان رضي الله عنه نائلة بنت الفرافصة الكلبيّة وهي نصرانيّة وأسلمت عنده , وتزوّج حذيفة رضي الله تعالى عنه بيهوديّة من أهل المدائن . وإنّما جاز نكاح الكتابيّة لرجاء إسلامها , لأنّها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة . ومع الحكم بجواز نكاح الكتابيّة , فإنّه يكره الزّواج منها , لأنّه لا يؤمن أن يميل إليها فتفتنه عن الدّين , أو يتولّى أهل دينها , فإن كانت حربيّةً فالكراهية أشد , لأنّه لا تؤمن الفتنة أيضاً , ولأنّه يكثر سواد أهل الحرب , ولأنّه لا يؤمن أن يسبى ولده منها فيسترق .

وقد قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه للّذين تزوّجوا من نساء أهل الكتاب : طلّقوهنّ فطلّقوهنّ إلا حذيفة رضي الله عنه ، فقال له عمر : طلّقها قال : تشهد أنّها حرام ؟ قال : هي خمرة طلّقها ، قال : تشهد أنّها حرام ؟ قال : هي خمرة ، قال : قد علمت أنّها خمرة ولكنّها لي حلال ، فلمّا كان بعد طلّقها ، فقيل له : ألا طلّقتها حين أمرك عمر ؟ قال : كرهت أن يرى النّاس أنّي ركبت أمراً لا ينبغي لي .

وقد كره ذلك أيضاً مالك لأنّها تتغذّى بالخمر والخنزير , وتغذّي ولده بهما , وهو يقبّلها ويضاجعها وليس له منعها من ذلك التّغذّي , ولو تضرّر برائحته , ولا من الذّهاب للكنيسة , وقد تموت وهي حامل فتدفن في مقبرة الكفّار وهي حفرة من حفر النّار .

23 - ولا يجوز للكافر أنّ يتزوّج مسلمةً لقول اللّه تعالى : { وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ } , ولأنّ في نكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر , لأنّ الزّوج يدعوها إلى دينه , والنّساء في العادات يتبعن الرّجال فيما يؤثرون من الأفعال ويقلّدنهم في الدّين , وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في آخر الآية بقوله عزّ وجلّ : { أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ } لأنّهم يدعون المؤمنات إلى الكفر , والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النّار , لأنّ الكفر يوجب النّار , فكان نكاح الكافر المسلمة سبباً داعياً إلى الحرام فكان حراماً , والنّص وإن ورد في المشركين لكن العلّة وهي الدعاء إلى النّار تعم الكفرة أجمع , فيعم الحكم بعموم العلّة .

24 - واختلف الفقهاء في زواج المسلم من المجوسيّة باعتبار شبهها بأهل الكتاب .

كما اختلفوا في الزّواج من السّامرة والصّابئة .

واختلفوا فيما إذا كان أحد أبويّ الكافرة كتابياً والآخر وثنياً .

وكذلك فيما إذا تزوّج كتابيّةً فانتقلت إلى دينٍ آخر من أهل الكتاب , أو من غير أهل الكتاب . وينظر تفصيل ذلك في : ( نكاح ) .

وصيّة الكافر والوصيّة له :

25 - إسلام الموصي ليس بشرط لصحّة الوصيّة باتّفاق فتصح الوصيّة من الكافر بالمال للمسلم والكافر , لأنّ الكفر لا ينافي أهليّة التّمليك , ولأنّه يصح بيعه وهبته فكذا وصيّته . وكما جازت الوصيّة من الكافر فإنّها تجوز له من مسلمٍ أو كافرٍ في الجملة , وروي ذلك أيضاً عن شريحٍ والشّعبيّ والثّوريّ وإسحاق .

والتّفصيل في مصطلح : ( وصيّة ) .

الإجارة والاستئجار من الكافر :

26 - قال الكاساني : إسلام العاقد في الإجارة ليس بشرط أصلاً , فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم والذّمّيّ والحربيّ والمستأمن لأنّ هذا من عقد المعاوضات فيملكه المسلم والكافر جميعاً كالبياعات .

وينظر تفصيل ذلك في : ( إجارة ف 98 ) .

27 - أمّا استئجار الذّمّيّ للمسلم فإن كان في عملٍ معيّنٍ في الذّمّة كخياطة ثوبٍ وقصارته جاز , قال ابن قدامة : بغير خلافٍ نعلمه , لأنّ علياً رضي الله عنه أجّر نفسه من يهوديٍّ يسقي له كلّ دلوٍ بتمرة وأخبر النّبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره .

أمّا إجارته لخدمته فقد نصّ أحمد في رواية الأثرم : أنّه لا يجوز , لأنّه عقد يتضمّن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له واستخدامه .

وينظر تفصيل ذلك في : ( إجارة ف 104 ) .

الشّركة بين المسلم والكافر :

28 - أجاز المالكيّة والحنابلة الشّركة بين المسلم والكافر بشرط أن لا يتصرّف الكافر إلا بحضور شريكه المسلم , لأنّ ارتكابه المحظورات الشّرعيّة في تصرفاته للشّركة يؤمن حينئذٍ .

وذهب الشّافعيّة وأبو يوسف من الحنفيّة إلى الجواز أيضاً لكن مع الكراهة , لأنّ الكافر لا يهتدي إلى وجوه التّصرفات المشروعة في الإسلام , وعند أبي حنيفة ومحمّدٍ : لا تجوز الشّركة بين المسلم والكافر , لأنّ الكافر يسعه أن يشتري الخمر والخنزير ويبيعهما , وليس كذلك المسلم .

والتّفصيل في : ( شركة ف 41 ) .

الاستعانة بالكافر في الجهاد :

29 - ذهب الفقهاء إلى أنّه لا يجوز الاستعانة بالكفّار في الجهاد في غير حاجةٍ لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : « خرج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قبل بدرٍ فلمّا كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلمّا أدركه قال لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم : جئت لأتبعك وأصيب معك فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : أتؤمن باللّه ورسوله ؟ قال : لا ، قال : فارجع فلن أستعين بمشرك ، قالت ثمّ مضى حتّى إذا كنّا بالشّجرة أدركه الرّجل فقال له كما قال له أوّل مرّةٍ فقال له النّبي صلى الله عليه وسلم كما قال أوّل مرّةٍ : قال : فارجع فلن أستعين بمشرك ، قال ثمّ رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أوّل مرّةٍ : تؤمن باللّه ورسوله ؟ قال : نعم ، فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : فانطلق » .

وأمّا إذا احتاج المسلمون إلى الاستعانة بالكافر ففي ذلك تفصيل ينظر في : ( استعانة ف 5 , أهل الكتاب ف 11 , جهاد ف 26 ) .

الوقف من الكافر وله :

30 - ذهب الفقهاء إلى جواز وقف الكافر على المسلم وغير المسلم بشرط أن لا يكون في معصيةٍ .

كما يجوز وقف المسلم على الذّمّيّ في غير معصيةٍ .

والتّفصيل في مصطلح : ( وقف ) .
=================

كُوع *

التّعريف :

1 - الكوع في اللغة : طرف الزّند الّذي يلي الإبهام , والجمع أكواع , والكاع لغة , قال الأزهري : الكوع طرف العظم الّذي يلي رسغ اليد المحاذي للإبهام , وهما عظمان متلاصقان في السّاعد , أحدهما أدق من الآخر وطرفاهما يلتقيان عند مفصل الكفّ , فالّذي يلي الخنصر يقال له : الكرسوع , والّذي يلي الإبهام يقال له : الكوع , وهما عظما ساعد الذّراع .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

الأحكام المتعلّقة بالكوع :

أ - غسل الكوع في الوضوء :

2 - اتّفق الفقهاء على مشروعيّة غسل الكفّين إلى الكوعين في أوّل الوضوء لفعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم .

والتّفصيل في مصطلح : ( كف ف 3 ) .

ب - مسح اليدين إلى الكوعين في التّيمم :

3 - اتّفق الفقهاء على أنّ من أركان التّيمم مسح الوجه واليدين ثمّ اختلفوا في الحدّ الّذي يبلغه بالتّيمم في اليدين :

فيرى الحنفيّة والشّافعيّة والثّوري وابن أبي سلمة واللّيث بلوغ المرفقين بالتّيمم فرضاً واجباً , وبه قال محمّد بن عبد اللّه بن عبد الحكم وابن نافعٍ , وإليه ذهب إسماعيل القاضي .

وذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّه يبلغ به إلى الكوعين وهما الرسغان , وروي هذا عن عليّ بن أبي طالبٍ والأوزاعيّ وعطاءٍ والشّعبيّ في روايةٍ , وبه قال إسحاق بن راهويه والطّبري , وقال ابن شهابٍ : يبلغ به إلى المناكب .

وحكي عن الدّراورديّ : أنّ الكوعين فرض والآباط فضيلة .

وللتّفصيل : ( ر : تيمم ف 11 ) .

ج - قطع اليد من الكوع في السّرقة :

4 - يرى الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة أنّ أوّل ما يقطع من السّارق يده اليمنى من مفصل الكفّ وهو الكوع , وروي أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قطع يد سارقٍ من المفصل - الكوع - , وقد ورد عن أبي بكرٍ الصّدّيق وعمر رضي الله عنهما أنّهما قالا : إذا سرق سارق فاقطعوا يمينه من الكوع ولا مخالف لهما في الصّحابة , ولأنّ كلّ من قطع من الأئمّة قطع من الرسغ فصار إجماعاً سكوتياً فلا يجوز خلافه .

والتّفصيل في مصطلح : ( سرقة ف 66 ) .
===============

لاحِق *

التّعريف :

1 - اللاحق في اللغة : اسم فاعلٍ من لحق , يقال : لحقت به ألحق لَحاقاً : أدركته , وألحقت زيداً بعمرٍو : أتبعته إيّاه .

وفي الاصطلاح : عرّفه الحنفيّة - وهو اصطلاح خاص بهم - بأنّه من فاتته الرّكعات كلها أو بعضها بعد اقتدائه بعذرٍ , كغفلةٍ وزحمةٍ وسبق حدثٍ ونحوها , أو بغير عذرٍ بأن سبق إمامه في ركوعٍ وسجودٍ .

وعرّفه بعضهم بأنّه هو الّذي أدرك أوّل الصّلاة وفاته من الآخر بسبب النّوم أو الحدث .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - المسبوق :

2 - المسبوق - عند الحنفيّة - من سبقه الإمام بكلّ الرّكعات , بأن اقتدى به بعد ركوع الرّكعة الأخيرة , أو ببعضها بأن اقتدى به بعد ركوع الرّكعة الأولى .

والفرق بين اللاحق والمسبوق أنّ المسبوق تفوته ركعة أو أكثر من أوّل الصّلاة , واللاحق تفوته ركعة أو أكثر من آخر الصّلاة أو وسطها , وهذا إذا كان اقتداؤُه في أوّل الصّلاة , وأمّا إن كان اقتداؤُه في الرّكعة الثّانية ثمّ فاته بعض الصّلاة بالنّوم أو نحوه يكون لاحقاً مسبوقاً , كما حرّره ابن عابدين .

ب - المدرك :

3 - المدرك - عند الحنفيّة - من صلّى الصّلاة كاملةً مع الإمام , أي أدرك جميع ركعاتها معه , سواء أدرك معه التّحريمة , أو أدركه في جزءٍ من ركوع الرّكعة الأولى إلى أن قعد معه القعدة الأخيرة .

فالمدرك لم يفته شيء من ركعات صلاته بخلاف اللاحق والمسبوق .

الحالات الّتي يشملها حكم اللاحق :

4 - ذكر الحنفيّة أنّ اللاحق يشمل حالاتٍ مختلفةً في بعضها يكون التّخلف بعذرٍ , كما إذا نام المؤتم بعد الاقتداء بالإمام نوماً لا ينقض به الوضوء , أو زوحم بسبب كثرة النّاس في الجمعة فلم يقدر على أداء الرّكعة الأولى مع الإمام وقدر على الباقي , أو سبقه حدث فخرج من الصّفّ للوضوء ففاتته ركعة أو أكثر ثمّ عاد , أو الطّائفة الأولى في صلاة الخوف الّذين صلّى بهم الإمام أوّل الصّلاة فرجعوا إلى مكان الطّائفة الثّانية أو نحو ذلك .

ويكون التّخلف في بعض الحالات بغير عذرٍ كما إذا سبق إمامه في ركوعٍ وسجودٍ فيقضي ركعةً , لأنّ الركوع والسجود قبل الإمام لغو فينتقل ما في الرّكعة الثّانية إلى الأولى فبقيت عليه ركعة هو لاحق فيها , كما ذكره ابن عابدين .

الأحكام المتعلّقة باللاحق :

أوّلاً : كيفيّة إتمام صلاة اللاحق :

5 - اختلف الفقهاء في كيفيّة إتمام المأموم الصّلاة إذا سبقه الإمام بركنٍ أو ركعةٍ أو أكثر وهما في الصّلاة ويسمّيه الحنفيّة لاحقاً بينما لا يصطلح سائر الفقهاء على هذه التّسمية , وفيما يلي حكم المسألة عند الحنفيّة بوصفه لاحقاً , وعند غيرهم بدون هذا الوصف .

6 - قال الحنفيّة : اللاحق في حكم المصلّي خلف الإمام فيصلّي على ترتيب صلاة الإمام , فيبدأ بقضاء ما فاته بعذرٍ بلا قراءةٍ , ولا يسجد للسّهو إذا سها فيه , ثمّ يتابع الإمام إن لم يكن قد فرغ عكس المسبوق , فإنّه يتابع إمامه ثمّ يقضي ما فاته ويقرأ ويسجد للسّهو إذا سها فيه , ولا يتغيّر فرض اللاحق بنيّة الإقامة لو كان مسافراً بخلاف المسبوق .

ووجه التّفرقة في هذه المسائل أنّ اللاحق في حكم المصلّي خلف الإمام فحكمه حكم المؤتمّ , والمؤتم لا قراءة عليه , وإذا سها لا يسجد للسّهو وأمّا المسبوق إذا سها فيما يقضي وجبت عليه السّجدة والقراءة لأنّه في حكم المنفرد .

وإذا كان اللاحق مسبوقاً أيضاً بأن اقتدى في أثناء صلاة الإمام وسبق بركعةٍ يصلّي ما سبق به في آخر صلاته , قال ابن عابدين نقلاً عن شرح المنية : لو سبق بركعةٍ من ذوات الأربع , ونام في ركعتين يصلّي أوّلاً ما نام فيه , ثمّ ما أدركه مع الإمام ثمّ ما سبق به فيصلّي ركعةً ممّا نام فيه مع الإمام ويقعد متابعةً له لأنّها ثانية إمامه , ثمّ يصلّي الأخرى ممّا نام فيه ويقعد لأنّها ثانيته ثمّ يصلّي الّتي انتبه فيها , ويقعد متابعةً لإمامه لأنّها رابعة , وكل ذلك بغير قراءةٍ , لأنّه مقتدٍ , ثمّ يصلّي الرّكعة الّتي سبق بها بقراءة الفاتحة وسورةٍ . وهذا التّرتيب في إتمام صلاة اللاحق واجب عند الحنفيّة وليس بفرضٍ - خلافاً لزفر - حتّى لو صلّى الرّكعة الّتي أدركها مع الإمام ثمّ ما نام فيه , ثمّ ما سبق به , أو صلّى أوّلاً ما سبق به ثمّ ما نام فيه ثمّ ما أدركه مع الإمام أو عَكَس جاز مع الكراهة ولا تفسد صلاته عندهم خلافاً لزفر .

7 - وقال المالكيّة : إن زوحم مؤتم عن ركوعٍ مع إمامٍ حتّى رفع الإمام رأسه منه معتدلاً مطمئناً قبل إتيان المأموم بأدنى الركوع , أو نعس أي نام المؤتم نوماً خفيفاً لا ينقض الوضوء أو حصل له نحوه كسهوٍ وإكراهٍ وحدوث مرضٍ منعه من الركوع مع إمامه اتّبع المأموم الإمام أي فعل ما فاته به إمامه ليدركه فيما هو فيه من سجودٍ أو جلوسٍ بين السّجدتين وجوباً , وهذا إذا حصل المانع للمأموم في غير الرّكعة الأولى , لثبوت مأموميّته بإدراك الرّكعة الأولى ما لم يرفع الإمام رأسه من سجود غير الأولى بأن اعتقد أو ظنّ أنّه يدرك الإمام في ثانية سجدتيه , فإن اعتقد ذلك أو ظنّه فاتّبعه فرفع الإمام من السّجدة الثّانية قبل أن يلحقه فيها ألغى ما فعله وانتقل مع الإمام فيما هو فيه , ويقضي ركعةً بعد سلام الإمام , هذا في غير الأولى .

أمّا في الأولى فمتى رفع الإمام من الركوع معتدلاً مطمئناً ترك الركوع الّذي فاته معه فيخر ساجداً إن كان الإمام متلبّساً به , ويقضي ركعةً بعد سلام الإمام , فإن خالف وركع ولحقه بطلت إن اعتدّ بالرّكعة لأنّه قضاء في صلب صلاة الإمام , وإن ألغاه لم تبطل ويحمله عنه الإمام .

وإذا زوحم عن سجدةٍ أو سجدتين من الأولى أو غيرها فلم يسجدها حتّى قام الإمام لما تليها فإن لم يطمع في سجودها قبل عقد إمامه الرّكعة الّتي تليها تمادى وجوباً على ترك السّجدة أو السّجدتين وتبع إمامه فيما هو فيه , وقضى ركعةً بعد سلام إمامه , وإن طمع فيها قبل عقد إمامه سجدها وتبعه في عقد ما بعدها , فإن تخلّف ظنه فلم يدركه بطلت عليه الرّكعة الأولى لعدم الإتيان بسجودها , والثّانية لعدم إدراك ركوعها معه .

وإن تمادى على ترك السّجدة وقضى ركعةً لا سجود عليه بعد سلامه لزيادة ركعة النّقص إذ الإمام يحملها عنه , وذلك إن تيقّن أنّه تركه , وأمّا إن شكّ في تركها وقضى الرّكعة فإنّه يسجد بعد السّلام لاحتمال زيادة الرّكعة الّتي أتى بها بعد سلام إمامه .

ولا فرق بين الغفلة والنعاس والمزاحمة عند أشهب وابن وهبٍ في أنّه يباح معها قضاء ما فات , ونقل الموّاق عن عبد الملك أنّ المزاحم أعذر , لأنّه مغلوب .

وذهب ابن القاسم إلى أنّ المزاحمة بخلاف الغفلة والنعاس , فلا يباح معها قضاء ما فات من الركوع , لأنّ الزّحام فعل آدميٍّ يمكن الاحتراز منه فعدّ المزاحم عن الركوع مقصّراً فتلغى تلك الرّكعة , والنّاعس والغافل مغلوبان بفعل اللّه سبحانه وتعالى فعذرا .

8 - وقال الشّافعيّة : إن تخلّف بركنٍ فعليٍّ عامداً بلا عذرٍ بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله , كأن رفع الإمام رفع الاعتدال والمأموم في قيام القراءة لم تبطل صلاته في الأصحّ , لأنّه تخلف يسير , سواء أكان طويلاً كالمثال المتقدّم أم قصيراً كأن رفع الإمام رأسه من السّجدة الأولى وهوى من الجلسة بعدها للسجود والمأموم في السّجدة الأولى .

والقول الثّاني وهو مقابل الأصحّ : تبطل لما فيه من المخالفة من غير عذرٍ .

أمّا إذا تخلّف بدون ركنٍ , كأن ركع الإمام دون المأموم ثمّ لحقه قبل أن يرفع رأسه من الركوع , أو تخلّف بركنٍ بعذرٍ لم تبطل صلاته قطعاً .

وإن تخلّف بركنين فعليّين بأن فرغ الإمام منهما وهو فيما قبلهما فإن لم يكن عذر , كأن تخلّف لقراءة السورة أو لتسبيحات الركوع والسجود بطلت صلاته , لكثرة المخالفة , سواء أكانا طويلين أو طويلاً وقصيراً .

وإن كان عذر بأن أسرع الإمام قراءته مثلاً , أو كان المأموم بطيء القراءة وركع الإمام قبل إتمام المأموم الفاتحة فقيل يتبعه لتعذر الموافقة , وتسقط البقيّة للعذر فأشبه المسبوق , والصّحيح : لا يتبعه بل يتمها وجوباً , ويسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركانٍ بل بثلاثةٍ فما دونها - كما قال الشّربيني الخطيب - مقصودة في نفسها وهي الطّويلة أخذاً من صلاته صلى الله عليه وسلم بعسفان , فلا يعد منهما القصير , وهو الاعتدال والجلوس بين السّجدتين , فإن سبق بأكثر من الثّلاثة فقيل : يفارقه بالنّيّة لتعذر الموافقة 

والأصح : لا تلزمه المفارقة بل يتبعه فيما هو فيه , ثمّ يتدارك بعد سلام الإمام ما فاته كالمسبوق .

ولو لم يتمّ المأموم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح أو التّعوذ وقد ركع الإمام فمعذور في التّخلف لإتمامها كبطيء القراءة فيأتي فيه ما مرّ .

9 - وصرّح الحنابلة بأنّ الإمام إذا سبق المأموم بركنٍ كاملٍ , مثل أن يركع ويرفع قبل ركوع المأموم لعذرٍ من نعاسٍ أو غفلةٍ أو زحامٍ أو عجلة الإمام فإنّ المأموم يفعل ما سبق به ويدرك إمامه ولا شيء عليه , نصّ عليه أحمد , وحكى في المستوعب روايةً أنّه لا يعتد بتلك الرّكعة .

وإن سبقه بركعةٍ كاملةٍ أو أكثر فإنّه يتبع إمامه , ويقضي ما سبقه به كالمسبوق , قال أحمد في رجلٍ نعس خلف الإمام حتّى صلّى ركعتين : قال كأنّه أدرك ركعتين , فإذا سلّم الإمام صلّى ركعتين , وعنه : يعيد الصّلاة .

وإن سبقه بأكثر من ركنٍ وأقلّ من ركعةٍ ثمّ زال عذره فالمنصوص عن أحمد أنّه يتبع إمامه , ولا يعتد بتلك الرّكعة .

قال ابن قدامة : وظاهر هذا أنّه إن سبقه بركنين بطلت تلك الرّكعة , وإن سبقه بأقلّ من ذلك فعله وأدرك إمامه , ثمّ نقل عن بعض الحنابلة فيمن زحم عن السجود يوم الجمعة أنّه ينتظر زوال الزّحام ثمّ يسجد ويتبع الإمام ما لم يخف فوات الركوع في الثّانية مع الإمام , فعلى هذا يفعل ما فاته وإن كان أكثر من ركنٍ .

حكم صلاة اللاحق بمحاذاة المرأة :

10 - ذهب الحنفيّة إلى أنّه إن حاذت المقتدي مشتهاة في صلاةٍ مطلقةٍ مشتركةٍ تحريمةً وأداءً في مكانٍ واحدٍ بلا حائلٍ تفسد صلاته , والمدرك واللاحق في ذلك سواء , لأنّ اللاحق بانٍ تحريمته على تحريمة الإمام حقيقةً لالتزامه متابعته , كما أنّه بانٍ أداءه فيما يقضيه على أداء الإمام تقديراً بالتزامه المتابعة , فتثبت الشّركة بينهما ما لم تنته أفعال الصّلاة فاللاحق فيما يقضي كأنّه خلف الإمام تقديراً , ولهذا لا يقرأ ولا يلزمه السجود بسهوه . بخلاف ما إذا كانا مسبوقين وحاذته فيما يقضيان حيث لا تفسد صلاته وإن كانا بانيين في حقّ التّحريمة , لأنّهما منفردان فيما يقضيان , ولهذا يقرآن , ويلزمهما السجود بسهوهما .

استخلاف اللاحق :

11 - ذهب الحنفيّة إلى أنّه لو صلّى الإمام ركعةً ثمّ أحدث فاستخلف رجلاً نام عن هذه الرّكعة وقد أدرك أوّلها أو كان ذهب ليتوضّأ جاز لكن لا ينبغي للإمام أن يقدّمه , ولا لذلك الرّجل أن يتقدّم , وإن قدّم ينبغي أن يتأخّر , ويقدّم هو غيره , لأنّ غيره أقدر على إتمام صلاة الإمام , فإنّه يحتاج إلى البداية بما فاته , فإن لم يفعل وتقدّم جاز , لأنّه قادر على الإتمام في الجملة , وإذا تقدّم ينبغي أن يشير إليهم بأن ينتظروه ليصلّي ما فاته وقت نومه أو ذهابه للتّوضؤ , ثمّ يصلّي بهم بقيّة الصّلاة , لأنّه مدرك فينبغي أن يصلّي الأوّل فالأوّل . ( ر : استخلاف ف 27 - 31 ) .
=============

ليلة القدر *

التّعريف :

1 - ليلة القدر تتركّب من لفظين : أوّلهما : ليلة وهي في اللغة : من غروب الشّمس إلى طلوع الفجر , ويقابلها النّهار .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي له عن المعنى اللغويّ .

وثانيهما : القدر , ومن معاني القدر في اللغة : الشّرف والوقار , ومن معانيه : الحكم والقضاء والتّضييق .

واختلف الفقهاء في المراد من القدر الّذي أضيفت إليه اللّيلة فقيل : المراد به التّعظيم والتّشريف , ومنه قوله تعالى : { وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ } , والمعنى : أنّها ليلة ذات قدرٍ وشرفٍ لنزول القرآن فيها , ولما يقع فيها من تنزل الملائكة , أو لما ينزل فيها من البركة والرّحمة والمغفرة , أو أنّ الّذي يحييها يصير ذا قدرٍ وشرفٍ .

وقيل : معنى القدر هنا التّضييق كمثل قوله تعالى : { وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ } ومعنى التّضييق فيها إخفاؤُها عن العلم بتعيينها , أو لأنّ الأرض تضيق فيها عن الملائكة , وقيل : القدر هنا بمعنى القدَر - بفتح الدّال - وهو مؤاخي القضاء : أي بمعنى الحكم والفصل والقضاء , قال العلماء : سمّيت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأرزاق والآجال وغير ذلك ممّا سيقع في هذه السّنة بأمر من اللّه سبحانه لهم بذلك , وذلك ما يدل عليه قول اللّه تعالى : { إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ، أَمْراً مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ } , حيث ذهب جمهور العلماء إلى أنّ اللّيلة المباركة الواردة في هذه الآية هي ليلة القدر , وليست ليلة النّصف من شعبان كما ذهب إليه بعض المفسّرين .

قال ابن قدامة : ليلة القدر هي ليلة شريفة مباركة معظّمة مفضّلة ثمّ قال : وقيل : إنّما سمّيت ليلة القدر لأنّه يقدّر فيها ما يكون في تلك السّنة من خيرٍ ومصيبةٍ , ورزقٍ وبركةٍ .

الأحكام المتعلّقة بليلة القدر :

فضل ليلة القدر :

2 - ذهب الفقهاء إلى أنّ ليلة القدر أفضل اللّيالي , وأنّ العمل الصّالح فيها خير من العمل الصّالح في ألف شهرٍ ليس فيها ليلة القدر , قال تعالى : { لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ } , وأنّها اللّيلة المباركة الّتي يفرق فيها كل أمرٍ حكيمٍ , والّتي ورد ذكرها في قوله تعالى : { إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ } .

وورد في فضلها أيضاً بالإضافة إلى ما سبق قول اللّه تعالى : { تَنَزَّلُ الْمَََلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ } , قال القرطبي : أي تهبط من كلّ سماءٍ ومن سدرة المنتهى فينزلون إلى الأرض ويؤمّنون على دعاء النّاس إلى وقت طلوع الفجر , وتنزل الملائكة والروح في ليلة القدر بالرّحمة بأمر اللّه تعالى وبكلّ أمرٍ قدّره اللّه وقضاه في تلك السّنة إلى قابلٍ .

وفي فضل ليلة القدر أيضاً قال اللّه تعالى : { سَََلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ } أي أنّ ليلة القدر سلامة وخير كلها لا شرّ فيها إلى طلوع الفجر , قال الضّحّاك : لا يقدّر اللّه في تلك اللّيلة إلا السّلامة وفي سائر اللّيالي يقضي بالبلايا والسّلامة , وقال مجاهد : هي ليلة سالمة لا يستطيع الشّيطان أن يعمل فيها سوءاً ولا أذىً .

إحياء ليلة القدر :

3 - اتّفق الفقهاء على أنّه يندب إحياء ليلة القدر لفعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقد روى أبو سعيدٍ الخدري رضي الله تعالى عنه : « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جاور في العشر الأواخر من رمضان » , ولما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « كان إذا دخل العشر أحيا اللّيل وأيقظ أهله وشدّ المئزر » , والقصد منه إحياء ليلة القدر ولقوله صلى الله عليه وسلم : « من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه » .

ويكون إحياء ليلة القدر بالصّلاة وقراءة القرآن والذّكر والدعاء , وغير ذلك من الأعمال الصّالحة , وأن يكثر من دعاء : اللّهمّ إنّك عفوٌّ تحب العفو فاعف عنّي , لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : « قلت : يا رسول اللّه أرأيت إن علمت أيّ ليلةٍ ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال : قولي اللّهمّ إنّك عفوٌّ كريم تحب العفو فاعف عنّي » , قال ابن علان : بعد ذكر هذا الحديث : فيه إيماء إلى أنّ أهمّ المطالب انفكاك الإنسان من تبعات الذنوب وطهارته من دنس العيوب , فإنّ بالطّهارة من ذلك يتأهّل للانتظام في سلك حزب اللّه وحزب اللّه هم المفلحون .

اختصاص الأمّة المحمّديّة بليلة القدر :

4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ ليلة القدر خاصّة بالأمّة المحمّديّة ولم تكن في الأمم السّابقة , واستدلوا بما روي عن مالك بن أنسٍ : أنّه سمع من يثق به من أهل العلم يقول : « إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أري أعمار النّاس قبله ، أو ما شاء اللّه من ذلك ، فكأنّه تقاصر أعمار أمّته أن لا يبلغوا من العمل مثل الّذي بلغ غيرهم في طول العمر ، فأعطاه اللّه ليلة القدر خير من ألف شهرٍ » .

وبما روي : « أنّ رجلاً من بني إسرائيل لبس السّلاح في سبيل اللّه تعالى ألف شهرٍ فعجب المسلمون من ذلك فأنزل اللّه عزّ وجلّ : { إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ } » .

وذهب بعضهم إلى أنّ ليلة القدر كانت في الأمم السّابقة واحتجوا بحديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه وفيه : « قلت يا رسول اللّه أخبرني عن ليلة القدر أفي كلّ رمضان هي ؟ قال : نعم ، قلت أفتكون مع الأنبياء فإذا رفعوا رفعت أو إلى يوم القيامة ؟ قال : بل هي إلى يوم القيامة » .

بقاء ليلة القدر :

5 - اختلف العلماء في بقاء ليلة القدر :

فذهب الجمهور إلى أنّ ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة لحديث أبي ذرٍّ في المسألة السّابقة وللأحاديث الكثيرة الّتي تحث المسلم على طلبها والاجتهاد في إدراكها , ومنها قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه » , وقوله صلى الله عليه وسلم : « تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان » .

وذهب بعض العلماء إلى أنّ ليلة القدر رفعت أصلاً ورأساً , قال ابن حجرٍ : حكاه المتولّي في التّتمّة عن الرّوافض والفاكهاني في شرح العمدة عن الحنفيّة وكأنّه خطأ , والّذي حكاه السروجي أنّه قول الشّيعة .

وقد روى عبد الرّزّاق عن عبد اللّه بن يحنس قلت لأبي هريرة رضي الله عنه : زعموا أنّ ليلة القدر رفعت ، قال : كذب من قال ذلك , وعن عبد اللّه بن شريكٍ قال : ذكر الحجّاج ليلة القدر فكأنّه أنكرها فأراد زر بن حبيشٍ أن يحصبه فمنعه قومه .

محل ليلة القدر :

6 - اختلف الفقهاء في محلّ ليلة القدر :

فذهب جمهورهم وهو المذهب عند الحنفيّة إلى أنّ محلّ ليلة القدر في رمضان دائرة معه , لأنّ اللّه سبحانه وتعالى أخبر أنّه أنزل القرآن في ليلة القدر بقوله : { إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ } .

وأخبرنا كذلك أنّه أنزل القرآن في شهر رمضان بقوله تعالى : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ } , الآية , ممّا يدل على أنّ ليلة القدر منحصرة في شهر رمضان دون سائر ليالي السّنة الأخرى .

كما استدلوا بالأحاديث الصّحيحة والّتي سبق نقلها وهي تدل على أنّ محلّ ليلة القدر في شهر رمضان .

وذهب بعض العلماء ومنهم عبد اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه وأبو حنيفة في المشهور عنه إلى أنّ محلّ ليلة القدر في جميع السّنة تدور فيها , قد تكون في رمضان وقد تكون في غير رمضان فقد روي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنّه كان يقول : " من يقم الحول يصب ليلة القدر " مشيراً إلى أنّها في السّنة كلّها , ولمّا بلغ قوله هذا إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال : يرحم اللّه أبا عبد الرّحمن أما إنّه علم أنّها في العشر الأواخر من شهر رمضان ولكنّه أراد ألا يتّكل النّاس .

7 - واختلف جمهور الفقهاء الّذين ذهبوا إلى أنّ ليلة القدر في شهر رمضان في محلّها من الشّهر وذلك بعدما قالوا : يستحب طلب ليلة القدر في جميع ليالي رمضان وفي العشر الأواخر آكد , وليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان آكد , للأحاديث السّابقة .

وفيما يلي أقوال العلماء في محلّها :

القول الأوّل : الصّحيح المشهور لدى جمهور الفقهاء , وهم المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة , والأوزاعي وأبو ثورٍ : أنّها في العشر الأواخر من رمضان لكثرة الأحاديث الّتي وردت في التماسها في العشر الأواخر من رمضان , وتؤكّد أنّها في الأوتار ومنحصرة فيها .

والأشهر والأظهر عند المالكيّة أنّها ليلة السّابع والعشرين .

وبهذا يقول الحنابلة , فقد صرّح البهوتي بأنّ أرجاها ليلة سبعٍ وعشرين نصاً .

القول الثّاني : قال ابن عابدين : ليلة القدر دائرة مع رمضان , بمعنى أنّها توجد كلّما وجد , فهي مختصّة به عند الإمام وصاحبيه , لكنّها عندهما في ليلةٍ معيّنةٍ منه , وعنده لا تتعيّن . وقال الطّحطاوي : ذهب الأكثر إلى أنّ ليلة القدر ليلة سبعٍ وعشرين , وهو قول ابن عبّاسٍ وجماعةٍ من الصّحابة رضي الله عنهم , ونسبه العيني في شرح البخاريّ إلى الصّاحبين . القول الثّالث : قال النّووي : مذهب الشّافعيّة وجمهور أصحابنا أنّها منحصرة في العشر الأواخر من رمضان مبهمة علينا , ولكنّها في ليلةٍ معيّنةٍ في نفس الأمر لا تنتقل عنها ولا تزال من تلك اللّيلة إلى يوم القيامة , وكل ليالي العشر الأواخر محتملة لها , لكن ليالي الوتر أرجاها , وأرجى الوتر عند الشّافعيّ ليلة الحادي والعشرين , وقال الشّافعي في موضعٍ إلى ثلاثةٍ وعشرين , وقال البندنيجي : مذهب الشّافعيّ أنّ أرجاها ليلة إحدى وعشرين , وقال في القديم : ليلة إحدى وعشرين أو ثلاثٍ وعشرين فهما أرجى لياليها عنده , وبعدهما ليلة سبعٍ وعشرين .

هذا هو المشهور في المذهب أنّها منحصرة في العشر الأواخر من رمضان .

وقال الشّربيني الخطيب : .. وقال ابن عبّاسٍ وأبيّ رضي الله عنهم : هي ليلة سبعٍ وعشرين وهو مذهب أكثر أهل العلم .

القول الرّابع : أنّها أوّل ليلةٍ من رمضان , وهو قول أبي رزينٍ العقيليّ الصّحابيّ لقول أنسٍ رضي الله عنه : ليلة القدر أوّل ليلةٍ من رمضان , نقلها عنهما ابن حجرٍ .

القول الخامس : أنّها ليلة سبع عشرة من رمضان , روى ابن أبي شيبة والطّبراني من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : ما أشك ولا أمتري أنّها ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة أنزل القرآن , وروي ذلك عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه بحجّة أنّها هي اللّيلة الّتي كانت في صبيحتها وقعة بدرٍ ونزل فيها القرآن لقوله تعالى : { وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ } , وهو ما يتوافق تماماً مع قوله تعالى في ليلة القدر : { إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ } .

القول السّادس : أنّها مبهمة في العشر الأوسط , حكاه النّووي وقال به بعض الشّافعيّة وهو قول للمالكيّة وعزاه الطّبريّ إلى عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه والحسن البصريّ . القول السّابع : أنّها ليلة تسع عشرة , قال ابن حجرٍ : رواه عبد الرّزّاق عن عليٍّ رضي الله عنه وعزاه الطّبريّ لزيد بن ثابتٍ وابن مسعودٍ رضي الله عنهما ووصله الطّحاوي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه .

القول الثّامن : أنّها متنقّلة في ليالي العشر الأواخر تنتقل في بعض السّنين إلى ليلةٍ وفي بعضها إلى غيرها , وذلك جمعاً بين الأحاديث الّتي وردت في تحديدها في ليالٍ مختلفةٍ من شهر رمضان عامّةً ومن العشر الأواخر خاصّةً , لأنّه لا طريق إلى الجمع بين تلك الأحاديث إلا بالقول بأنّها متنقّلة , وأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل , فعلى هذا كانت في السّنة الّتي رأى أبو سعيدٍ رضي الله عنه النّبيّ صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطّين ليلة إحدى وعشرين , وفي السّنة الّتي أمر عبد اللّه ابن أنيسٍ بأن ينزل من البادية ليصلّي في المسجد ليلة ثلاثٍ وعشرين , وفي السّنة الّتي رأى أبي بن كعبٍ رضي الله عنه علامتها ليلة سبعٍ وعشرين , وقد ترى علامتها في غير هذه اللّيالي , وهذا قول مالكٍ وأحمد والثّوريّ وإسحاق وأبي ثورٍ وأبي قلابة والمزنيّ وصاحبه أبي بكرٍ محمّد ابن إسحاق بن خزيمة والماورديّ وابن حجرٍ العسقلانيّ من الشّافعيّة , وقال النّووي : وهذا هو الظّاهر المختار , لتعارض الأحاديث الصّحيحة في ذلك ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها , وقيل : إنّ ليلة القدر متنقّلة في شهر رمضان كلّه .

قال بعض أهل العلم : أبهم اللّه تعالى هذه اللّيلة على الأمّة ليجتهدوا في طلبها , ويجدوا في العبادة طمعاً في إدراكها كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة ليكثروا من الدعاء في اليوم كلّه , وأخفى اسمه الأعظم في الأسماء , ورضاه في الطّاعات ليجتهدوا في جميعها , وأخفى الأجل وقيام السّاعة ليجدّ النّاس في العمل حذراً منهما .

ما يشترط لنيل فضل ليلة القدر :

8 - نصّ فقهاء المالكيّة والشّافعيّة على مسألة اشتراط العلم بليلة القدر لنيل فضلها أو عدم اشتراطه واختلفوا في ذلك :

فذهب بعض المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّه لا ينال فضل ليلة القدر إلا من أطلعه اللّه عليها , فلو قام إنسان ولم يشعر بها لم ينل فضلها .

وقال آخرون من فقهاء المذهبين : إنّه لا يشترط لنيل فضل ليلة القدر العلم بها , ويستحب التّعبد في كلّ ليالي العشر الأواخر من رمضان حتّى يحوز الفضيلة على اليقين .

ورجّح فقهاء المذهبين الرّأي الثّاني وقالوا : ومع ذلك فإنّ حال من اطّلع على ليلة القدر أكمل وأتم في الفضل إذا قام بوظائفها .

علامات ليلة القدر :

9 - قال العلماء : لليلة القدر علامات يراها من شاء اللّه من عباده في كلّ سنةٍ من رمضان , لأنّ الأحاديث وأخبار الصّالحين ورواياتهم تظاهرت عليها :

فمنها ما ورد من حديث عبادة بن الصّامت رضي الله عنه مرفوعاً : « إنّها صافية بلجة كأنّ فيها قمراً ساطعاً ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حرّ ولا يحل لكوكب أن يُرمى به فيها حتّى تصبح وأنّ من أمارتها أنّ الشّمس صبيحتها تخرج مستويةً ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشّيطان أن يخرج معها يومئذٍ » .

وعن أبي بن كعبٍ رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنّ الشّمس تطلع يومئذٍ لا شعاع لها » .

ومنها ما ورد من قول ابن مسعودٍ رضي الله عنه : أنّ الشّمس تطلع كلّ يومٍ بين قرني شيطانٍ إلا صبيحة ليلة القدر .

كتمان ليلة القدر :

10 - اتّفق العلماء على أنّه يستحب لمن رأى ليلة القدر أن يكتمها .

والحكمة في كتمانها كما ذكرها ابن حجرٍ نقلاً عن الحاوي أنّها كرامة والكرامة ينبغي كتمانها بلا خلافٍ بين أهل الطّريق من جهة رؤية النّفس , فلا يأمن السّلب , ومن جهةٍ أن لا يأمن الرّياء , ومن جهة الأدب فلا يتشاغل عن الشكر للّه بالنّظر إليها وذكرها للنّاس , ومن جهةٍ أنّه لا يأمن الحسد فيوقع غيره في المحذور .

قال ابن حجرٍ العسقلاني : ويستأنس له بقول يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لابنه يوسف عليه السلام : { يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ } .
===============

لَبَن *

التّعريف :

1 - اللّبن في اللغة : سائل أبيض يكون في إناث الآدميّين والحيوان , وهو اسم جنسٍ , والجمع ألبان , وواحدته لبنة .

واللّبأ : أوّل اللّبن عند الولادة , ولبن كلّ شجرةٍ : ماؤُها على التّشبيه , وشاة لبون : ذات اللّبن غزيرةً كانت أو بكيئةً .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

ما يتعلّق باللّبن من أحكامٍ :

يتعلّق باللّبن أحكام متعدّدة منها :

الطّاهر والنّجس من الألبان وما يحل شربه منها :

2 - اللّبن إمّا أن يكون من حيوانٍ أو من آدميٍّ فإن كان من حيوانٍ حيٍّ مأكول اللّحم كالبقر والغنم فهو طاهر بلا خلافٍ , لقوله تعالى : { وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَناً خَالِصاً سَآئِغاً لِلشَّارِبِينَ } .

إلا أنّ الفقهاء اختلفوا في طهارة لبن بعض الحيوانات , تبعاً لاختلافهم في حلّ أكلها , فما حلّ أكله كان لبنه طاهراً , ومن أمثلة ذلك :

أ - لبن الفرس :

3 - لبن الفرس طاهر حلال عند الشّافعيّة والحنابلة وأبي يوسف ومحمّدٍ من الحنفيّة ، واختلف النّقل عن أبي حنيفة فروى الحسن عنه الكراهة في سؤره كما في لبنه , وقيل : لا بأس بلبنه , لأنّه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد 

ولبن الفرس نجس عند المالكيّة بناءً على تبعيّة اللّبن للّحم , فقد قالوا : لبن غير الآدميّ تابع للحمه في الطّهارة بعد التّذكية فإن كان لحمه طاهراً بعد التّذكية وهو المباح والمكروه الأكل فلبنه طاهر وإن كان نجساً بعد التّذكية وهو محرّم الأكل فلبنه نجس , والفرس من الحيوانات المحرّمة عندهم .

ب - لبن الحمر الأهليّة :

4 - رخّص في ألبان الحمر الأهليّة عطاء وطاووس والزهري , بينما هي نجسة محرّمة عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وهي مكروهة عند الحنفيّة .

ج - لبن الجلالة :

5 - الجلالة ذات اللّبن ممّا يؤكل لحمه كالإبل أو البقر أو الغنم الّتي يكون أغلب أكلها النّجاسة كره شرب لبنها الحنفيّة والحنابلة وهو الأصح عند الشّافعيّة - كما قال النّووي - إذا ظهر نتن ما تأكله في ريحها وعرقها .

ومقابل الأصحّ عند الشّافعيّة أنّ شرب لبنها حرام , والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : « نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها » .

ولأنّ لحمها إذا تغيّر يتغيّر لبنها .

وعند المالكيّة لبن الجلالة طاهر , ولا يكره شربه , كما رخّص الحسن في لحومها وألبانها , لأنّ الحيوانات لا تنجس بأكل النّجاسات بدليل أنّ شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه .

د - لبن ميتة مأكول اللّحم :

6 - لبن ميتة مأكول اللّحم من الحيوان نجس وذلك عند المالكيّة والشّافعيّة , وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة , وهو قول أبي يوسف ومحمّدٍ من الحنفيّة , وذلك لأنّ اللّبن مائع في وعاءٍ نجسٍ فكان نجساً كما لو حلب في وعاءٍ نجسٍ .

وعند أبي حنيفة وهو رواية عند الحنابلة لبن ميتة مأكول اللّحم طاهر لقول اللّه تعالى : { وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَناً خَالِصاً سَآئِغاً لِلشَّارِبِينَ } , وصف اللّبن مطلقاً بالخلوص والسيوغ مع خروجه من بين فرثٍ ودمٍ , وهذا آية الطّهارة , وكذا الآية خرجت مخرج الامتنان , والمنّة في موضع النّعمة تدل على الطّهارة , والصّحابة رضي الله تعالى عنهم أكلوا الجبن لمّا دخلوا المدائن , وهو يعمل بالإنفحة , وهي تؤخذ من صغار المعز فهو بمنزلة اللّبن , وذبائحهم ميتة .

ما سبق إنّما هو بالنّسبة للحيوان الحيّ المأكول اللّحم وميتته .

7 - وذهب الفقهاء إلى أنّ لبن الحيوانات المتّفق على حرمة أكلها نجس حيّةً كانت أو ميّتةً , يقول ابن قدامة : حكم الألبان حكم اللّحمان , وفي نهاية المحتاج : لبن ما لا يؤكل كلبن الأتان نجس لكونه من المستحيلات في الباطن فهو نجس , وفي جواهر الإكليل : لبن غير الآدميّ المحلوب في حال الحياة أو بعد موته تابع للحمه في الطّهارة وعدمها , وفي الفتاوى الهنديّة : الحمار الأهلي لحمه حرام فكذلك لبنه .

لبن الآدميّ :

8 - لبن الآدميّ الحيّ طاهر باتّفاقٍ , سواء أكان من امرأةٍ أم من رجلٍ إذ لا يليق بكرامته أن يكون منشؤُه نجساً .

أمّا لبن الآدميّ الميّت فهو طاهر عند الحنفيّة والشّافعيّة وهو الظّاهر من مذهب الحنابلة , لأنّ اللّبن لا ينجس بالموت بل هو طاهر بعد الموت وإن تنجّس الوعاء الأصلي له , ونجاسة الظّرف إنّما توجب نجاسة المظروف إذا لم يكن الظّرف معدناً للمظروف وموضعاً له في الأصل , فأمّا إذا كان في الأصل موضعه ومظانه فنجاسته لا توجب نجاسة المظروف .

وقال المالكيّة : إنّ لبن الآدميّ الميّت نجس , وقيل : إنّه طاهر .

بيع اللّبن :

9 - بيع لبن الحيوان المأكول اللّحم بعد حلبه جائز بلا خلافٍ بين الفقهاء , لأنّه طاهر منتفع به مقدور على تسليمه 

واختلف الفقهاء في عدّة مسائل .

أ - بيع اللّبن في الضّرع :

10 - ذهب جمهور الفقهاء الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى عدم جواز بيع اللّبن في الضّرع .

وقد علّله الشّافعيّة والحنابلة بأنّه مجهول الصّفة والمقدار , فقد يرى امتلاء الضّرع من السّمن فيظن أنّه من اللّبن , ولأنّ اللّبن قد يكون صافياً وقد يكون كدراً , وذلك غرر من غير حاجةٍ فلم يجز , ولأنّه بيع عينٍ لم تخلق .

وعلّل الحنفيّة المنع بأنّ اللّبن لا يجتمع في الضّرع دفعةً واحدةً , بل شيئاً فشيئاً فيختلط المبيع بغيره على وجهٍ يتعذّر التّمييز بينهما , فكان المبيع معجوز التّسليم عند البيع فلا ينعقد البيع , وقد روى ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « نهى أن يباع صوف على ظهر غنمٍ أو لبن في ضرعٍ » .

وأجاز المالكيّة بيع اللّبن في الضّرع لشياهٍ بأعيانها في إبّان لبنها إذا سمّى شهراً أو شهرين أو ثلاثةً وكان قد عرف وجه حلابها وكانت الغنم كثيرةً .

أمّا إن كان الشّاة أو الشّاتين فاشترى رجل حلابها على كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهماً فلا , إلا أن يبيع لبنها كيلاً كل قسطٍ بكذا وكذا .

وكذلك أجاز بيع اللّبن في الضّرع الحسن وسعيد بن جبيرٍ ومحمّد بن مسلمة , وكرهه طاووس ومجاهد .

بيع لبن الآدميّ :

11 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة وهو الأصح عند الحنابلة إلى جواز بيع لبن الآدميّة إذا حلب , لأنّه لبن طاهر منتفع به , ولأنّه لبن أبيح شربه , فأبيح بيعه قياساً على سائر الأنعام , ولأنّه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظّئر , فأشبه المنافع .

ولا يجوز بيعه عند الحنفيّة وهو قول جماعةٍ من الحنابلة , لأنّ اللّبن ليس بمالٍ فلا يجوز بيعه , والدّليل على أنّه ليس بمالٍ إجماع الصّحابة رضي الله عنهم والمعقول , أمّا إجماع الصّحابة فما روي عن عمر وعليٍّ رضي الله تعالى عنهما أنّهما حكما في ولد المغرور بالقيمة وبالعقر بمقابلة الوطء , وما حكما بوجوب قيمة اللّبن بالاستهلاك , ولو كان مالاً لحكما , وكان ذلك بمحضرٍ من الصّحابة ولم ينكر عليهما أحد فكان إجماعاً , وأمّا المعقول فلأنّه لا يباح الانتفاع به شرعاً على الإطلاق , بل لضرورة تغذية الطّفل , وما حرم الانتفاع به شرعاً إلا لضرورةٍ لا يكون مالاً , والدّليل عليه أنّ النّاس لا يعدونه مالاً , ولا يباع في سوقٍ من الأسواق , ولأنّه جزء من الآدميّ , والآدمي بجميع أجزائه محترم مكرّم , وليس من الكرامة والاحترام ابتذاله بالبيع والشّراء .

وكره بيعه أحمد .

وفي ظاهر الرّواية عند الحنفيّة لا فرق بين لبن الحرّة ولبن الأمة في عدم جواز البيع , لأنّ الآدميّ لم يجعل محلاً للبيع إلا بحلول الرّقّ فيه , والرّق لا يحل إلا في الحيّ , واللّبن لا حياة فيه , فلا يحله الرّق , فلا يكون محلاً للبيع .

وعند أبي يوسف يجوز بيع لبن الأمة لأنّه جزء من آدميٍّ هو مال , فكان محلاً للبيع كسائر أجزائه .

السّلم في اللّبن :

12 - يجوز السّلم في اللّبن عند الشّافعيّة , وفي الأصحّ عند الحنابلة , ويشترط ذكر جنس حيوانه ونوعه ومأكوله من مرعىً أو علفٍ معيّنٍ بنوعه .

واللّبن المطلق يحمل على الحلو وإن جفّ .

ويصح السّلم في اللّبن كيلاً ووزناً عند الشّافعيّة والحنابلة , ويوزن برغوته , ولا يكال بها لأنّها لا تؤثّر في الميزان .

ونقل المروزيّ عن أحمد أنّه يجوز السّلم في اللّبن إذا كان كيلاً أو وزناً .

قال ابن قدامة : وهذا أصح إن شاء اللّه تعالى , لأنّ الغرض معرفة قدره وخروجه من الجهالة وإمكان تسليمه من غير تنازعٍ , فبأيّ قدرٍ قدّره جاز .

وعند الشّافعيّة لا يصح السّلم في حامض اللّبن لأنّ حموضته عيب إلا في مخيضٍ لا ماء فيه , فيصح فيه ولا يضر وصفه بالحموضة لأنّها مقصودة فيه .

ويصح السّلم في المخيض عند الحنابلة ولو كان فيه ماء , لأنّ الماء يسير يترك لأجل المصلحة , وقد جرت العادة به , فلم يمنع صحّة السّلم فيه .

وعند المالكيّة نقل الموّاق عن المدوّنة : لا بأس بالسّلم في اللّبن والجصّ والزّرنيخ وشبه ذلك .

واختلفت النقول عند الحنفيّة , ففي البدائع : يشترط في المسلم فيه أن يكون موجوداً من وقت العقد إلى وقت الأجل , فإن لم يكن موجوداً عند العقد أو عند محلّ الأجل , أو كان موجوداً فيهما لكنّه انقطع من أيدي النّاس فيما بين ذلك كالثّمار والفواكه واللّبن وأشباه ذلك , لا يجوز السّلم عندنا .

بينما جاء في الفتاوى الهنديّة : إذا أسلم في اللّبن في حينه كيلاً أو وزناً معلوماً إلى أجلٍ معلومٍ جاز .

الانتفاع بلبن ماشية الغير :

13 - ذهب الشّافعيّة وهو قول المالكيّة ورواية عن أحمد إلى أنّ من مرّ بماشية غيره وهو غير مضطرٍّ لم يكن له أن يحلبها ليشرب لبنها إلا بإذن صاحبها , لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحلبن أحد ماشية امرئٍ بغير إذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه ، فإنّما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية أحدٍ إلا بإذنه » وفي روايةٍ : « فإنّ ما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربهم » , ولقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفسٍ » .

واستثنى كثير من السّلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام .

وفي الرّواية الثّانية لأحمد وهو قول عند المالكيّة أنّه يجوز لمن مرّ بماشية أن يحلب ويشرب ولا يحمل معه شيئاً , لما روى الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أتى أحدكم على ماشيةٍ فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه ، فإن أذن له فليحتلب وليشرب ، وإن لم يكن فيها أحد فيصوّت ثلاثاً فإن أجابه أحد فليستأذنه ، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل » .

وقال ابن حجرٍ : ذهب كثير من السّلف إلى الجواز مطلقاً في الأكل والشرب , سواء علم بطيب نفس صاحبه أو لم يعلم .

والأقوال الّتي ردّت عند المالكيّة هي بالنّسبة لغير المحتاج , أما بالنّسبة للمحتاج فقد قالوا : إن كان محتاجاً جاز له ذلك من غير خلافٍ - أي بين فقهاء المذهب - .

بيع اللّبن بعضه ببعض :

14 - الألبان من الرّبويّات الّتي لا يجوز بيع بعضها ببعض إذا كانت جنساً واحداً إلا مثلاً بمثل يداً بيد .

وقد اختلف الفقهاء فيما يعتبر جنساً واحداً من الألبان وما لا يعتبر .

فعند جمهور الفقهاء الحنفيّة وهو الأظهر عند الشّافعيّة وفي روايةٍ عند الحنابلة الألبان أجناس , لأنّها تتولّد من الحيوان , والحيوان أجناس , فالضّأن والمعز جنس واحد لا يباع أحدهما بالآخر إلا مثلاً بمثل يداً بيد , والبقر والجواميس جنس واحد لا يباع أحدهما بالآخر إلا مثلاً بمثل , وعلى ذلك يجوز بيع لبن البقر بلبن الغنم متفاضلاً 

وعند المالكيّة والرّواية الثّانية عند الحنابلة ومقابل الأظهر عند الشّافعيّة أنّ الألبان جنس واحد , ألبان الضّأن والمعز والبقر والجواميس فلا يباع بعضها ببعض إلا مثلاً بمثل يداً بيد .
=================

لَحْم *

التّعريف :

1 - اللّحْم واللّحَم لغتان , وهو من جسم الحيوان والطّير : الجزء العضلي الرّخو بين الجلد والعظم .

ولحم كلّ شيءٍ لبه , واللّحمة القطعة منه , وجمعه ألحم ولحوم ولحام ولحمان .

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى .

الألفاظ ذات الصّلة :

الطّعام :

2 - الطّعام لغةً : كل ما يؤكل مطلقاً .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

والطّعام يعم اللّحم وغيره .

الحكم التّكليفي :

3 - الأصل في اللحوم الحل ولا يصار إلى التّحريم إلا لدليل خاصٍّ لقوله تعالى : { خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً } , وقوله تعالى : { وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ } .

وقد اختلف الفقهاء في حكم بعض اللحوم من حيث الحلّ والحرمة والطّهارة والنّجاسة , وبيان ذلك فيما يلي :

اللّحم المقطوع من حيوانٍ :

4 - اتّفق الفقهاء في الجملة على أنّ ما أبين أو قطع من حيوانٍ حيٍّ مأكولٍ - غير الصوف والشّعر - فهو كميتته فلا يجوز أكله لنجاسته .

لحديث : « ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهي ميتة » .

وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح : ( أطعمةٍ ف 74 ) .

أكل اللّحم النّتن :

5 - ذهب الحنفيّة إلى حرمة أكل اللّحم إذا أنتن لأنّه يضر لا لأنّه نجس .

والمذهب عند الحنابلة عدم كراهة أكل اللّحم المنتن كما جزم به صاحب المنتهى , وكره المرداوي أكل اللّحم المنتن 

واللّحم المنتن إن كان لحم جلالةٍ فالأصح عند الشّافعيّة أنّه يكره , وقيل : يحرم .

وإن كان لحم غير الجلالة وذكّي تذكيةً شرعيّةً فإنّه يكره على الصّحيح إذا نتن وتروّح كما قال الشّربيني الخطيب .

اللّحم المطبوخ بنجس :

6 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة في الرّاجح عندهم والحنابلة في الصّحيح من المذهب إلى أنّ اللّحم المطبوخ بنجس لا يطهر لأنّ أجزاء النّجاسة قد تأصّلت فيه .

وفي قولٍ للمالكيّة وروايةٍ عند الحنابلة أنّه يطهر , ولهم تفصيل في كيفيّة التّطهير ينظر في مصطلح : ( طهارةٍ فقرة 31 ) .

وقال الشّافعيّة : لو طبخ لحم بماء نجسٍ كفى غسله , قال النّووي وهو الّذي اختاره الشّاشي وهو المنصوص .

وقال أبو يوسف : يطبخ بالماء ثلاث مرّاتٍ ويجفّف في كلّ مرّةٍ .

الوضوء من أكل لحم الجزور :

7 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة وأحمد في روايةٍ إلى أنّ أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء لما رواه جابر قال : « كان آخر الأمرين من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممّا غيّرت النّار » .

وذهب الحنابلة في المذهب والشّافعي في القديم وأبو بكر بن خزيمة إلى أنّه ينقض الوضوء , لما روى جابر بن سمرة : « أنّ رجلاً سأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أأتوضّأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت فتوضّأ وإن شئت فلا توضّأ ، قال : أتوضّأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم فتوضّأ من لحوم الإبل » , ومقتضى الأمر الإيجاب .

والتّفصيل في مصطلح : ( وضوءٍ ) .

لحم الأضحيّة :

8 - ذهب الفقهاء إلى أنّه من مسنونات الأضحيّة أن يأكل المضحّي من لحم أضحيّته ويطعم ويدّخر , والأفضل أن يتصدّق بالثلث ويتّخذ الثلث ضيافةً لأقاربه وأصدقائه ويدّخر الثلث . أما الأضحيّة المنذورة فلا يجوز الأكل منها عند الحنفيّة والشّافعيّة , وذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّ المنذورة كغيرها في جواز الأكل .

وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح : ( أضحيّةٍ ف 59 ) .

لحم العقيقة :

9 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يستحب طبخ لحم العقيقة كلّها حتّى ما يتصدّق به . وذهب الحنفيّة إلى أنّه يجوز في العقيقة تفريقها نيئةً ومطبوخةً .

انظر : ( عقيقة ف 13 ) .

لحم الخيل :

10 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة وهو قول للمالكيّة إلى إباحة أكل لحم الخيل لحديث جابرٍ قال : « نهى النّبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة ورخّص في لحوم الخيل » .

وذهب الحنفيّة - وعليه الفتوى عندهم - وهو قول ثانٍ للمالكيّة إلى حلّ أكلها مع الكراهة التّنزيهيّة لاختلاف الأحاديث المرويّة في الباب لاختلاف السّلف .

والمذهب عند المالكيّة أنّ أكل لحم الخيل محرّم .

والتّفصيل في مصطلح : ( أطعمةٍ ف 44 ) .

لحم الحمار الأهليّ :

11 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة وهو القول الرّاجح للمالكيّة إلى حرمة أكل لحم الحمار الأهليّ , واستدلوا بحديث جابرٍ رضي الله عنه : « نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهليّة » .

والقول الثّاني للمالكيّة أنّ لحم الحمار الأهليّ يؤكل مع الكراهة التّنزيهيّة .

والتّفصيل في مصطلح : ( أطعمةٍ ف 46 ) .

لحم الخنزير :

12 - اتّفق الفقهاء على حرمة أكل لحم الخنزير لقوله تعالى : { قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ } . انظر مصطلح : ( خنزيرٍ ف 3 ) .

لحم البغل :

13 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى حرمة أكل لحم البغل لأنّه متولّد من أصلين اجتمع فيهما الحل والحرمة فيغلّب جانب الحرمة احتياطاً .

وعند الحنفيّة البغل يتبع أمّه في الحلّ والحرمة .

والمالكيّة يقولون بقاعدة التّبعيّة للأمّ في الحكم , مع بعض الاختلاف .

والتّفصيل في مصطلح : ( أطعمةٍ ف 59 - 60 ) .

لحم الكلب :

14 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة وهو قول المالكيّة - صحّحه ابن عبد البرّ - إلى حرمة أكل لحم الكلب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « كل ذي نابٍ من السّباع فأكله حرام » .

والقول الآخر للمالكيّة أنّه يكره أكل لحم الكلب .

وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح : ( أطعمةٍ ف 24 - 29 ) ومصطلح : ( كلبٍ ) .

لحم الإنسان في غير حالة الضّرورة :

15 - أجمع الفقهاء على حرمة أكل لحم الإنسان لقوله تعالى : { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ } وورد الخلاف في حكم أكل المضطرّ لحم الإنسان .

وتفصيله في مصطلح : ( ضرورةٍ ف 10 ) .

غسل الفم واليد من أكل اللّحم :

16 - ذهب الفقهاء في الجملة إلى استحباب غسل اليدين بعد الطّعام لحديث : « من بات وفي يده ريح غمرٍ فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه » .

وصرّح بعض المالكيّة باستحباب غسل الفم واليد من أكل اللّحم خاصّةً , لما جاء عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « أنّه تمضمض من السّويق » , وهو أيسر من اللّحم , ولما ورد عن عثمان بن عفّانٍ رضي الله عنه أنّه غسل يده من اللّحم وتمضمض منه .

والتّفصيل في مصطلح : ( أكلٍ ف 14 - 15 , ويدٍ ) .

الحلف على عدم أكل اللّحم :

17 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ الحالف على ترك اللّحم يحنث بأكل ما ليس بلحم من الشّحم ونحوه لأنّه لحم حقيقةً ويتّخذ منه ما يتّخذ من اللّحم .

واستثنى الحنفيّة شحم الإلية إلا إذا نواه في اليمين .

وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يحنث لأنّه لا يسمى لحماً وينفرد عنه باسمه وصفته .

بيع اللّحم بالحيوان :

18 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى عدم جواز بيع اللّحم بحيوان من جنسه كلحم شاةٍ بشاة حيّةٍ لحديث : « نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللّحم » . وأجاز الحنفيّة هذا البيع , ولهم تفصيل في ذلك ينظر في مصطلح : ( بيع منهي عنه ف 60 ) .

وهناك خلاف بين الفقهاء في بيع اللّحم بحيوان من غير جنسه وبحيوان غير مأكولٍ ينظر في مصطلح : ( بيع منهي عنه ف 60 - 62 ) .

السّلم في اللّحم :

19 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وهو قول أبي يوسف ومحمّدٍ من الحنفيّة إلى صحّة السّلم في اللّحم بشرط ضبط صفاته بذكر الجنس والنّوع والصّفة , وذلك لحديث : « من أسلف في شيءٍ ففي كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ » , ولأنّه إذا جاز السّلم في الحيوان فاللّحم أولى .

وذهب أبو حنيفة إلى عدم صحّة السّلم في اللّحم لوجود الجهالة .

بيع اللّحم باللّحم :

20 - اختلف الفقهاء في بيع اللّحم باللّحم وهو خلاف مبني على كون اللّحم جنساً واحداً أو أجناساً مختلفةً , فمن قال بأنّ اللّحم جنس واحد لم يجز عنده بيع لحمٍ بلحم إلا متماثلاً , ومن جعله أجناساً مختلفةً جاز عنده بيعه متفاضلاً , على تفصيلٍ في كلّ مذهبٍ ينظر في مصطلح : ( رباً ف 27 - 30 ) .
===============

لَحْن *

التّعريف :

1 - اللّحن : في اللغة يطلق على معانٍ عدّةٍ .

يقال : لحن فلان لفلان لحناً : قال له قولاً يفهمه عنه , ويخفى على غيره , ويطلق على الخطأ في الإعراب ومخالفة الصّواب فيه , يقال : لحن القارئ في القراءة والمتكلّم في كلامه , يلحن لحناً : أخطأ في الإعراب , وخالف وجه الصّواب .

ويطلق على الفطنة , ففي الأثر : « إنّكم تختصمون إليّ ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعضٍ . . » أي أفطن بحجّته , قال ابن حجرٍ : المراد أنّه إذا كان أفطن كان قادراً على أن يكون أبلغ في حجّته من الآخر , ويطلق على الأصوات المصوغة الموضوعة الّتي فيها تغريد , وتطريب , وجمعه ألحان , ولحون , ويقال : لحن القول أي فحواه ومعناه .

وفي اصطلاح النّحويّين هو : الخطأ في إعراب الكلمة , أو تصحيح المفرد .

وعند القرّاء هو : خلل يطرأ على اللّفظ فيخل بالمعنى .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

الأحكام المتعلّقة باللّحن :

تعمد اللّحن في قراءة القرآن :

2 - القرآن كلام اللّه المعجز المنزّل على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المنقول بالتّواتر , فيحرم تعمد اللّحن فيه , سواء أغيّر المعنى أم لم يغيّر , لأنّ ألفاظه توقيفيّة نقلت إلينا بالتّواتر , فلا يجوز تغيير لفظٍ منه بتغيير الإعراب أو بتغيير حروفه بوضع حرفٍ مكان آخر .

ولأنّ في تعمد اللّحن عبثاً بكلام اللّه , واستهزاءً بآياته , وهو كفر بواح , قال تعالى : { قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ، لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } .

قال جمهور الفقهاء بجواز قراءة القرآن بالألحان إذا لم تتغيّر الكلمة عن وضعها , ولم يحصل باللّحن تطويل بحيث يصير الحرف حرفين , أو يصل به إلى ما لم يقله أحد من القرّاء بل كان لمجرّد تحسين الصّوت , وتزيين القراءة , بل يستحب ذلك , وفي أثرٍ عن عمر رضي الله عنه : " تعلّموا الفرائض واللّحن والسنن كما تعلّمون القرآن " .

ونقل النّووي عن الماورديّ أنّه قال : القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركاتٍ فيه أو إخراج حركاتٍ منه أو قصر ممدودٍ أو مدّ مقصورٍ , أو تمطيطٍ يخفى به بعض اللّفظ ويلتبس المعنى فهو حرام يفسق به القارئ ويأثم به المستمع , لأنّه عدل به عن نهجه القويم إلى الاعوجاج واللّه تعالى يقول : { قُرآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ } .

قال : وإن لم يخرجه اللّحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحاً , لأنّه زاد بألحانه في تحسينه .

ونقل ابن حجرٍ الهيتمي عن الشّاشيّ أنّه نسب في حليته إلى الشّافعيّ ما قاله الماورديّ . وقال في الفتاوى الهنديّة : إن قرأ بالألحان في غير الصّلاة إن غيّر الكلمة ويقف في موضع الوصل أو فصل في موضع الوقف يكره وإلا لا يكره .

والتّفصيل في مصطلحات : ( قراءةٍ ف 9 , غناءٍ ف 11 ) .

اللّحن في القراءة في الصّلاة :

3 - ذهب الفقهاء إلى أنّ تعمد اللّحن في الصّلاة إن كان في الفاتحة يبطل الصّلاة واختلفوا فيه إذا لم يتعمّد , أو كان في غير الفاتحة :

قال الشّافعيّة والحنابلة : إن كان اللّحن لا يغيّر المعنى كرفع هاء الحمد للّه كانت إمامته مكروهةً كراهةً تنزيهيّةً وصحّت صلاته وصلاة من اقتدى به .

وإن غيّر المعنى كضمّ " تاء " أنعمت , وكسرها , وكقوله : اهدنا الصّراط المستقين بدل " المستقيم " .

فإن كان يمكن له التّعلم فهو مرتكب للحرام , ويلزمه المبادرة بالتّعلم , فإن قصّر , وضاق الوقت لزمه أن يصلّي , ويقضي , ولا يصح الاقتداء به , وإن لم يمكنه التّعلم لعجز في لسانه , أو لم تمض مدّة يمكن له التّعلم فيها فصلاته صحيحة , وكذا صلاة من خلفه , هذا إذا وقع اللّحن في الفاتحة , وإن لحن في غير الفاتحة كالسورة بعد الفاتحة صحّت صلاته , وصلاة كلّ أحدٍ صلّى خلفه , لأنّ ترك السورة لا يبطل الصّلاة فلا يمنع الاقتداء به .

وقال الحنفيّة : تفسد الصّلاة باللّحن الّذي يغيّر المعنى تغييراً يكون اعتقاده كفراً سواء وجد مثله في القرآن أم لا , إلا ما كان في تبديل الجمل مفصولاً بوقف تامٍّ , وإن لم يكن مثله في القرآن , والمعنى بعيد , ويتغيّر به المعنى تغييراً فاحشًا تفسد الصّلاة به أيضاً , كـ " هذا الغبار " بدل " هذا الغراب " وكذا إن لم يوجد مثله في القرآن , ولا معنى له مطلقاً , كالسّرائل , بدل " السّرائر " .

وإن كان في القرآن مثله وكان المعنى بعيداً ولكن لا يغيّر المعنى تغييراً فاحشاً تفسد الصّلاة به عند أبي حنيفة ومحمّدٍ , وقال بعض الحنفيّة : لا تفسد لعموم البلوى , وهو قول أبي يوسف وإن لم يكن في القرآن ولكن لم يتغيّر به المعنى نحو : " قيّامين " بدل : " قوّامين " فالخلاف بينهم بالعكس : فالمعتبر في عدم الفساد عند عدم تغير المعنى كثيراً وجود المثل في القرآن عند أبي يوسف ، والموافقة في المعنى عند أبي حنيفة ومحمّدٍ , فهذه قواعد المتقدّمين من أئمّة الحنفيّة , وأمّا المتأخّرون : كابن مقاتلٍ , وابن سلامٍ , وإسماعيل الزّاهد , وأبي بكرٍ البلخيّ , والهندوانيّ , وابن الفضل فاتّفقوا على أنّ الخطأ في الإعراب لا يفسد الصّلاة مطلقاً , وإن أدّى اعتقاده كفراً , ككسر " ورسوله " , في قوله تعالى : { أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ } لأنّ أكثر النّاس لا يميّزون بين وجوه الإعراب , وإن كان الخطأ بإبدال حرفٍ بحرف : فإن أمكن الفصل بينهما بلا كلفةٍ كالصّاد مع الطّاء بأن قرأ الطّالحات , بدل " الصّالحات " فهو مفسد باتّفاق أئمّتهم , وإن لم يمكن التّمييز بينهما إلا بمشقّة كالظّاء مع الضّاد والصّاد مع السّين فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى , ولم يفرّق الحنفيّة بين أن يقع اللّحن في القراءة في الصّلاة في الفاتحة أو في غيرها .

وقال المالكيّة في أصحّ الأقوال عندهم : لا تبطل الصّلاة بلحن في القراءة ولو بالفاتحة , وإن غيّر المعنى , وأثم المقتدي به إن وجد غيره , ممّن يحسن القراءة .

اللّحن بمعنى التّغريد والتّطريب :

4 - اللّحن بهذا المعنى إن كان بلا آلةٍ , ولم يكن في ألفاظه ما يحرم كوصف امرأةٍ , أو أمرد معيّنين حيّين , ووصف الخمر المهيّج إليها وهجاء مسلمٍ , أو ذمّيٍّ فهو مكروه في الجملة لشغله عن ذكر اللّه , ولما فيه من لهوٍ , وإن كان فيه شيء ممّا ذكر من آلةٍ , وفحش القول فهو حرام .

وإن كان فيه حكم , ومواعظ وخلا من الآلة فلا بأس به , وإن قصد منه الاستشهاد , أو ليعلم فصاحته , وبلاغته , أو أنشد في خلوةٍ وحده ليطرد عن نفسه الملل , فلا بأس به أيضاً .

والتّفصيل في : ( غناءٍ , شعرٍ ف 17 , تشبيبٍ ف 2 - 3 ) .
==================

لَمْس *

التّعريف :

1 - اللّمس لغةً : الجس والإدراك بظاهر البشرة كالمسّ , ويكنى به وبالملامسة عن الجماع , وقرئ : { لاَمَسْتُمُ } و { لَمَسْتُمُ النِّسَاء } حملاً على المسّ وعلى الجماع , وقيل : اللّمس : المس باليد .

واللّمس اصطلاحاً هو : ملاقاة جسمٍ لجسم لطلب معنىً فيه كحرارة أو برودة أو صلابةٍ أو رخاوةٍ أو علم حقيقةٍ , كأن يلمس ليعلم هل هو آدمي أو لا .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - المس :

2 - من معاني المسّ في اللغة : اللّمس والجنون , ويكنى به عن النّكاح .

والمس في الاصطلاح : ملاقاة جسمٍ لآخر على أيّ وجهٍ كان .

والفرق بين اللّمس والمسّ : أنّ المسّ التقاء الجسمين , سواء كان لقصد معنىً أو لا , واللّمس هو المس لطلب معنىً .

فاللّمس أخص من المسّ .

ب - المباشرة :

3 - المباشرة في اللغة : الإفضاء بالبشرتين , يقال : باشر الرّجل زوجته : تمتّع ببشرتها , وباشر الأمر تولاه ببشرته وهي يده .

قال ابن منظورٍ : مباشرة المرأة ملامستها , وكنّى بها عن الجماع في قوله تعالى : { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ لهذا اللّفظ عن معناه اللغويّ .

ويرادف اللّمس المباشرة في بعض إطلاقاتها .

الأحكام المتعلّقة باللّمس :

لمس المرأة بالنّسبة لنقض الوضوء :

4 - اختلف الفقهاء في حكم لمس المرأة بالنّسبة لنقض الوضوء :

فيرى الحنفيّة وأحمد في روايةٍ أنّ لمس الرّجل المرأة والمرأة الرّجل لا ينقض الوضوء , وروي ذلك عن عليٍّ وابن عبّاسٍ وعطاءٍ وطاوسٍ والحسن ومسروقٍ .

ثمّ اختلف الحنفيّة في المباشرة الفاحشة وهو أن يباشر الرّجل المرأة بشهوة وينتشر لها وليس بينهما ثوب ولم ير بللاً , فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنّه يكون حدثاً استحساناً , والقياس أن لا يكون حدثاً وهو قول محمّدٍ , وهل تشترط ملاقاة الفرجين وهي مماسّتهما ؟ على قولهما لا يشترط ذلك في ظاهر الرّواية وشرطه في النّوادر , وذكر الكرخي ملاقاة الفرجين أيضاً .

وقال المالكيّة : ينتقض الوضوء بلمس المتوضّئ البالغ لشخص يلتذ به عادةً من ذكرٍ أو أنثى ولو كان الملموس غير بالغٍ سواء أكان اللّمس لزوجته أو أجنبيّةٍ أو محرماً أم كان اللّمس لظفر أو شعرٍ أم من فوق حائلٍ كثوب , وسواء أكان الحائل خفيفاً يحس اللامس معه بطراوة البدن أم كان كثيفاً , وسواء أكان اللّمس بين الرّجال أم بين النّساء , فاللّمس بلذّة ناقض .

والنّقض باللّمس مشروط بشروط ثلاثةٍ :

أن يكون اللامس بالغاً , وأن يكون الملموس ممّن يشتهى عادةً , وأن يقصد اللامس اللّذّة أو يجدها .

ولا ينقض الوضوء بلذّة من نظرٍ أو فكرٍ , ولو حدث إنعاظ ما لم يمذ بالفعل , ولا بلمس صغيرةٍ لا تشتهى أو بهيمةٍ أو رجلٍ ملتحٍ , إذ الشّأن عدم التّلذذ به عادةً إذا كملت لحيته . وذهب الشّافعيّة إلى أنّه إذا التقت بشرتا رجلٍ وامرأةٍ أجنبيّةٍ تشتهى , انتقض وضوء اللامس منهما , سواء كان اللامس الرّجل أو المرأة , وسواء كان اللّمس بشهوة أم لا , تعقبه لذّة أم لا , وسواء قصد ذلك أم حصل سهواً أو اتّفاقاً , وسواء استدام اللّمس أم فارق بمجرّد التقاء البشرتين , وسواء لمس بعضو من أعضاء الطّهارة أو بغيره , وسواء كان الملموس أو الملموس به صحيحاً أو أشلّ , زائداً أو أصلياً , فكل ذلك ينقض الوضوء , وهل ينقض وضوء الملموس ؟ فيه قولان مشهوران , وذكر الماورديّ والقاضي حسين والمتولّي وغيرهم أنّ القولين مبنيّان على القراءتين , فمن قرأ : { لَمَسْتُمُ } لم ينقض الملموس لأنّه لم يلمس , ومن قرأ : { لاَمَسْتُمُ } نقضه لأنّها مفاعلة , واختلف في الأصحّ من القولين فصحّح الروياني والشّاشي عدم الانتقاض , وصحّح الأكثرون الانتقاض . والمشهور من مذهب أحمد أنّ لمس النّساء لشهوة ينقض الوضوء ولا ينقضه لغير شهوةٍ , وهذا قول علقمة وأبي عبيدة والنّخعيّ والحكم وحمّادٍ والثّوريّ وإسحاق والشّعبيّ .

ولا ينقض مس الرّجل الطّفلة ولا المرأة الطّفل , أي من دون سبعٍ .

ولا يختص اللّمس النّاقض باليد بل أي شيءٍ منه لاقى شيئاً من بشرتها مع الشّهوة انتقض وضوءه به سواء كان عضواً أصلياً أو زائداً .

ولا ينقض مس شعر المرأة ولا ظفرها ولا سنها ولا ينقض لمسها لشعره ولا سنّه ولا ظفره .

أثر لمس الفرج في انتقاض الوضوء :

5 - لمس الفرج لا ينتقض به الوضوء عند الحنفيّة وينتقض به عند الجمهور , وللتّفصيل: ( ر : فرج ف 40 ) .

لمس الحائض والنفساء والجنب للمصحف :

6 - يحرم على المحدث والحائض والنفساء والجنب مس المصحف لقوله تعالى : { لا يَمَسُّهُ إََِلا الْمُطَهَّرُونَ } , ولقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا يمس القرآن إلا طاهر » . وللتّفصيل : ( ر : جنابة ف 10 وحدث ف 26 , ومصحف ) .

مس الصّائم للمرأة :

7 - يرى جمهور الفقهاء - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة - أنّ الصّائم إذا تعمّد إنزال المنيّ باللّمس والتّقبيل ونحوهما فإنّه يوجب القضاء دون الكفّارة .

وعند المالكيّة يوجب القضاء والكفّارة عند حصول الإنزال .

والتّفصيل في : ( صوم ف 41 ) .

لمس المحرم للمرأة وأثره على النسك :

8 - إذا لمس المحرم المرأة بشهوة أو قبّل أو باشر بغير جماعٍ فيجب عليه الدّم , سواء أنزل منياً أم لم ينزل , ولا يفسد حجه اتّفاقاً بين الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة .

إلا أنّ الحنابلة قالوا إن أنزل وجب عليه بدنة .

وقال المالكيّة : إن أنزل منياً فسد حجه , وعليه ما على المجامع , وإن لم ينزل فعليه بدنة .

وللتّفصيل : ( ر : إحرام ف 176 ) .

اللّمس بين الرّجل والمرأة للعلاج :

9 - ذهب الفقهاء في الجملة إلى عدم جواز لمس الرّجل شيئاً من جسد المرأة الأجنبيّة الحيّة , إلا أنّهم أجازوا للطّبيب المسلم إن لم توجد طبيبة أن يداوي المريضة الأجنبيّة المسلمة وينظر منها ويلمس ما تلجئ الحاجة إلى نظره ولمسه , ويجيزون للطّبيبة أن تنظر وتلمس من المريض ما تدعو الحاجة الملجئة إلى نظره ولمسه إن لم يوجد طبيب يقوم بمداواة المريض .

وللتّفصيل : ( ر : عورة ف 15 , 18 ) .

قيام اللّمس مقام الرؤية في حصول العلم بالمبيع :

10 - يرى الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة أنّه يحصل العلم بحقيقة المبيع باللّمس .

وذهب الشّافعيّة إلى أنّ كلّ عقدٍ يشترط فيه الرؤية لا يصح بدونها , ويؤخذ من عباراتهم أنّهم لا يعتبرون اللّمس وسيلةً لحصول العلم بحقيقة المبيع .

أثر اللّمس في ثبوت حرمة المصاهرة :

11 - اختلف الفقهاء فيما لو لمس الرّجل امرأةً بشهوة هل يحل له الزّواج بأصولها وفروعها ؟ يرى المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة في الجملة أنّ لمس أجنبيّةٍ سواء كان لشهوة أو لغيرها لا ينشر حرمة المصاهرة .

وذهب الحنفيّة إلى ثبوت حرمة المصاهرة باللّمس والتّقبيل والنّظر إلى الفرج بشهوة كما تثبت بالوطء .

ولا فرق عند الحنفيّة في ثبوت الحرمة باللّمس بين كونه عامداً أو ناسياً أو مكرهاً أو مخطئاً .

الرّجعة باللّمس :

12 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى صحّة الرّجعة باللّمس بشهوة وسائر مقدّمات الجماع , إلا أنّ المالكيّة يشترطون لصحّة الرّجعة أن ينوي الزّوج باللّمس الرّجعة .

ويرى الشّافعيّة والحنابلة في المذهب عدم صحّة الرّجعة باللّمس وبغيره من مقدّمات الجماع .

لمس الزّوج زوجته المظاهر منها :

13 - ذهب الحنفيّة وأكثر المالكيّة وأحمد في إحدى الرّوايتين عنه إلى حرمة دواعي الجماع من تقبيلٍ أو لمسٍ أو مباشرةٍ فيما دون الفرج قبل التّكفير .

ويرى الشّافعيّة في الأظهر وبعض المالكيّة وأحمد في روايةٍ إباحة دواعي الوطء فلا يحرم عندهم لمس الزّوج زوجته المظاهر منها ولا تقبيلها ولا مباشرتها فيما دون الفرج .

وللتّفصيل : ( ر : ظهار ف 22 ) .
=================

لَون *

التّعريف :

1 - اللّون في اللغة : هيئة كالسّواد والحمرة , ولوّنته فتلوّن , والألوان : الضروب , واللّون : النّوع , وفلان متلوّن : إذا كان لا يثبت على خلقٍ واحدٍ .

وفي الاصطلاح يستعمل الفقهاء اللّون صفةً للشّيء فيقولون : يشترط في المسلم فيه بيان صفاته فيشترط بيان اللّون في الحيوان والثّياب كالبياض والحمرة والسّواد .

الأحكام الّتي تتعلّق باللّون :

يتعلّق باللّون أحكام متعدّدة منها :

أثر تغير لون الماء في الطّهارة :

2 - اتّفق الفقهاء على أنّ الماء إذا تغيّر لونه بنجس كدم فإنّه يصير نجساً , قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيّرت للماء لوناً أو طعماً أو رائحةً أنّه نجس ما دام كذلك , وقد روى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « الماء لا ينجّسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه » .

أمّا إذا تغيّر لون الماء بسبب اختلاطه بشيء طاهرٍ , فإن كان الطّاهر الّذي خالط الماء فتغيّر به ممّا يمكن الاحتراز منه بأن كان يفارق الماء غالباً كزعفران وتمرٍ ودقيقٍ وصابونٍ ولبنٍ وعسلٍ وغير ذلك ممّا يمكن الاحتراز منه فلا تجوز الطّهارة به من وضوءٍ وغسلٍ , أي أنّه لا يستعمل في العبادات , وإنّما لا يجوز استعماله في العبادات لأنّه ماء تغيّر بمخالطة ما ليس بطهور يمكن الاحتراز منه فلم يجز الوضوء به كماء الباقلاء المغليّ , ولأنّه زال عن إطلاقه فأشبه المغليّ .

وهذا ما ذهب إليه المالكيّة والشّافعيّة وهو رواية عن الإمام أحمد , قال القاضي أبو يعلى : هذه الرّواية عن أحمد هي الأصح .

والرّواية الثّانية عن أحمد أنّه يجوز الطّهارة بالماء الّذي اختلط بطاهر ممّا يمكن الاحتراز منه , قال ابن قدامة : لأنّ اللّه تعالى قال : { فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ } , وهذا عام في كلّ ماءٍ فلا يجوز التّيمم مع وجوده , وقد قال النّبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذرٍّ رضي الله تعالى عنه : « إنّ الصّعيد الطّيّب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين » , وهذا واجد للماء , ولأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم , والغالب أنّها تغيّر الماء فلم ينقل عنهم تيمم مع وجود شيءٍ من تلك المياه , ولأنّه طهور خالطه طاهر لم يسلبه اسم الماء .

وقال الحنفيّة : الماء المطلق إذا خالطه شيء من المائعات الطّاهرة كاللّبن والخلّ ونقيع الزّبيب ونحو ذلك على وجهٍ زال عنه اسم الماء بأن صار مغلوباً به فهو بمعنى الماء المقيّد , ثمّ ينظر إن كان الّذي خالطه ممّا يخالف لونه لون الماء كاللّبن وماء العصفر والزّعفران ونحو ذلك تعتبر الغلبة في اللّون هذا إذا لم يكن الّذي خالطه ممّا يقصد منه زيادة نظافةٍ , فإن كان ممّا يقصد منه ذلك ويطبخ به أو يخالط به كماء الصّابون والأشنان فإنّه يجوز التّوضؤُ به وإن تغيّر لون الماء , لأنّ اسم الماء باقٍ وازداد معناه وهو التّطهير , وكذلك جرت السنّة في غسل الميّت بالماء المغليّ بالسّدر والحُرُض - الأشنان - فيجوز الوضوء به إلا إذا صار غليظاً كالسّويق المخلوط لأنّه حينئذٍ يزول عنه اسم الماء ومعناه أيضاً .

وإن كان الطّاهر الّذي اختلط بالماء فغيّر لونه ممّا لا يمكن الاحتراز منه بأن كان لا يفارق الماء غالباً , سواء أكان متولّداً من الماء كالطحلب , أم كان في القرار ويجري عليه الماء كالملح والطّين والشّبّ والكبريت والقار وغير ذلك ممّا لا يمكن صون الماء عنه فإنّه يجوز التّطهر به من وضوءٍ وغسلٍ لأنّه لا يمكن صون الماء عنه .

ومثل ذلك ما إذا تغيّر لون الماء بما يسقط فيه من ورق الشّجر أو تحمله الرّيح فتلقيه فيه , فإنّه تجوز الطّهارة به لأنّه يشق الاحتراز منه .

وهذا عند الحنفيّة والمالكيّة في الأظهر والمعتمد والشّافعيّة والحنابلة في الجملة .

والأصح عند الحنفيّة تقييد جواز التّطهر بهذا الماء بحالة ما إذا لم تذهب رقّته , إلا أنّ أحمد ابن إبراهيم الميدانيّ من الحنفيّة سئل عن الماء الّذي يتغيّر لونه لكثرة الأوراق الواقعة من الشّجر فيه حتّى يظهر لون الأوراق في الكفّ إذا رفع الماء منه هل يجوز التّوضؤُ به ؟ قال : لا , ولكن يجوز شربه وغسل الأشياء به لأنّه طاهر , وأمّا الوضوء فلأنّه لمّا غلب عليه لون الأوراق صار ماءً مقيّداً كماء الباقلاء .

وفي قولٍ عند المالكيّة أنّ ماء البئر إذا تغيّر لونه بورق شجرٍ أو تبنٍ ألقته الرّيح فيه غير طهورٍ فلا تجوز الطّهارة به .

والماء الآجن وهو الّذي يتغيّر بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيءٍ يغيّره باقٍ على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم .

قال ابن قدامة : يروى : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم توضّأ من بئرٍ كأنّ ماءه نقاعة الحنّاء » , ولأنّه تغيّر من غير مخالطةٍ .

حكم إزالة لون النّجاسة :

3 - إذا أصاب الثّوب أو البدن نجاسة فإنّه يجب إزالتها , فإن كانت النّجاسة مرئّيةً ولها لون كالدّم والصّبغ المتنجّس فالحكم في إزالة لون النّجاسة ما يأتي :

ذهب جمهور الفقهاء - المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى أنّ إزالة لون النّجاسة إن كان سهلاً ومتيسّراً وجب إزالته لأنّ بقاءه دليل على بقاء عين النّجاسة , فإن تعسّر زوال اللّون وشقّ ذلك أو خيف تلف ثوبٍ فإنّ المحلّ يطهر بالغسل ولا يضر بقاء اللّون لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : « أنّ خولة بنت يسارٍ قالت : يا رسول اللّه إنّه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه ، قال : إذا طهرت فاغسليه ثمّ صلّي فيه ، قالت : فإن لم يخرج الدّم ؟ قال : يكفيك غسل الدّم ولا يضرك أثره » .

أما الحنفيّة فلهم قولان في التّفريق بين ما إذا كان يعسر زوال النّجاسة أو لا يعسر زوالها والأرجح عندهم اشتراط زوال اللّون ما لم يشقّ كما عند الجمهور .

4 - ولا يجب عند جميع الفقهاء استعمال أشنانٍ ولا صابونٍ ولا تسخين ماءٍ لإزالة اللّون أو الرّيح المتعسّر إزالته .

لكن يسن ذلك عند الشّافعيّة إلا إذا تعيّن إزالة الأثر بذلك فإنّه يجب .

وقال الحنابلة : إن استعمل في زوال الأثر شيئاً يزيله كالملح وغيره فحسن .

5 - والمصبوغ بصبغ نجسٍ , قال الحنفيّة : يطهر بغسله ثلاثاً , والأولى غسله إلى أن يصفو الماء .

وقال المالكيّة : إذا غسل بالماء فإنّه يطهر ولا يضر بقاء لون النّجاسة إذا تعذّر إزالتها . وللشّافعيّة تفصيل آخر , قالوا : يطهر بالغسل مصبوغ بمتنجّس انفصل عنه ولم يزد المصبوغ وزناً بعد الغسل على وزنه قبل الصّبغ وإن بقي اللّون لعسر زواله , فإن زاد وزنه لم يطهر , وإن لم ينفصل عنه لتعقده به لم يطهر لبقاء النّجاسة فيه .

أثر اللّون في لبس الثّياب :

6 - للّون أثر في لبس الثّياب من حيث الحكم بالإباحة أو الكراهة أو التّحريم .

وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح : ( ألبسة ف 6 وما بعدها ) .

أثر تغير اللّون في الجناية :

7 - اختلف الفقهاء فيما يجب بتغير اللّون في الجناية :

فقال الحنفيّة : من جنى على سنّ شخصٍ ولم تقلع وإنّما تغيّر لونها , فإن كان التّغير إلى السّواد أو إلى الحمرة أو إلى الخضرة ففيها الأرش تامّاً , لأنّه ذهبت منفعتها , وذهاب منفعة العضو بمنزلة ذهاب العضو , وإن كان التّغير إلى الصفرة ففيها حكومة العدل , لأنّ الصفرة لا توجب فوات المنفعة , وإنّما توجب نقصانها فتوجب حكومة العدل , وقال زفر في الصفرة الأرش تامّاً كما في السّواد , لأنّ كلّ ذلك يفوّت الجمال .

وروي عن أبي يوسف أنّه إن كانت الصفرة كثيرةً حتّى تكون عيباً كعيب الحمرة والخضرة ففيها عقلها تامّاً , قال الكاساني : ويجب أن يكون هذا قولهم جميعاً , ولو سقطت السّن بالجناية فنبتت مكانها سن أخرى متغيّرة بأن نبتت سوداء أو حمراء أو خضراء أو صفراء فحكمها حكم ما لو كانت قائمةً فتغيّرت بالضّربة لأنّ النّابت قام مقام الذّاهب , فكأنّ الأولى قائمةً وتغيّرت .

والظفر إذا جنى عليه شخص فقلعه فنبت مكانه ظفر آخر : فإن نبت أسود ففيه حكومة عدلٍ عند أبي يوسف لما أصاب من الألم بالجراحة الأولى .

ولو حلق شخص رأس رجلٍ شعره أسود فنبت الشّعر أبيض فقال أبو يوسف فيه حكومة عدلٍ , لأنّ المقصود من الشّعر الزّينة , والزّينة معتبرة فلا يقوم النّابت مقام الفائت , وقال أبو حنيفة : لا شيء فيه , لأنّ الشّيب ليس بعيب , بل هو جمال وكمال فلا يجب به أرش . وقال المالكيّة : إن جنى على سنٍّ وكانت بيضاء فتغيّر لونها إلى السّواد ففيها خمس من الإبل وإن تغيّر لونها إلى الحمرة أو إلى الصفرة فإن كانت الحمرة أو الصفرة كالسّواد في إذهاب الجمال ففيها خمس من الإبل كالتّغير إلى السّواد وإن لم تكن الحمرة أو الصفرة كالسّواد في إذهاب الجمال ففيها بحساب ما نقص , وفي سماع ابن القاسم : إن اصفرّت السّن ففيها بقدر شينها لا يكمل عقلها حتّى تسودّ لا بتغيرها , وقال أصبغ : في اخضرارها أكثر ممّا في احمرارها وفي احمرارها أكثر ممّا في اصفرارها .

ومن أطعمت زوجها ما اسودّ به لونه فعند بعض المالكيّة عليها الدّية قياساً على ما في المدوّنة من تسويد السّنّ , وقال بعض المالكيّة إنّ هناك فارقاً بين الأمرين , وذلك لأنّ الشّأن في السّنّ البياض وأمّا الآدمي ففي بعض أفراده الأسود .

ومن ضرب إنساناً أو فعل به فعلاً اسودّ به جسده بعد أن كان غير أسود , وهو نوع من البرص ففيه الدّية .

وقال الشّافعيّة : إن ضرب شخص سنّ غيره فاصفرّت أو احمرّت وجبت فيها الحكومة لأنّ منافعها باقية , وإنّما نقص بعض جمالها , فوجب فيها الحكومة , فإن ضربها فاسودّت فقد قالوا في موضعٍ : تجب فيها الحكومة , وقالوا في موضعٍ آخر : تجب الدّية , وليست على قولين وإنّما هي على اختلاف حالين , فالّذي قال تجب فيها الدّية إذا ذهبت المنفعة , والّذي قال تجب فيها الحكومة إذا لم تذهب المنفعة .

وذكر المزني أنّها على قولين , واختار أنّه يجب فيها الحكومة , والصّحيح هو الطّريق الأوّل .

وإن قلع شخص سنّ غيره فنبت مكانها سن صفراء أو خضراء وجبت عليه الحكومة لنقصان الكمال , وإن لطم رجلاً أو لكمه أو ضربه بمثقّل فإن لم يحصل به أثر لم يلزمه أرش لأنّه لم يحصل به نقص في جمالٍ ولا منفعة فلم يلزمه أرش , وإن حصل به شين بأن اسودّ أو اخضرّ وجبت فيه الحكومة لما حصل به من الشّين , فإن قضى فيه بالحكومة ثمّ زال الشّين سقطت الحكومة كما لو جنى على عينٍ فابيضّت ثمّ زال البياض .

وقال الحنابلة : من اعتدى على غيره فقلع ظفره فعاد أسود ففيه خمس دية الأصبع نصاً عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما ذكره ابن المنذر ولم يعرف له مخالف من الصّحابة .

وقال البهوتي : في تسويد سنٍّ وظفرٍ وتسويد أنفٍ وتسويد أذنٍ بحيث لا يزول التّسويد دية ذلك العضو كاملةً لإذهاب جماله .

لكن ابن قدامة فصّل في تسويد السّنّ فقال : حكي عن أحمد روايتان :

إحداهما : تجب ديتها كاملةً وهو ظاهر كلام الخرقيّ ويروى هذا عن زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه , وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن وابن سيرين وشريح والزهري وعبد الملك بن مروان والنّخعيّ وعبد العزيز بن أبي سلمة واللّيث والثّوري , لأنّه أذهب الجمال على الكمال فكملت ديتها .

والرّواية الثّانية عن أحمد أنّه إن أذهب منفعتها من المضغ عليها ونحوه ففيها ديتها , وإن لم يذهب نفعها ففيها حكومة وهو قول القاضي .

أما إن اصفرّت السّن أو احمرّت لم تكتمل ديتها , لأنّه لم يذهب الجمال على الكمال وفيها حكومة , وإن اخضرّت احتمل أن يكون كتسويدها لأنّه يذهب بجمالها , واحتمل أن لا يجب فيها إلا حكومة , لأنّ ذهاب جمالها بتسويدها أكثر فلم يلحق به غيره كما لو حمّرها .

وقال البهوتي : من جنى على سنٍّ صغيرٍ فقلعه ولم يعد , أو عاد أسود واستمرّ أسود , أو عاد أبيض ثمّ اسودّ بلا علّةٍ ففيها خمس من الإبل , روي ذلك عن عمر وابن عبّاسٍ رضي الله عنهم , وإن عاد السّن أبيض ثمّ اسودّ لعلّة ففيها حكومة لأنّها أرش كلّ ما لا مقدّر فيه . ومن ضرب وجه إنسانٍ فاسودّ الوجه ولم يزل سواده ففيه الدّية كاملةً , لأنّه فوّت الجمال على الكمال فضمنه بديته كقطع أذن الأصمّ , وإن زال السّواد يرد ما أخذه لزوال سبب الضّمان , وإن زال بعضه وجبت فيه حكومة وردّ الباقي .

وإن صار الوجه أحمر أو أصفر ففيه حكومة كما لو سوّد بعضه , لأنّه لم يذهب الجمال على الكمال .

أثر اللّون في ضمان المغصوب :

تلوين الغاصب المغصوب بلون من عنده :

1 - لو غيّر الغاصب المغصوب فلوّنه بلون غير لونه الأصليّ فللفقهاء في ذلك تفصيل بيانه ما يلي :

ذهب المالكيّة وأبو يوسف ومحمّد من الحنفيّة إلى أنّ من غصب من إنسانٍ ثوباً فصبغه الغاصب بصبغ نفسه بأيّ لونٍ كان , أسود أو أحمر أو أصفر بالعصفر والزّعفران وغيرهما من الألوان فصاحب الثّوب بالخيار إن شاء أخذ الثّوب من الغاصب , لأنّ الثّوب ملكه لبقاء اسمه ومعناه , ولكنّه يضمن ما زاد الصّبغ فيه فيعطيه للغاصب , لأنّ للغاصب عين مالٍ متقوّمٍ قائمٍ فلا سبيل إلى إبطال ملكه عليه من غير ضمانٍ فكان الأخذ بضمانه رعايةً للجانبين .

وإن شاء المغصوب منه ترك الثّوب على الغاصب وضمّنه قيمة ثوبه أبيض يوم الغصب لأنّه لا سبيل إلى جبره على أخذ الثّوب , إذ لا يمكنه أخذه إلا بضمان , وهو قيمة ما زاد الصّبغ فيه , ولا سبيل إلى جبره على الضّمان لانعدام مباشرة سبب وجوب الضّمان منه .

وإن نقصت قيمة الثّوب بصبغه فيخيّر ربه في أخذه مع أرش نقصه , أو أخذ قيمة الثّوب يوم غصبه .

وفرّق أبو حنيفة في الألوان , فوافق أبا يوسف ومحمّداً فيما لو كان الغاصب صبغه أحمر أو أصفر أما لو صبغه أسود فقال أبو حنيفة : صاحب الثّوب بالخيار إن شاء تركه على الغاصب وضمّنه قيمة ثوبه أبيض , وإن شاء أخذ الثّوب ويضمن الغاصب النقصان , وهذا بناءً على أنّ السّواد نقصان عند أبي حنيفة .

وللحنفيّة قول آخر , قيل : إنّ لصاحب الثّوب خياراً ثالثاً وهو أنّ له ترك الثّوب على حاله وكان الصّبغ فيه للغاصب فيباع الثّوب ويقسم الثّمن على قدر حقّهما , لأنّ التّمييز متعذّر فصارا شريكين .

وقال الحنفيّة أيضاً : لو غصب عصفراً وثوباً من رجلٍ واحدٍ فصبغه أي الثّوب به فالمغصوب منه يأخذ الثّوب مصبوغاً ويبرئ الغاصب من الضّمان في العصفر والثّوب استحساناً , لأنّ المغصوب منه واحد , ولأنّ خلط مال الإنسان بماله لا يعد استهلاكاً له بل يكون نقصاناً , فإذا اختار أخذ الثّوب فقد أبرأه عن النقصان , والقياس أن يضمن الغاصب عصفراً مثله , ثمّ يصير كأنّه صبغ ثوبه بعصفر نفسه , فيثبت الخيار لصاحب الثّوب . وقالوا كذلك : لو غصب من إنسانٍ ثوباً ومن إنسانٍ صبغاً فصبغه به : فإنّ الغاصب يضمن لصاحب الصّبغ صبغاً مثل صبغه , ويصبح مالكاً للصّبغ بالضّمان , وصاحب الثّوب بعد ذلك بالخيار إن شاء أخذ الثّوب من الغاصب وأعطاه ما زاد الصّبغ فيه وإن شاء ترك الثّوب على الغاصب وضمّنه قيمة ثوبه أبيض يوم الغصب , وقيل يباع الثّوب ويقسم الثّمن على قدر حقّهما .

وقال الشّافعيّة : لو صبغ الغاصب الثّوب بصبغه وأمكن فصله منه بأن لم ينعقد الصّبغ به أجبر على الفصل وإن خسر كثيراً أو نقصت قيمة الصّبغ بالفصل في الأصحّ كالبناء والغراس , وله الفصل قهراً على المالك وإن نقص الثّوب به لأنّه يغرم أرش النّقص فإن لم يحصل به نقص فكالتّزويق فلا يستقل الغاصب بفصله ولا يجبره المالك عليه , ومقابل الأصحّ لا , لما فيه من ضرر الغاصب لأنّه يضيع بفصله .

وخرج بصبغه صبغ المالك فالزّيادة كلها له والنّقص على الغاصب , ويمتنع فصله بغير إذن المالك وله إجباره عليه مع أرش النّقص , وصبغ مغصوبٍ من آخر فلكلّ من مالكي الثّوب والصّبغ تكليفه فصلاً أمكن مع أرش النّقص , فإن لم يمكن فهما في الزّيادة والنّقص كما في قوله .

وإن لم يمكن فصله لتعقده فإن لم تزد قيمته ولم تنقص بأن كان يساوي عشرةً قبله وساواها بعده مع أنّ الصّبغ قيمته خمسة لا لانخفاض سوق الثّياب بل لأجل الصّبغ فلا شيء للغاصب فيه ولا عليه , إذ غصبه كالمعدوم حينئذٍ وإن نقصت قيمته بأن صار يساوي خمسةً لزمه الأرش لحصول النّقص بفعله , وإن زادت قيمته بسبب العمل والصّبغ اشتركا في الثّوب هذا بصبغه وهذا بثوبه أثلاثاً , ثلثاه للمغصوب منه وثلث للغاصب , أما إذا زاد سعر أحدهما فقط بارتفاعه فالزّيادة لصاحبه , وإن نقص عن الخمسة عشر قيمتها كأن ساوى اثني عشر , فإن كان النّقص بسبب انخفاض سعر الثّياب فهو على الثّوب , أو سعر الصّبغ أو بسبب الصّنعة فعلى الصّبغ , قاله في الشّامل والتّتمّة , وبهذا أي اختصاص الزّيادة عن ارتفاع سعر ملكه يعلم أنّه ليس معنى اشتراكهما كونه على وجه الشيوع بل هذا بثوبه وهذا بصبغه .

ولو بذل صاحب الثّوب للغاصب قيمة الصّبغ ليتملّكه لم يجب إليه أمكن فصله أم لا , ولو أراد أحدهما الانفراد ببيع ملكه لثالث لم يصحّ , إذ لا ينتفع به وحده كبيع دارٍ لا ممرّ لها , نعم لو أراد المالك بيع الثّوب لزم الغاصب بيع صبغه معه لأنّه متعدٍّ فليس له أن يضرّ بالمالك , بخلاف ما لو أراد الغاصب بيع صبغه لا يلزم مالك الثّوب بيعه معه لئلا يستحقّ المتعدّي بتعدّيه إزالة ملك غيره .

ولو طيّرت الرّيح ثوباً إلى مصبغة آخر فانصبغ فيها اشتركا في المصبوغ ولم يكلّف أحدهما البيع ولا الفصل ولا الأرش وإن حصل نقص إذ لا تعدّي .

وقال الحنابلة : إن غصب ثوباً فصبغه الغاصب بصبغه فنقصت قيمة الثّوب والصّبغ أو نقص قيمة أحدهما ضمن الغاصب النّقص لأنّه حصل بتعدّيه فضمنه , كما لو أتلف بعضه , وإن كان النّقص بسبب تغير الأسعار لم يضمنه , وإن لم تنقص قيمتهما ولم تزد أو زادت قيمتهما فهما أي رب الثّوب والصّبغ شريكان في الثّوب وصبغه بقدر ملكيهما , فيباع ذلك ويوزّع الثّمن على قدر القيمتين , وإن زادت قيمة أحدهما من ثوبٍ أو صبغٍ فالزّيادة لصاحبه يختص بها , لأنّ الزّيادة تبع للأصل , هذا إذا كانت الزّيادة لغلوّ سعرٍ , فإن حصلت الزّيادة بالعمل فهي بينهما , لأنّ ما عمله الغاصب في العين المغصوبة لمالكها حيث كان أثراً , وزيادة مال الغاصب له , وإن أراد مالك الثّوب أو الغاصب قلع الصّبغ من الثّوب لم يجبر الآخر عليه , لأنّ فيه إتلافاً لملكه , وإن أراد مالك الثّوب بيع الثّوب فله ذلك لأنّه ملكه وهو عين , وصبغه باقٍ للغاصب , ولو أبى الغاصب بيع الثّوب فلا يمنع منه مالكه , لأنّه لا حجر له عليه في ملكه , وإن أراد الغاصب بيع الثّوب المصبوغ لم يجبر المالك لحديث : « إنّما البيع عن تراضٍ » , وإن بذل الغاصب لربّ الثّوب قيمته ليملكه , أو بذل رب الثّوب قيمة الصّبغ للغاصب ليملكه , لم يجبر الآخر لأنّها معاوضة لا تجوز إلا بتراضيهما .

وصحّح الحارثي أنّ لمالك الثّوب تملك الصّبغ بقيمته , ليتخلّص من الضّرر .

وإن وهب الغاصب الصّبغ لمالك الثّوب لزم المالك قبوله لأنّه صار من صفات العين , فهو كزيادة الصّفة في المسلم فيه .

وإن غصب صبغاً فصبغ به الغاصب ثوبه فهما شريكان بقدر حقّيهما في ذلك فيباع ويوزّع الثّمن على قدر الحقّين , لأنّه بذلك يصل كل منهما لحقّه , ويضمن الغاصب النّقص إن وجد لحصوله بفعله , ولا شيء له إن زاد المغصوب في نظير عمله لتبرعه به .

وإن غصب ثوباً وصبغاً من واحدٍ فصبغه به ردّه الغاصب وردّ أرش نقصه إن نقص لتعدّيه به ولا شيء له في زيادته بعمله فيه , لأنّه متبرّع به , وإن كان من اثنين اشتركا في الأصل والزّيادة بالقيمة , وما نقص من أحدهما غرمه الغاصب , وإن نقص السّعر لنقص سعر الثّياب أو الصّبغ أو لنقص سعرهما لم يضمنه الغاصب , ونقص كلّ واحدٍ منها من صاحبه , وإن أراد أحدهما قلع الصّبغ لم يجبر الآخر .

أثر اختلاف اللّون في ضمان الأجير :

9 - ذكر الحنفيّة أنّ من دفع ثوباً إلى صبّاغٍ ليصبغه لوناً معيّناً فصبغه لوناً آخر فصاحب الثّوب بالخيار : إن شاء ضمّنه قيمة ثوبٍ أبيض وسلّم الثّوب للأجير وذلك لفوات غرضه , لأنّ الأغراض تختلف باختلاف الألوان , فله أن يضمّنه قيمة ثوبٍ أبيض لتفويته عليه منفعةً مقصودةً , فصار متلفاً الثّوب عليه فكان له أن يضمّنه , وإن شاء أخذ الثّوب وأعطى الأجير ما زاد الصّبغ فيه , لأنّ الضّمان وجب حقاً له فله أن يسقط حقّه , ولا أجر للصّبّاغ , لأنّه لم يأت بما وقع عليه العقد رأساً حيث لم يوفّ العمل المأذون فيه أصلاً فلا يستحق الأجر , ويعطيه ما زاد الصّبغ فيه إن كان الصّبغ ممّا يزيد كالحمرة والصفرة ونحوهما , لأنّه عين مالٍ قائمٍ بالثّوب فلا سبيل إلى أخذه مجّاناً بلا عوضٍ , فيأخذه ويعطيه ما زاد الصّبغ فيه رعايةً للحقّين ونظراً من الجانبين .

وإن كان الصّبغ ممّا لا يزيد كالسّواد فعند أبي يوسف ومحمّدٍ له قيمة وحكمه حكم سائر الألوان , وعند أبي حنيفة السّواد لا قيمة له عنده فلا يزيد بل ينقص , وعلى هذا الأساس لو اختار صاحب الثّوب أخذه لا يعطيه شيئاً نظير الصّبغ بل يضمّنه نقصان الثّوب عند أبي حنيفة .

وإذا أمر رجلاً أن يحمّر له بيتاً فخضّره قال محمّد : أعطيه ما زادت الخضرة فيه ولا أجرة له , لأنّه لم يعمل ما استأجره عليه رأساً فلا يستحق الأجرة , ولكن يستحق قيمة الصّبغ الّذي زاد في البيت .

وإن دفع إلى صبّاغٍ ثوباً ليصبغه بصبغ مسمّىً فصبغ بصبغ آخر لكنّه من جنس ذلك اللّون فصاحب الثّوب مخيّر بين أن يضمّنه قيمته أبيض ويسلّم إليه الثّوب وإن شاء أخذ الثّوب وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به ما سمّى , وإنّما وجب الأجر هنا في هذه المسألة خلافاً لما سبق , لأنّ الخلاف في الصّفة لا يخرج العمل من أن يكون معقوداً عليه فقد أتى بأصل المعقود عليه إلا أنّه لم يأت بوصفه .

وقال المالكيّة : من دفع إلى صبّاغٍ ثوباً ليصبغه فصبغه لكن صاحب الثّوب ادّعى أنّه طلب صبغه بلون آخر وقال الصّبّاغ : إنّه اللّون الّذي طلبه منه صاحب الثّوب فالقول قول الصّبّاغ إن كان اللّون الّذي صبغه به يشبه ما يناسب مالك الثّوب في استعماله .

وكل هذا ما لم تقم قرينة قويّة تؤيّد قول المالك .

وإن كان قول الصّبّاغ لم يشبه ما يناسب مالك الثّوب في استعماله فإنّ ربّ الثّوب يحلف ويثبت له الخيار في أخذه ودفع أجرة المثل أو تركه وأخذ قيمته غير مصبوغٍ , فإن نكل رب الثّوب اشتركا هذا بقيمة ثوبه غير مصبوغٍ وهذا بقيمة صبغه .

وقال الشّافعيّة : من دفع إلى صبّاغٍ ثوباً ليصبغه أحمر فصبغه أخضر , فقال : أمرتك أن تصبغه أحمر فقال الصّبّاغ : بل أمرتني أن أصبغه أخضر فإنّهما يتحالفان , قال أبو إسحاق الشّيرازي : واختلف أصحابنا فيه على ثلاث طرقٍ :

فمنهم من قال فيه ثلاثة أقوالٍ :

أحدها : أنّ القول قول الصّبّاغ .

والثّاني : القول قول ربّ الثّوب .

والثّالث : أنّهما يتحالفان .

ومن أصحابنا من قال : المسألة على القولين الأوّلين فقط .

ومن أصحابنا من قال : المسألة على قولٍ واحدٍ وهو أنّهما يتحالفان , قال الشّيرازي : وهو الصّحيح لأنّ كلّ واحدٍ منهما مدّعٍ ومدّعى عليه , وإذا تحالفا لم تجب الأجرة .

وقال الحنابلة : إذا اختلف صاحب الثّوب والصّبّاغ في لون الصّبغ فقال الصّبّاغ : أذنت لي في صبغه أسود , وقال رب الثّوب بل أحمر , فالقول قول الصّبّاغ وله أجرة مثله .
================

لُكْنة *

التّعريف :

1 - اللكنة في اللغة : العِي , وهو : ثقل اللّسان , ولَكَنَ لكناً : صار كذلك فالذّكر ألكن , والأنثى لكناء , ويقال : الألكن الّذي لا يفصح بالعربيّة .

ويؤخذ تعريف اللكنة عند الفقهاء من تعريفهم للألكن , قال الزرقاني : الألكن هو من لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها سواء كان لا ينطق بالحرف البتّة أو ينطق به مغيّراً أو بزيادته أو تكراره , والمالكيّة هم أكثر الفقهاء استعمالاً لهذا اللّفظ .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - اللثغة :

2 - اللُثْغة - بضمّ اللام وسكون الثّاء - تحرك اللّسان من السّين إلى الثّاء , ومن الرّاء إلى الغين ونحوه , وعرّفها البعض بأنّها : حبسة في اللّسان حتّى تغيّر الحروف .

واللكنة أعم من اللثغة لأنّها تشمل اللثغة وغيرها .

ب - التّمتمة :

3 - التّمتمة هي تكرار التّاء , والتّمتام الّذي يكرّر التّاء .

واللكنة أعم من التّمتمة .

ج - الفأفأة :

4 - الفأفأة هي تكرار الفاء , والفأفاء الّذي يكرّر الفاء واللكنة أعم من الفأفأة .

الأحكام المتعلّقة باللكنة :

الاقتداء بالألكن في الصّلاة :

5 - ذهب الشّافعيّة في الجديد وأكثر الحنابلة إلى أنّه لا يصح الاقتداء بألكن يترك حرفاً من حروف الفاتحة أو يبدّله بغيره , وبهذا يقول الحنفيّة على المذهب إلا أنّهم لا يحصرون الحكم في الإخلال بحرف من الفاتحة أو إبداله بغيره , بل يقولون بعدم جواز إمامة من لا يتكلّم ببعض الحروف , سواء كانت من الفاتحة أو غيرها .

ويرى هؤُلاء الفقهاء أنّ الألكن إن تمكّن من إصلاح لسانه وترك الإصلاح والتّصحيح فصلاته في نفسه باطلة , فلا يجوز الاقتداء به , وإن لم يتمكّن من الإصلاح والتّصحيح : بأن كان لسانه لا يطاوعه , أو كان الوقت ضيّقاً ولم يتمكّن قبل ذلك فصلاته في نفسه صحيحة , فإن اقتدى به من هو في مثل حاله صحّ اقتداؤُه لأنّه مثله فصلاته صحيحة .

وقد صرّح الشّافعيّة بأنّه لو كانت اللثغة يسيرةً , بأن لم تمنع أصل مخرج الحرف وإن كان غير صافٍ لم تؤثّر , وقواعد الحنفيّة لا تأبى هذا الحكم , فقد سئل الخير الرّملي الحنفي عما إذا كانت اللثغة يسيرةً ؟ فأجاب بأنّه لم يرها لأئمّتنا , وصرّح بها الشّافعيّة بأنّه لو كانت يسيرةً بأن يأتي بالحرف غير صافٍ لم تؤثّر , قال : وقواعدنا لا تأباه .

وفي الفتاوى الهنديّة : وأمّا الّذي لا يقدر على إخراج الحروف إلا بالجهد ولم يكن له تمتمة أو فأفأة , فإذا أخرج الحروف أخرجها على الصّحّة لا يكره أن يكون إماماً لغيره .

ويرى المالكيّة في المذهب وبعض الحنفيّة وأبو ثورٍ وعطاء وقتادة صحّة الاقتداء بالألكن , وهذا ما اختاره المزني إلا أنّه قيّد صحّة الاقتداء به بأن لم يطاوعه لسانه , أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن فيه التّعلم , وإلا فلا يصح الاقتداء به .

جاء في الشّرح الصّغير : جاز إمامة ألكن , وقال الحطّاب : ظاهر كلام المصنّف - خليل - أنّ إمامته جائزة من غير كراهةٍ , ويقول ابن رشدٍ بكراهة الائتمام بالألكن , إلا أن لا يوجد من لا يرضى سواه .

قال الطّحطاوي من الحنفيّة نقلاً عن الخانيّة : ذكر الشّيخ أبو بكرٍ محمّد بن الفضل : تصح إمامته لغيره لأنّ ما يقوله صار لغةً له .

ويرى الشّافعيّة في القديم صحّة الاقتداء بالألكن في السّريّة دون الجهريّة , بناءً على أنّ المأموم لا يقرأ في الجهريّة , بل يتحمّل الإمام عنه فيها .

وظاهر كلام ابن البنّا من الحنابلة صحّة إمامة الألثغ - الألكن - مع الكراهة .

هذا حكم الاقتداء بالألكن الّذي يترك حرفاً من الحروف , أو يبدّله بغيره , أو لا يفصح ببعض الحروف .

6 - أما إذا كانت اللكنة متمثّلةً في عدم القدرة على التّلفظ بحرف من الحروف إلا بتكرار , فقد اختلف الفقهاء في حكم الاقتداء بصاحب هذه اللكنة .

فقال الشّافعيّة والحنابلة : تكره إمامة التّمتام والفأفاء وتصح الصّلاة خلفهما , لأنّهما يأتيان بالحروف على الكمال , ويزيدان زيادةً هما مغلوبان عليها فعفي عنها , ويكره تقديمهما لهذه الزّيادة .

وصرّح الشّافعيّة بأنّه لا فرق بين أن يكون هذا التّكرار في الفاتحة أو غيرها .

ويرى الحنفيّة أنّ من لا يقدر على التّلفظ بحرف من الحروف إلا بتكرار فيتحتّم عليه بذل الجهد لإصلاح لسانه وتصحيحه , فإن لم يبذل لا يؤُم إلا مثله , ولا تصح صلاته إن أمكنه الاقتداء بمن يحسنه أو ترك جهده أو وجد قدر الفرض خالياً عن ذلك .

وعند المالكيّة جاز إمامة الألكن لسالم ولمثله , وهو من لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها , سواء كان لا ينطق بالحرف ألبتّة , أو ينطق به مغيّراً ولو بزيادته أو تكراره .

وللتّفصيل : ( ر : قراءة ف 9 ) .
================

لِباس المرأة *

التّعريف :

1 - اللّباس ما يستر الجسم ، جمعه ألبسة ولُبُس .

يقال : لبس الثّوب لبساً استتر به , والزّوج والزّوجة كل منهما لباس للآخر , وفي التّنزيل العزيز : { هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ } ، ولباس كلّ شيءٍ غشاؤُه , ولباس التّقوى الإيمان أو الحياء أو العمل الصّالح .

ويقال : رجل لباس : كثير اللّباس وكثير اللبس .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

الألفاظ ذات الصّلة :

الزّينة :

2 - الزّينة في اللغة ما يتزيّن به , ويوم الزّينة يوم العيد , والزّين ضد الشّين , ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

والزّينة أعم من اللّباس .

الحكم التّكليفي :

3 - اتّفق الفقهاء على أنّه يجب على المرأة أن تلبس من الملابس ما يغطّي جميع عورتها لقول اللّه عزّ وجلّ : { وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَََلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إََِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَََلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إََِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَََلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } .

قال ابن كثيرٍ : قوله تعالى : { وَََلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إََِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } أي لا يظهرن شيئاً من الزّينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤُه , قال ابن مسعودٍ : كالرّداء والثّياب يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنّعة الّتي تجلّل ثيابها وما يبدو من أسافل الثّياب فلا حرج عليها فيه لأنّ هذا لا يمكن إخفاؤُه .

ولحديث عائشة رضي الله عنها : « أنّ أسماء بنت أبي بكرٍ رضي الله تعالى عنهما دخلت على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، وقال : يا أسماء إنّ المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفّيه » .

وقد اختلف الفقهاء في عورة المرأة الحرّة .

والتّفصيل في : ( ستر العورة ف 2 وما بعدها ، و عورة ف 3 وما بعدها ) .

اللّباس الّذي يصف أو يشف :

4 - لباس المرأة قد يكشف عن العورة , وقد يسترها ولكنّه يصف حجمها , وهو في كلتا الحالتين غير شرعيٍّ 

فإن كان يكشف عنها بحيث يرى لون الجلد من تحته , فإمّا أن يكون ذلك أمام زوجها وإمّا أن يكون أمام الأجانب , وإمّا أن يكون في الصّلاة أو خارجها .

والتّفصيل في مصطلح : ( ألبسة ف 15 ، وستر العورة ف 2 وما بعدها , و صلاة ف 120, و عورة ف 3 وما بعدها ) .

اللّباس المنسوج بالذّهب والفضّة :

5 - يجوز للمرأة أن تلبس اللّباس المنسوج بالذّهب والفضّة سواء للحاجة أو لغيرها , وسواء كثر أو قلّ , وسواء زاد الطّرز على قدر أربع أصابع أو لا , وسواء أكان المطرّز قدر العادة أم لا .

واستدلّ الفقهاء على ذلك بما ورد عن أبي موسى رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « أحلّ الذّهب والحرير لإناث أمّتي وحرّم على ذكورها » .

ففي هذا الحديث دليل على جواز استعمال الذّهب وكذلك الحرير للنّساء بسائر وجوه الاستعمال .

تشبه النّساء بالرّجال في اللّباس :

6 - يحرم تشبه النّساء بالرّجال في زيّهنّ فلا يجوز للمرأة أن تلبس لباساً خاصاً بالرّجال , لأنّه صلى الله عليه وسلم : « لعن المتشبّهين من الرّجال بالنّساء والمتشبهات من النّساء بالرّجال » .

وقال الشّافعيّة : فلو اختصّت النّساء أو غلب فيهنّ زي مخصوص في إقليمٍ , وغلب في غيره تخصيص الرّجال بذلك الزّيّ - كما قيل إنّ نساء قرى الشّام يتزيّنّ بزيّ الرّجال الّذين يتعاطون الحصاد والزّراعة ويفعلن ذلك - فهل يثبت في كلّ إقليمٍ ما جرت عادة أهله به , أو ينظر لأكثر البلاد ؟ فيه نظر , والأقرب الأوّل .

وقد صرّح الإسنوي بأنّ العبرة في لباس وزيّ كلٍّ من النّوعين حتّى يحرم التّشبه بهنّ فيه بعرف كلّ ناحيةٍ حسن .

لباس المرأة أمام الخاطب :

7 - المخطوبة أجنبيّة عن الخاطب وعلى ذلك يجب عليها أن تلبس ما يستر جميع بدنها خلا القدر الّذي يباح للخاطب أن ينظر إليه .

وقد اختلف الفقهاء في هذا القدر , والتّفصيل في مصطلح : ( خطبة ف 29 ) .

لباس المرأة في الإحداد :

8 - اختلف الفقهاء في لبس المرأة المحدّة لبعض الثّياب على وجه الزّينة , وفي لبس الحليّ .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( إحداد ف 13 وما بعدها ) .

لباس المرأة في الصّلاة :

9 - يجب ستر العورة في الصّلاة للرّجل والمرأة في حال توفر السّاتر , لقوله تعالى : { خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ } , قال ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما : المراد بالزّينة الثّياب في الصّلاة , ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يقبل اللّه صلاة حائضٍ إلا بخمارٍ » أي البالغة .

والتّفصيل في مصطلح : ( عورة ف 13 ) .

لباس المرأة في الإحرام :

10 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يحرم على المرأة المحرمة لبس ما يغطّي وجهها .

قال ابن قدامة : لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم , إلا ما روي عن أسماء أنّها كانت تغطّي وجهها وهي محرمة , ويحتمل أنّها كانت تغطّيه بالسّدل عند الحاجة فلا يكون اختلافاً والتّفصيل في مصطلح : ( إحرام ف 66 وما بعدها ) .
=============

لِثام *

التّعريف :

1 - اللّثام في اللغة هو ما على الفم أو الشّفة من النّقاب , والجمع لُثم , والتّلثم هو شد اللّثام , والمَلْثَم : موضع اللّثم وهو الأنف ما حوله .

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن المعنى اللغويّ .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - القناع :

2 - القناع والمقنعة ما تتقنّع به المرأة من ثوبٍ تغطّي رأسها ومحاسنها .

والتّقنع - كما عرّفه العيني - هو تغطية الرّأس وأكثر الوجه برداء أو غيره .

ب - الخِمار :

3 - الخِمار بكسر الخاء هو ما تغطّي به المرأة رأسها , وكل ما ستر شيئاً فهو خمار .

الحكم الإجمالي :

شد اللّثام في الصّلاة :

4 - لا خلاف بين الفقهاء في كراهة التّلثم - وهو تغطية الأنف والفم - في الصّلاة .

قال ابن المنذر : كل من أحفظ عنه من أهل العلم يكره التّلثم وتغطية الفم في الصّلاة إلا الحسن , فإنّه كره التّلثم ورخّص في تغطية الفم .

وكره ابن عمر وسعيد والحسن البصري والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق التّلثم في الصّلاة .

وللتّفصيل : ( ر : صلاة ف 86 ) .

شد اللّثام للمرأة المحرمة :

5 - ذهب الفقهاء إلى أنّ إحرام المرأة في وجهها فلا يجوز لها ستر وجهها , وإذا احتاجت إلى ستر الوجه لمنع أبصار الأجانب سدلت ثوباً على وجهها متجافياً عن بشرة الوجه , قالت عائشة رضي الله عنها : « كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم محرماتٍ ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه » وقالت كذلك : « المحرمة تلبس من الثّياب ما شاءت إلا ثوباً مسّه ورس أو زعفران ، ولا تتبرقع ولا تلثّم وتسدل الثّوب على وجهها إن شاءت » .

وللتّفصيل ( ر : إحرام ف 67 ) .
==============
لِحْية *

التّعريف :

1 - اللّحية لغةً : الشّعر النّابت على الخدّين والذّقن , والجمع اللِّحى واللُّحى .

ورجل ألحى ولحياني : طويل اللّحية , واللّحي واحد اللّحيين وهما : العظمات اللّذان فيهما الأسنان من الإنسان والحيوان , وعليهما تنبت اللّحية .

واللّحية في الاصطلاح , قال ابن عابدين : المراد باللّحية كما هو ظاهر كلامهم الشّعر النّابت على الخدّين من عِذارٍ , وعارضٍ , والذّقن .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - العِذار :

2 - العذاران كما في لسان العرب : جانبا اللّحية , وكان الفقهاء أكثر تحديداً للعذار من أهل اللغة , فقد فسّره ابن حجرٍ الهيتمي من الشّافعيّة , وابن قدامة والبهوتي من الحنابلة بأنّه الشّعر النّابت على العظم النّاتئ المحاذي لصماخ الأذن - أي خرقها - يتّصل من الأعلى بالصدغ , ومن الأسفل بالعارض , وقال القليوبيّ : الّذي تصرّح به عباراتهم أنّه إذا جعل خيط مستقيم على أعلى الأذن وأعلى الجبهة فما تحت ذلك الخيط من الملاصق للأذن , المحاذي للعارض هو العذار , وما فوقه هو الصدغ , ويقول ابن عابدين : هو القدر المحاذي للأذن .

ويصرّح ابن عابدين بأنّ العذار جزء من اللّحية , وعليه فتنطبق عليه أحكامها .

وقال البهوتيّ : لا يدخل منتهى العذار - أي أعلاه الّذي فوق العظم النّاتئ - لأنّه شعر متّصل بشعر الرّأس لم يخرج عن حدّه , أشبه الصدغ , والصدغ من الرّأس - وليس من الوجه - لحديث الرّبيع أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « مسح برأسه وصدغيه مرّةً واحدةً » , ولم ينقل أحد أنّه غسله مع الوجه .

والصّلة بينهما العموم والخصوص المطلق فكل عذارٍ لحية ولا عكس .

ب - العارض :

3 - العارض في اللغة : الخد , وعارضتا الإنسان : صفحتا خدّيه .

وعند الفقهاء العارض الشّعر النّابت على الخدّ ويمتد من أسفل العذار حتّى يلاقي الشّعر النّابت على الذّقن , قال ابن قدامة : العارض هو ما نزل عن حدّ العذار , وهو الشّعر النّابت على اللّحيين , ونقل عن الأصمعيّ والمفضّل بن سلمة : ما جاوز وتد الأذن عارض , فالعارضان من اللّحية .

وقيل له العارض - فيما أشار إليه ابن الأثير - لأنّه ينبت على عرض اللّحي فوق الذّقن . ج - الذّقن :

4 - الذّقَن والذّقْن : مجتمع اللّحيين من أسفلهما .

د - العنفقة :

5 - العنفقة : ما بين الشّفة السفلى والذّقن .

قال ابن منظورٍ : سمّيت بذلك لخفّة شعرها , والعنفق : قلّة الشّيء وخفّته .

وقيل : العنفقة ما نبت على الشّفة السفلى من الشّعر .

ويجاوز العنفقة يميناً وشمالاً الفنيكان , وهما : الموضعان الخفيفا الشّعر بين العنفقة والعارضين وقيل : هما جانبا العنفقة .

هـ - السّبال :

6 - السّبال لغةً : جمع السَّبلة , وسبلة الرّجل : الدّائرة الّتي في وسط شفته العليا , وقيل : السّبلة ما على الشّارب من الشّعر , وقيل : طرفه , وقيل : هي مقدّم اللّحية , وقيل : هي اللّحية , وعلى كونه بمعنى ما على الشّارب من الشّعر ورد الحديث : « قصوا سبالكم ووفّروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب » , وعلى كونه بمعنى اللّحية ورد قول جابرٍ : " كنّا نعفي السّبال إلا في حجٍّ أو عمرةٍ " .

أمّا الفقهاء فقد جعلوا السّبال مفرداً , وهو عندهم : طرف الشّارب .

قال ابن عابدين : السّبالان طرفا الشّارب , قال : قيل : وهما من الشّارب , وقيل من اللّحية .

وقال ابن حجرٍ مثل ذلك .

الأحكام المتعلّقة باللّحية :

تتعلّق باللّحية أحكام منها :

إعفاء اللّحية :

7 - إعفاء اللّحية مطلوب شرعاً اتّفاقاً , للأحاديث الواردة بذلك , منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « خالفوا المشركين وفّروا اللّحى وأحفوا الشّوارب » , ومثله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ : « جزوا الشّوارب وأرخوا اللّحى خالفوا المجوس » , ومنها حديث عائشة رضي الله عنها عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « عشر من الفطرة » , فعدّ منها إعفاء اللّحية .

قال ابن حجرٍ : المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : « خالفوا المشركين » مخالفة المجوس فإنّهم كانوا يقصون لحاهم , ومنهم من كان يحلقها , وقال : ذهب الأكثرون إلى أن " أعفوا" بمعنى كثّروا , أو وفّروا , ونقل عن ابن دقيق العيد : تفسير الإعفاء بالتّكثير من إقامة السّبب مقام المسبّب لأنّ حقيقة الإعفاء التّرك , وترك التّعرض للّحية يستلزم تكثيرها .

وقال ابن عابدين من الحنفيّة : إعفاء اللّحية تركها حتّى تكثّ وتكثر .

تكثير اللّحية بالمعالجة :

8 - قال ابن دقيق العيد : لا أعلم أحداً فهم من الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم : « أعفوا اللّحى » تجويز معالجتها بما يغزرها , كما يفعله بعض النّاس , قال : وكأنّ الصّارف عن ذلك قرينة السّياق في قوله في بقيّة الخبر : « وأحفوا الشّوارب »

قال ابن حجرٍ : ويمكن أن يؤخذ ذلك من بقيّة طرق الحديث الدّالّة على مجرّد التّرك .

الأخذ من اللّحية :

9 - ذهب بعض الفقهاء , منهم النّووي إلى أن لا يتعرّض للحيّة , فلا يؤخذ من طولها أو عرضها لظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها , قال : المختار تركها على حالها , وأن لا يتعرّض لها بتقصير ولا غيره .

وذهب آخرون منهم الحنفيّة والحنابلة إلى أنّه إذا زاد طول اللّحية عن القبضة يجوز أخذ الزّائد , لما ثبت أنّ ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حلق رأسه في حجٍّ أو عمرةٍ أخذ من لحيته وشاربه , وفي روايةٍ كان إذا حجّ أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه .

قال ابن حجرٍ : الّذي يظهر أنّ ابن عمر كان لا يخص هذا بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة الّتي تتشوّه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللّحية أو عرضه .

قال الحنفيّة : إنّ أخذ ما زاد عن القبضة سنّة , جاء في الفتاوى الهنديّة : القص سنّة فيها , وهو أن يقبض الرّجل على لحيته , فإن زاد منها عن قبضته شيء قطعه , كذا ذكره محمّد رحمه الله عن أبي حنيفة , قال : وبه نأخذ .

وفي قولٍ للحنفيّة : يجب قطع ما زاد عن القبضة ومقتضاه كما نقله الحصكفيّ , الإثم بتركه .

وقال الحنابلة : لا يكره أخذ ما زاد عن القبضة منها , ونصّ عليه أحمد , ونقلوا عنه أنّه أخذ من عارضيه .

وذهب آخرون من الفقهاء إلى أنّه لا يأخذ من اللّحية شيئاً إلا إذا تشوّهت بإفراط طولها أو عرضها , نقله الطّبريّ عن الحسن وعطاءٍ , واختاره ابن حجرٍ وحمل عليه فعل ابن عمر , وقال : إنّ الرّجل لو ترك لحيته لا يتعرّض لها حتّى أفحش طولها أو عرضها لعرّض نفسه لمن يسخر به , وقال عياض : الأخذ من طول اللّحية وعرضها إذا عظمت حسن , بل تكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في تقصيرها , ومن الحجّة لهذا القول ما ورد أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها » , أمّا الأخذ من اللّحية وهي دون القبضة لغير تشوهٍ ففي حاشية ابن عابدين : لم يبحه أحد .

حلق اللّحية :

10 - ذهب جمهور الفقهاء : الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة , وهو قول عند الشّافعيّة , إلى أنّه يحرم حلق اللّحية لأنّه مناقض للأمر النّبويّ بإعفائها وتوفيرها , وتقدّم قول ابن عابدين في الأخذ منها وهي دون القبضة : لم يبحه أحد , فالحلق أشد من ذلك .

وفي حاشية الدسوقيّ المالكيّ : يحرم على الرّجل حلق لحيته , ويؤدّب فاعل ذلك , وقال أبو شامة من الشّافعيّة : قد حدث قوم يحلقون لحاهم , وهو أشد ممّا نقل عن المجوس أنّهم كانوا يقصونها .

ثمّ قد جاء في الفتاوى الهنديّة : ولا يحلق شعر حلقه , ونصّ الحنابلة كما في شرح المنتهى على أنّه لا يكره أخذ الرّجل ما تحت حلقه من الشّعر أي لأنّه ليس من اللّحية .

والأصح عند الشّافعيّة : أنّ حلق اللّحية مكروه .

قصّ السّبالين :

11 - تقدّم أنّ السّبالين قد اختلف فيهما هل هما من الشّاربين أم من اللّحية , وعليه ينبني الخلاف فيهما , قال ابن عابدين : أمّا طرفا الشّارب وهما السّبالان , فقيل : هما من الشّارب وقيل : من اللّحية , وعليه فقد قيل : لا بأس بتركهما , وقيل : يكره لما فيه من التّشبه بالأعاجم وأهل الكتاب , قال : وهذا أولى بالصّواب .

وقال ابن حجرٍ : اختلف في السّبالين فقيل : هما من الشّارب ويشرع قصهما معه , وقيل : هما من جملة شعر اللّحية , وأمّا القص فهو الّذي في أكثر الأحاديث .

وذهب الحنابلة إلى أنّ السّبالين من الشّارب فيشرع قصهما معه .

قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : ذكر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المجوس فقال : « إنّهم يوفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم » قال : فكان ابن عمر يستعرض سبلته فجزّها .

العناية باللّحية :

12 - العناية باللّحية بأخذ ما طال منها وتشوّه أمر مشروع على ما تقدّم تفصيله .

ويسن إكرامها لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من كان له شعر فليكرمه » , قال الغزالي والنّووي : ويكره للرّجل ترك لحيته شعثةً إيهاماً للزهد .

لما روي عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما قال : « أتانا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فرأى رجلاً شعثاً قد تفرّق شعره ، فقال : أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره » .

ويسن ترجيلها , قال ابن بطّالٍ : التّرجيل تسريح شعر الرّأس واللّحية ودهنه , وهو من النّظافة وقد ندب الشّرع إليه , وقال اللّه تعالى : { يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ }, وفي حديث عائشة رضي الله عنها : « كان لا يفارق النّبيّ صلى الله عليه وسلم سواكه ومشطه ، وكان ينظر في المرآة إذا سرّح لحيته » .

ويسن تطييبها لقول عائشة رضي الله عنها : « كنت أطيّب النّبيّ صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد ، حتّى أجد وبيص الطّيب في رأسه ولحيته » .

وفي الفتاوى الهنديّة : لا بأس بغالية الرّأس واللّحية , والغالية : طيب يجمع طيوباً .

وانظر : ( ترجيل ف 2 وما بعدها , شعر ف 16 ) .

صبغ اللّحية :

13 - يسن صبغ اللّحية بغير السّواد إذا ظهر فيها الشّيب , أمّا بالسّواد فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يكره صبغها بالسّواد في غير الحرب , وقال الشّافعيّة : تحرم لغير المجاهدين .

وانظر مصطلح : ( اختضاب ف 9 - 11 ) .

أمور تكره في اللّحية :

14 - قال ابن حجرٍ : ذكر النّووي ممّا يكره : تبييض اللّحية استعجالاً للشّيخوخة لقصد التّعاظم على الأقران , ونتفها إبقاءً للمرودة وكذا تحذيفها ونتف الشّيب , ورجّح النّووي تحريمه لثبوت الزّجر عنه , وتصفيفها طاقةً فوق طاقةٍ تصنعاً ومخيلةً , وعقدها لحديث رويفع بن ثابتٍ رضي الله عنه مرفوعاً : « من عقد لحيته فإنّ محمّداً منه بريء » , قال الخطّابيّ : قيل : المراد عقدها في الحرب , وهو من زيّ الأعاجم , وقيل : المراد معالجة الشّعر حتّى ينعقد وذلك من فعل أهل التّأنيث .

غسل اللّحية في الوضوء :

15 - تتّفق المذاهب الأربعة على أنّه يجب في الوضوء غسل بشرة الوجه من شعر اللّحية إن كان خفيفاً تظهر البشرة من تحته , فيغسل البشرة ويغسل اللّحية ظاهراً وباطناً , والمراد بظهور البشرة ظهورها في مجلس المخاطبة , ووجه الوجوب أنّ اللّه تعالى فرض في الوضوء غسل الوجه , والوجه من المواجهة , والمواجهة تحصل في اللّحية ذات الشّعر الخفيف ببشرة الوجه وبالشّعر الّذي عليها .

وهذا الاتّفاق إنّما هو فيما كان من الشّعر في حيّز دائرة الوجه , دون المسترسل من اللّحية تحت الذّقن طولاً , ودون الخارج عن حدّ الوجه عرضاً , فإنّ في هذا خلافاً يأتي بيانه .

أمّا اللّحية الكثيفة فتتّفق الأقوال المعتمدة في المذاهب الأربعة على أنّه لا يجب في الوضوء غسل باطنها ولا إيصال الماء إلى البشرة ومنابت الشّعر , لعدم حصول المواجهة به لأنّه لا يرى في مجلس المخاطبة , فلا يكون من الوجه المأمور بغسله , وفي نيل المآرب : لو اجتزأ بغسل باطنها عن غسل ظاهرها لم يجزئه , ولأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « أخذ غرفةً من ماءٍ فغسل بها وجهه » ، قالوا : والغرفة لا تكفي لغسل الوجه وظاهر اللّحية الكثيفة وباطنها , وفي هذه الحال ينتقل حكم ما تحت اللّحية إليها عند الجمهور , فيجب غسل ظاهر ما في حدّ الوجه منها .

ولا يسن غسل باطن اللّحية الكثيفة على ما صرّح به الحنفيّة والحنابلة لما فيه من العسر , على ما قال ابن قدامة من الحنابلة , ورجّح صاحب الإنصاف من الحنابلة أنّ غسل باطنها مكروه وتبعه صاحب الإقناع .

وفي روايةٍ عن أبي حنيفة وروايةٍ عن أحمد : لا يغسل اللّحية الكثيفة في الوضوء ولا يغسل ما تحتها أيضاً , لأنّ اللّه تعالى إنّما أمر بغسل الوجه , والوجه اسم للبشرة الّتي تحصل بها المواجهة , والشّعر ليس ببشرة , وما تحته من البشرة لا تحصل به المواجهة .

وقد نقل ابن عابدين أنّ الرّواية الأولى هي المذهب الصّحيح المفتى به , وما عداها مرجوع عنه , كما أنّ ابن قدامة ضعّف رواية عدم الغسل عن أحمد وأوّلها .

ونقل ابن قدامة عن عطاءٍ وأبي ثورٍ أنّه يجب غسل البشرة وباطن اللّحية الكثيفة - كغير الكثيفة - في الوضوء كما في الغسل , لأنّ اللّه تعالى أمر بغسل الوجه , وهو حقيقة في البشرة , وتدخل اللّحية تبعاً , ونقل القرافي قولاً مثل هذا للمالكيّة .

قال : لأنّ الخطاب متناول له بالأصالة , ولغيره بالرخصة , والأصل عدمها .

وعلى القول الأوّل , وهو قول الأكثرين , يكون غسل ظاهر اللّحية - على ما نصّ عليه الحنفيّة على الأصحّ عندهم - بإمرار الماء على ظاهرها , وقال المالكيّة : المراد بغسل ظاهرها إمرار اليد عليها بالماء وتحريكها به لأنّ الشّعر يدفع بعضه عن بعضٍ , فإذا حرّكه حصل الاستيعاب , قالوا : وهذا التّحريك خلاف التّخليل .

ما استرسل من اللّحية أو خرج عن حدّ الوجه :

16 - اختلف الفقهاء في غسل ما خرج عن حدّ الفرض من اللّحية في الوضوء :

فذهب الحنفيّة والمالكيّة في قولٍ والشّافعيّة في قولٍ , وهو رواية عن أحمد , إلى أنّه لا يجب غسله ولا مسحه ولا تخليله , لأنّه ليس من الوجه , لأنّه شعر خارج عن محلّ الفرض , فأشبه ما نزل من شعر الرّأس عن الرّأس , لا يجب مسحه مع مسح الرّأس .

ثمّ قد قال الحنفيّة : إنّ غسل هذا الشّعر المسترسل من اللّحية مسنون .

وذهب المالكيّة في قولٍ ذكره القرافي والشّافعيّة في المعتمد , وهو ظاهر مذهب أحمد الّذي عليه أصحابه , إلى وجوب غسل ظاهر اللّحية الكثيفة كلّها ممّا هو نابت في محلّ الفرض سواء حاذى محلّ الفرض أو جاوزه , قال الشّافعيّة : وإنّما يجب غسل ما جاوز محلّ الفرض بالتّبع , وقال الحنابلة : لأنّ اللّحية تشارك الوجه في معنى التّوجه والمواجهة , بخلاف ما نزل من شعر الرّأس عنه , فإنّه لا يشارك الرّأس في التّرؤُّس .

حلق شعر اللّحية بعد غسله في الوضوء :

إذا توضّأ فغسل ظاهر لحيته , أو ظاهرها وباطنها , ثمّ أزالها بحلق أو غيره لم يلزمه إعادة الوضوء على ما صرّح به الحنفيّة وهو الرّاجح عند المالكيّة .

وانظر : ( وضوء ) .

تخليل اللّحية الكثيفة في الوضوء :

17 - يسن لغير المحرم تخليل اللّحية الكثيفة في الوضوء عند كلٍّ من الشّافعيّة والحنابلة , وهو قول أبي يوسف من الحنفيّة وقول للمالكيّة , وذلك للحديث الوارد أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « كان إذا توضّأ خلّل لحيته » , وفعله ابن عمر وابن عبّاسٍ وأنس والحسن رضي الله عنهم , وقال أبو حنيفة ومحمّد : هو فضيلة ، قال ابن عابدين : ورجّح في المبسوط قول أبي يوسف , والأدلّة ترجّحه وهو الصّواب . ا هـ .

وقد وردّ التّرخيص في ترك التّخليل عن ابن عمر والحسن بن عليٍّ وطاووسٍ والنّخعيّ وغيرهم , وقال من لم يوجبه : إنّ اللّه تعالى أمر بغسل الوجه ولم يأمر بالتّخليل , وإنّ أكثر من حكى وضوء النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يحك أنّه خلّل لحيته مع أنّه كان كثيفها , فلو كان واجباً لما أخلّ به .

وفي قولٍ للمالكيّة : التّخليل مكروه , وهو الرّاجح عندهم على ظاهر ما في المدوّنة من قول مالكٍ : تحرّك اللّحية من غير تخليلٍ .

والقول الثّالث للمالكيّة , وهو قول إسحاق بن راهويه : التّخليل واجب , والتّخليل عند من قال به يكون مع غسل الوجه , إلا أنّ الحنابلة نقلوا عن نصّ أحمد أنّ التّخليل يكون مع غسل الوجه أو إن شاء مع مسح الرّأس .

وصفته على ما في شرح منتهى الإرادات أن يأخذ كفاً من ماءٍ يضعه من تحتها فيخلّلها بأصابعه مشتبكةً , أو يضعه من جانبيها ويعرّكها به .

غسل العنفقة في الوضوء :

18 - يجب في الوضوء غسل العنفقة والبشرة تحتها إن كانت خفيفةً , فإن كانت كثيفةً فالأكثر من العلماء على أنّه يجب غسل ظاهرها فقط , كاللّحية , وقيل : يجب غسلها ظاهراً وباطناً بكلّ حالٍ لأنّها لا تستر ما تحتها عادةً , وإن وجد ذلك كان نادراً فلا يتعلّق به حكم .

غسل اللّحية في الغسل من الجنابة :

19 - يجب في الغسل من الجنابة عند جمهور الفقهاء غسل البشرة تحت اللّحية سواء كان الشّعر كثيفاً أو خفيفاً , وذلك لما روي عن عليٍّ رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « من ترك موضع شعرةٍ من جنابةٍ لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النّار » ، قال علي : فمن ثمّ عاديت شعري ، وكان يجز شعره , ولحديث أبي هريرة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إنّ تحت كلّ شعرةٍ جنابة فاغسلوا الشّعر ، وأنقوا البشر » .

والشّعر نفسه يجب غسله وإيصال الماء إلى أثنائه حتّى ما استرسل منه , وفي وجهٍ عند الحنابلة : لا يجب ذلك , ويجب عند المالكيّة تخليل شعر اللّحية .

وانظر مصطلح : ( غسل ف 24 ) .

مسح اللّحية في التّيمم :

20 - يجب في التّيمم مسح اللّحية مع مسح الوجه عند جميع الفقهاء , فيمسح على ظاهر الشّعر سواء كان الشّعر خفيفاً أو كثيفاً , فلا يجب ولا يندب إيصال التراب إلى الشّعر الباطن ولا إلى البشرة لعسره , ولأنّ المسح مبني على التّخفيف .

واشترط الحنفيّة على الصّحيح عندهم , والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة استيعاب ظاهر شعر الوجه , قال في الدرّ المختار : حتّى لو ترك شعرةً لم يجز , قال المالكيّة : ويجب مسح ما طال من اللّحية , ولا يخلّلها لأنّ المسح مبني على التّخفيف .

ما يتعلّق باللّحية من الأحكام في الإحرام :

21 - لا يجوز للمحرم حلق لحيته في الإحرام ولا الأخذ منها كثيراً أو قليلاً , إلا لعذر إجماعاً , وقياساً على تحريم حلق الرّأس المنصوص عليه في قوله تعالى : { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } .

فإن حلق لحيته وهو محرم لعذر أو لغير عذرٍ فعليه دم , وإن أخذ أقلّ من ذلك ففيه تفصيل وخلاف يرجع إليه في مصطلح : ( إحرام ف 71 , 155 ) .

ويحرم على المحرم دهن لحيته ولو بدهن غير مطيّبٍ , ويحرم عليه أيضاً تطييبها .

وانظر مصطلح : ( إحرام ف 73 , 76 , 153 ) .

الأخذ من اللّحية عند التّحلل من الإحرام :

22 - ذهب الشّافعيّة إلى أنّه يندب للمحرم عند تحلله من الإحرام إذا لم يكن برأسه شعر أن يأخذ من شاربه أو من شعر لحيته .

وروي عن عطاءٍ وطاووسٍ أنّه يستحب لو أخذ من لحيته شيئاً .

وذهب الحنفيّة إلى أنّه يستحب للمحرم عند تحلله قص أظافره وشاربه واستحداده بعد حلق رأسه ولا يأخذ من لحيته شيئاً , ولكن إن أخذ منها لم يجب عليه شيء .

الدّية أو الأرش في إتلاف شعر اللّحية :

23 - تتّفق المذاهب الأربعة على أنّ من أزال لحية رجلٍ عمداً أو خطأً , بحلق أو نتفٍ أو معالجةٍ بدواء أو غير ذلك , فإنّه إن عاد الشّعر فنبت كما كان فلا شيء من ديةٍ أو غيرها إلا الأدب في العمد .

أمّا إن لم ينبت الشّعر , لفساد منبته , كما لو صبّ عليه ماءً حاراً , فقد اختلف الفقهاء فيه :

فذهبت الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ فيها ديةً كاملةً إن أذهبها كلّها , سواء كانت خفيفةً أو كثيفةً , قالوا : لأنّه أزال الجمال على الكمال , وفي نصفها نصف الدّية .

ثمّ قال الحنفيّة : وما كان أقلّ من ذلك ففيه حكومة عدلٍ , وفي قولٍ عندهم : تجب كل الدّية لأنّه في الشّين فوق من لا لحية له أصلاً , قال في شرح الكافي : هو الصّحيح .

وقال الحنابلة : يعتبر قدر الذّاهب منها بالمساحة , فيعطى من الدّية بنسبة ذلك .

قال الحنفيّة : ولا شيء في إذهاب لحية كوسجٍ على ذقنه شعرات معدودة , قالوا : لأنّها تشينه ولا تزينه .

ولو كان على خدّه أيضاً ولكنّه غير متّصلٍ فحكومة عدلٍ لأنّ فيه بعض الجمال , ولو متّصلاً ففيه كل الدّية , لأنّه ليس بكوسج وفيه معنى الجمال .

وقال الحنابلة : إن أزالها وبقي منها ما لا جمال فيه فعليه الدّية كاملةً لإذهابه المقصود منه كلّه .

واستدلوا على إيجاب الدّية في شعر اللّحية بقول عليٍّ وزيد بن ثابتٍ رضي الله عنهما : في الشّعر الدّية .

ويؤجّل سنةً ليتحقّق من عدم نباتها , فإن مات فيها فعند أبي حنيفة تسقط الدّية , وقال الصّاحبان : فيها حكومة عدلٍ .

وإن نبت الشّعر أبيض قال أبو حنيفة كذلك : لا شيء فيها , وقال الصّاحبان : فيها حكومة عدلٍ .

فإن عاد الشّعر فنبت بعد أن أخذ المجني عليه ما فيه من ديةٍ أو بعضها أو حكومة العدل ردّه , وإن لم يعد ورجي عوده انتظر ما يقوله أهل الخبرة .

وذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّه لا تجب الدّية في إذهاب شعر اللّحية بل فيه حكومة عدلٍ .

التّعزير بحلق اللّحية :

24 - لا يجوز التّعزير بحلق اللّحية لكونه أمراً محرّماً في ذاته عند الجمهور , والّذين قالوا بأنّ الحلق في ذاته مكروه , وهو الأصح عند الشّافعيّة , قالوا : لا يجوز التّعزير بحلقها .

لحية الميّت :

25 - ذهب الحنفيّة إلى أنّه يكره تسريح لحية الميّت أو قص شعره أو حلقه لعدم الحاجة إليه .

وقال المالكيّة : يكره حلق شعر الميّت الّذي لا يحرم حلقه حال الحياة كشعر الرّأس , فإن كان يحرم حلقه حال الحياة - وهو شعر اللّحية - حرم , قال الدّردير : وهو بدعة قبيحة لم تعهد من السّلف .

وقال الحنابلة : يكره تسريح شعره رأساً كان أو لحيةً لأنّه يقطعه من غير حاجةٍ إليه .

قالوا : ويحرم حلق رأسه ولحيته .

أمّا الشّافعيّة فيرون أنّ تسريح لحية الميّت غير المحرم حسن لإزالة ما في أصول الشّعر من الوسخ أو بقايا السّدر , ويكون ذلك بمشط واسع الأسنان , برفق ليقلّ الانتتاف .

ثمّ إن أزيل بعض الشّعر بحلق أو قصٍّ أو تسريحٍ يجعل الزّائد مع الميّت في كفنه .
================

مائع *

التّعريف :

1 - المائع في اللغة : السّائل والذّائب .

وماع الجسم يميع ميعاً وموعاً - من بابي باع وقال - ذاب وسال .

ويتعدّى بالهمزة فيقال : أمعته , ويقال ماع الشّيء انماع أي سال , ومنه قول سعيد بن المسيّب : في جهنّم وادٍ يقال له ويل لو سيّرت فيه جبال الدنيا لانماعت من شدّة حرّه ، أي : ذابت وسالت .

ومعناه الاصطلاحي لا يخرج عن معناه اللغويّ .

الأحكام المتعلّقة بالمائع :

يتعلّق بالمائع أحكام مختلفة في عدّة مواضع منها :

أ - التّطهير بالمائع :

2 - اختلف الفقهاء في رفع المائع للحدث وإزالته للخبث عن الجسد والثّياب :

فقال جمهور الفقهاء : لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث إلا الماء المطلق , وقال غيرهم : يرفع الحدث ويزيل الخبث كل مائعٍ طاهرٍ قالع في الجملة .

والتّفصيل في مصطلح : ( طهارة ف 9 وما بعدها , ومياه , ونجاسة , ووضوء ) .

ب - تنجس المائعات :

3 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة في أولى الرّوايات عندهم إلى أنّ ما سوى الماء المطلق من المائعات كالخلّ وماء الورد , واللّبن والزّيت والعسل والسّمن والمرق والعصير وغيرها تتنجّس بملاقاة النّجاسة سواء كان هذا المائع قليلاً لا يبلغ القلّتين أو كثيراً يبلغ القلّتين وسواء أعسر الاحتراز منها أم لم يعسر , لأنّه ليس لهذه المائعات خاصّيّة دفع الخبث كما هو شأن الماء لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الفأرة تموت في السّمن : « إن كان جامداً فألقوها وما حولها , وإن كان مائعاً فلا تقربوه وفي روايةٍ فأريقوه » , ولأنّ الماء يدفع الخبث عن نفسه ولا يحملها , لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « الماء لا ينجّسه شيء إلا ما غلب ريحه وطعمه ولونه » , وهذا ليس في المائعات الأخرى فهي كالماء القليل , فكل ما نجّس الماء القليل نجّس المائع , وإن كان المائع كثيراً , أو كان جارياً , أمّا ما لم ينجّس الماء القليل فإنّه لا ينجّس المائع أيضاً وذلك كالميتة الّتي لا نفس لها سائلة إذا وقعت في المائع لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فإنّ في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء » وفي روايةٍ : « فليغمسه ثمّ لينزعه » .

قال النّووي : الدود المتولّد في الأطعمة والماء كدود التّين , والتفّاح والباقلاء والجبن والخلّ وغيرها لا ينجّس ما مات فيه بلا خلافٍ .

وذهب الحنفيّة وهو رواية عن أحمد إلى أنّ المائع كالماء لا ينجس إلا بما ينجس به الماء . قال ابن عابدين : وحكم سائر المائعات كالماء في الأصحّ - في القلّة والكثرة - حتّى لو وقع بول في عصيرٍ عشر في عشرٍ لم يفسد , ولو سال دم رجله مع العصير لا ينجس ما لم يطهّر فيه أثر الدّم - فكل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء - من سائر المائعات , وقال الكاساني : ذكر الكرخي عن أصحابنا أنّ كلّ ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء ثمّ قال : ثمّ الحيوان إذا مات في المائع القليل فلا يخلو إمّا أن يكون له دم سائل أو لا يكون , ولا يخلو إمّا أن يكون برّياً أو مائياً , ولا يخلو إمّا أن يموت في الماء أو في غير الماء , فإن لم يكن له دم سائل كالذباب والزنبور والعقرب والسّمك والجراد ونحوها لا ينجس بالموت , ولا ينجّس ما يموت فيه من المائع سواء كان ماءً أو غيره من المائعات كالخلّ واللّبن والعصير وأشباه ذلك , وسواء كان برّياً أو مائياً كالعقرب ونحوه , وسواء كان السّمك طافياً أو غير طافٍ لأنّ نجاسة الميتة ليست لعين الموت , فإنّ الموت موجود في السّمك والجراد ولا يوجب التّنجيس ولكن لما فيها من الدّم المسفوح ولا دم في هذه الأشياء , وإن كان له دم سائل فإن كان برّياً ينجس بالموت , وينجّس المائع الّذي يموت فيه سواء كان ماءً أو غيره, وسواء مات في المائع أو في غيره ثمّ وقع فيه كسائر الحيوانات الدّمويّة , لأنّ الدّم السّائل نجس فينجّس ما يجاوره , وإن كان مائياً كالضفدع المائيّ والسّرطان ونحو ذلك فإن مات في الماء لا ينجّسه في ظاهر الرّواية وإن مات في غير الماء فإن قيل : إنّ العلّة أنّ هذا ممّا يعيش في الماء فلا يمكن صيانة المياه عن موت هذه الحيوانات يوجب التّنجيس لأنّه يمكن صيانة سائر المائعات عن موتها فيها , وإن قيل : إنّ العلّة أنّها إذا كانت تعيش في الماء لا يكون لها دم إذ الدّموي لا يعيش في الماء فلا يوجب التّنجيس لانعدام الدّم المسفوح . والرّواية الثّانية عن أحمد : أنّ المائعات لا يتنجّس منها ما بلغ القلّتين إلا إذا تغيّر .

قال حرب : سألت أحمد قلت : كلب ولغ في سمنٍ أو زيتٍ ؟ قال : إذا كان في آنيةٍ كبيرةٍ مثل حبٍّ أو نحوه رجوت أن لا يكون به بأس ويؤكل , لأنّه كثير فلم ينجس بالنّجاسة من غير تغيرٍ كالماء , وإن كان في آنيّةٍ صغيرةٍ فلا يعجبني ذلك .

وهناك رأي آخر للحنابلة وهو : ما أصله الماء - من المائعات - كالخلّ التّمريّ يدفع النّجاسة لأنّ الغالب فيه الماء , وما لا يكون أصله الماء فلا يدفع النّجاسة .

تطهير المائع المتنجّس :

4 - اختلف الفقهاء في إمكانيّة تطهير المائعات المتنجّسة أو عدم إمكان ذلك :

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لو تنجّس مائع غير الماء كاللّبن والخلّ ونحوهما تعذّر تطهيره , إذ لا يأتي الماء على كلّه , لأنّه بطبعه يمنع إصابة الماء ولقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم عندما سئل في فأرةٍ وقعت في سمنٍ : « إن كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً فلا تقربوه » وفي روايةٍ : « فأريقوه » , فلو أمكن تطهيره شرعاً , أو كان إلى تطهيره طريق لم يأمر بالابتعاد عنه , أو بإراقته , بل أمر بغسله وبيّن لهم طريقة تطهيره , لما في ذلك من إضاعة المال .

وعليه فإذا تنجّس لبن أو مرق أو زيت أو سمن مائع أو دهن من سائر الأدهان أو غير ذلك من المائعات فلا طريق لتطهيرها للحديث المتقدّم , ولأنّه لا يمكن غسله .

واستثنى بعض الشّافعيّة والحنابلة من هذا الزّئبق , فإنّ المتنجّس منه إن أصابته نجاسة ولم ينقطع بعد إصابتها طهّر بصبّ الماء عليه , وإن انقطع فهو كالدهن ولا يمكن تطهيره على الأصحّ .

وقال ابن عقيلٍ من الحنابلة : الزّئبق لقوّته وتماسكه يجري مجرى الجامد .

كما استثني في قولٍ عند كلٍّ من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة الزّيت والسّمن وسائر الأدهان وقالوا : إنّها تطهر بالغسل قياساً على الثّوب , قالوا : وطريق تطهيرها أن نجعل الدهن في إناءٍ ويصب عليه الماء ويكاثر به ويحرّك بخشبة ونحوها تحريكاً يغلب على الظّنّ أنّه وصل إلى جميع أجزائه , ثمّ يترك حتّى يعلو الدهن على الماء فيأخذه , أو يفتح أسفل الإناء فيخرج الماء ويطهر الدهن ويسد الفتحة بيده أو بغيرها , وذكر ابن عرفة - من المالكيّة - في كيفيّة التّطهير أنّه يطبخ - الزّيت المخلوط بالنّجس - بالماء مرّتين أو ثلاثاً , قال الحطّاب بعد ذكر هذا القول : وقال في التّوضيح كيفيّته - أي التّطهير - على القول به أن يؤخذ إناء فيوضع فيه شيء من الزّيت ويوضع عليه ماء أكثر منه , وينقب الإناء من أسفله ويسده بيده أو بغيرها ثمّ يمخّض الإناء ، ثمّ يفتح الإناء فينزل الماء , ويبقى الزّيت يفعل ذلك مرّةً بعد مرّةٍ حتّى ينزل الماء صافياً , قال المالكيّة والشّافعيّة : محل الخلاف إذا كانت النّجاسة الّتي أصابت المائع الدهنيّ غير دهنيّةٍ كالبول مثلاً أما إذا كانت دهنيّةً كودك الميتة فلا تقبل التّطهر بلا خلافٍ لممازجتها له .

والفتوى عند الحنفيّة على أنّه يطهر لبن وعسل ودبس ودهن يغلى ثلالاً , وقال في الدرر : ولو تنجّس العسل فتطهيره أن يصبّ فيه ماء بقدره فيغلى حتّى يعود إلى مكانه والدهن يصب عليه الماء فيغلي فيعلو الدهن الماء فيرفع بشيء هكذا ثلاث مرّاتٍ .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( نجاسة ) .

ج - الانتفاع بالمائعات النّجسة :

5 - ذهب الحنفيّة , والمالكيّة , والحنابلة إلى أنّه لا يجوز الانتفاع بودك الميتة أو شحمها في طلي السفن ونحوها , أو الاستصباح بها أو لأيّ وجهٍ آخر من وجوه الاستعمال ما عدا جلدها إذا دبغ , لعموم النّهي عن ذلك في حديث النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما أنّه سمع رسول اللّه يقول عام الفتح وهو بمكّة : « إنّ اللّه ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل : يا رسول اللّه أرأيت شحوم الميتة فإنّه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها النّاس ؟ فقال : لا هو حرام ، ثمّ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل اللّه اليهود إنّ اللّه عزّ وجلّ لمّا حرّم عليهم شحومها أجملوه ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه » إلا أنّ ابن قدامة قال : ولبن الميتة وإنفَحتها روي أنّها طاهرة وهو قول أبي حنيفة لأنّ الصّحابة رضي الله عنهم : أكلوا الجبن لمّا دخلوا المدائن وهو يعمل بالإنفَحة وهي تؤخذ من صغار المعز فهو بمنزلة اللّبن وذبائحهم ميّتة . وذهب أحمد بن حنبلٍ , وأحمد بن صالحٍ وابن الماجشون من المالكيّة , وابن المنذر وهو مقابل المشهور عند الشّافعيّة إلى أنّه لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كلّه في شيءٍ من الأشياء للحديث المتقدّم , ولما على الإنسان من التّعبد في اجتناب النّجاسة , ولأجل دخان النّجاسة - بالنّسبة للاستصباح - فإنّه قد يصيب بدنه أو ثوبه عند القرب من السّراج ، نقل عن ابن الماجشون من المالكيّة : أنّه لا ينتفع بشيء من النّجاسات في وجهٍ من الوجوه . وقال الشّافعيّة : يحل مع الكراهة في غير المسجد الاستصباح بالدهن النّجس عينه كودك ميتةٍ , أو بعارض كزيت ونحوه وقعت فيه نجاسة على المشهور في المذهب , لأنّه صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرةٍ وقعت في سمنٍ ؟ فقال : « إن كان جامداً فألقوها وما حولها , وإن كان مائعاً فاستصبحوا به أو فانتفعوا به » , وعلى هذا يعفى عمّا يصيب الإنسان من دخان المصباح لقلّته .

ومقابل المشهور : أنّه لا يجوز لأجل دخان النّجاسة فإنّه قد يصيب بدنه أو ثوبه عند القرب من السّراج .

أمّا في المسجد فلا يجوز لما فيه من تنجيسه كما جزم ابن المقري تبعاً للأذرعيّ والزّركشيّ, وإن كان ميل الإسنويّ إلى الجواز .

ويستثنى أيضاً ودك نحو الكلب كما قاله في البيان ونقله الغزّيّ عن الإمام .

قال الغزّيّ : ويجوز أن يجعل الزّيت المتنجّس صابوناً أيضاً للاستعمال أي لا للبيع .

قال في المجموع : ويجوز طلي السفن بشحم الميتة وإطعامها للكلاب والطيور وإطعام الطّعام المتنجّس للدّوابّ .

وفرّق المالكيّة بين نجس العين كالبول وبين المتنجّس فقالوا : بجواز الانتفاع بالمتنجّس لغير المسجد والبدن قال خليل : وينتفع بمتنجّس لا نجسٍ في غير مسجدٍ وآدميٍّ ، قال الحطّاب في شرحه : مراده بالمتنجّس ما كان طاهراً في الأصل وأصابته نجاسة كالزّيت والسّمن تقع فيه فأرة أو نجاسة , وبالنّجس ما كانت عينه نجسةً كالبول والعذرة والميتة والدّم .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( نجاسة ) .
==============

مُباشرة *

التّعريف :

1 - من معاني المباشرة في اللغة : الملامسة ، وأصله من لمس بشرة الرّجل بشرة المرأة ومن معانيها - أيضاً - : الجماع .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك .

الأحكام المتعلّقة بالمباشرة :

تتعلّق بالمباشرة أحكام منها :

مباشرة الحائض في زمن الحيض :

2 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى : { فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ } كما لا خلاف بينهم في جواز مباشرتها فيما فوق السرّة ودون الركبة لحديث : أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : « سئل عمّا يحل للرّجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : ما فوق الإزار » .

واختلفوا في مباشرتها فيما بين السرّة والركبة :

فذهب الجمهور إلى أنّه حرام واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يباشرها أمرها أن تتّزر في فور حيضتها ثمّ يباشرها » .

وقال الحنابلة : يجوز أن يصنع كلّ شيءٍ ما عدا الوطء .

وللتّفصيل ينظر : ( حيض ف 42 ) .

مباشرة الصّائم :

3 - يجوز للصّائم أن يباشر زوجته بما دون الفرج ، إن أمن من الوقوع في المحظور ، ولا يبطل صومه إن لم ينزل ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم يقبّل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه » .

( ر : صوم ف 39 ) .

وتحرم المباشرة إن كانت تحرّك شهوته لخبر : « أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : رخّص في القبلة للشّيخ وهو صائم ، ونهى عنها الشّابّ وقال : الشّيخ يملك إربه والشّاب يفسد صومه » .

قال الرّملي : ففهمنا من التّعليل أنّه دائر مع تحريك الشّهوة وعدمها ولأنّ فيه تعريضاً لإفساد العبادة .

والمباشرة والمعانقة كالقبلة .

مباشرة المعتكف :

4 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المباشرة بمعنى الوطء يحرم على المعتكف لقوله تعالى : { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } .

وأمّا المباشرة بلا وطءٍ ففيها تفصيل ينظر في : ( اعتكاف ف 27 ) .

مباشرة المحرم :

5 - يحرم على المحرم مباشرة النّساء بأنواعها : الجماع والقبلة والمعانقة واللّمس بشهوةٍ ولو مع عدم الإنزال لقوله تعالى : { فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ } .

والتّفصيل في مصطلح : ( إحرام ف 93 ) .

التّعدّي على الغير بالمباشرة :

6 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ التّعدّي على الغير مباشرةً هو من أقوى أسباب الضّمان . كما اتّفقوا في الجملة : على أنّه إذا اجتمع المباشر والمتسبّب أضيف الحكم إلى المباشر وإن اختلفوا في بعض الجزئيّات .

فالقاعدة : إذا اجتمع السّبب والمباشرة أو الغرور والمباشرة قدّمت المباشرة .
==============

مَبارِك الإِبل *

التّعريف :

1 - المبارك جمع مبركٍ , وهو موضع البروك , يقال : برك البعير بروكاً : وقع على بركه وهو صدره , ويقال : أبركته أنا , والأكثر : أنخته فبرك .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ , وبعض الفقهاء يسوون بين المبارك والمعاطن .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - المرابض :

2 - المرابض جمع مربضٍ , وهو مأوى الغنم , وهو كالمبرك للإبل .

والصّلة بينهما المغايرة والمباينة .

ب - المرابد :

3 - المرابد , جمع مِربد , بوزن مِقود , وهو موقف الإبل , أو الّذي تحبس فيه الإبل والمربد أعم من المبرك .

الأحكام المتعلّقة بمبارك الإبل :

أ - الصّلاة في مبارك الإبل :

4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الصّلاة في مبارك الإبل مكروهة ولو طاهرةً أو فرشت بفراش طاهرٍ , وعن أحمد روايتان : إحداهما أنّ الصّلاة لا تصح فيها بحال , وتلزم الإعادة إن صلّى فيها , والرّواية الثّانية كالجمهور والصّلاة صحيحة , ما لم تكن المبارك نجسةً . والتّفصيل في مصطلح : ( صلاة ف 105 ) .

ب - علّة النّهي عن الصّلاة في مبارك الإبل :

5 - قال الحنفيّة والشّافعيّة : علّة النّهي عن الصّلاة في مبارك الإبل ما في الإبل من النفور , فربّما نفرت وهو في الصّلاة فتؤدّي إلى قطعها , أو أذىً يحصل منها , أو تشوش الخاطر الملهي عن الخشوع في الصّلاة .

وقال المالكيّة : النّهي تعبدي لا لعلّة معقولةٍ , وهو قول عند الحنابلة , وفي قولٍ عندهم : إنّ المنع معلّل بأنّها مظنّة للنّجاسات , لأنّ البعير البارك كالجدار يمكن أن يستتر به ويبول , وهذا لا يتحقّق في حيوانٍ سواها , لأنّه في حالٍ ربضه يستر , وفي حال قيامه لا يثبت , ولا يستر , وقد ورد أنّ ابن عمر رضي الله عنهما : أناخ راحلته , مستقبل القبلة ثمّ جلس يبول إليها .
==============

مُبَالَغة *

التّعريف :

1 - المبالغة في اللغة : مصدر بالغ يقال : بالغ يبالغ مبالغةً وبلاغًا : إذا اجتهد في الأمر ولم يقصّر ، والمبالغة : المغالاة .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

الأحكام المتعلّقة بالمبالغة :

المبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء :

2 - المبالغة في المضمضة إدارة الماء في أعماق الفم وأقاصيه وأشداقه والمبالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء بالنّفس إلى أقصى الأنف .

واتّفق الفقهاء على أنّ المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنّة لغير الصّائم .

أمّا للصّائم فالمبالغة فيهما مكروهة بالنّسبة له لحديث لقيط بن صبرة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً » .

والتّفصيل في مصطلح : ( وضوء , صوم ف 83 ) .

المبالغة في غسل أعضاء الوضوء :

3 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يستحب إسباغ الوضوء أي غسل ما فوق الواجب من أعضاء الوضوء أو مسحه لما روى نعيم المجمّر أنّه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضّأ فغسل وجهه ويديه حتّى كاد يبلغ المنكبين ثمّ غسل رجليه حتّى رفع إلى السّاقين ثمّ قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : « إنّ أمّتي يأتون يوم القيامة غراً محجّلين من أثر الوضوء , فمن استطاع منكم أن يطيل غرّته فليفعل » , والغرّة : بياض في وجه الفرس ، والتّحجيل في يديه ورجليه ، ومعنى الحديث : يأتون بيض الوجوه والأيدي والأرجل .

وصرّح الحنابلة بأنّه يستحب المبالغة في أعضاء الوضوء والمبالغة عندهم في غير المضمضة والاستنشاق هي دلك المواضع الّتي ينبو عنها الماء أي لا يطمئن عليها وعركها بالماء .

وصرّح المالكيّة بأنّه يجب دلك أعضاء الوضوء والدّلك - في الرّاجح - عندهم : هو إمرار اليد على العضو .

كما صرّحوا بأنّه لا تندب إطالة الغرّة وهي الزّيادة في مغسول الوضوء على محلّ الفرض .

المبالغة في دلك العقب في الوضوء :

4 - صرّح جمهور الفقهاء باستحباب دلك العقب في الوضوء .

قال مالك : وينبغي أن يتعاهد عقبيه .

وقال البغوي : ويجتهد في دلك العقب لا سيّما في الشّتاء فإنّ الماء يتجافى عنها .

وصرّح الشّربيني الخطيب : بأنّه يستحب أن يدلك أعضاء الوضوء ويبالغ في العقب خصوصاً في الشّتاء فقد ورد : « ويل للأعقاب من النّار » .

وذكر نحو هذا الحطّاب وابن قدامة .

والتّفصيل في مصطلح : ( وضوء ) .

المبالغة في الغُسل :

5 - لا خلاف بين الفقهاء في كراهة الإسراف والمبالغة في الغسل فما زاد على الكفاية أو بعد تيقن الواجب فهو سرف مكروه إلا إذا كان الماء موقوفاً فإنّه يحرم الزّيادة على الكفاية لكونها غير مأذونٍ فيها .

وللتّفصيل : ( ر : إسراف ف 8 غسل ف 40 ) .

المبالغة في رفع الصّوت بالأذان :

6 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّه يستحب رفع الصّوت بالأذان بلا إجهادٍ لنفسه لئلا يضرّ بها لقول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لأبي سعيدٍ الخدريّ : « إنّي أراك تحب الغنم والبادية ، فإذا كنت في غنمك أو باديتك ، فأذّنت بالصّلاة فارفع صوتك بالنّداء ، فإنّه لا يسمع مدى صوت المؤذّن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة » 

وقال الحنفيّة : يسن الجهر بالأذان ورفع الصّوت به ولا ينبغي أن يجهد نفسه لأنّه يخاف حدوث بعض العلل .

وقال الحنابلة : رفع الصّوت بالأذان ركن ويستحب رفع صوته بقدر طاقته وتكره الزّيادة فوق طاقته خشية الضّرر .

والتّفصيل في : ( أذان ف 24 - 25 ) .

المبالغة في الدعاء ورفع اليدين في الاستسقاء :

7 - ذهب الفقهاء في الجملة إلى استحباب المبالغة في الدعاء ، وفي رفع اليدين في الاستسقاء لما جاء في حديث أنسٍ رضي الله عنه : « كان صلّى اللّه عليه وسلّم يرفع يديه حتّى يرى بياض إبطيه » .

وذكر الزرقاني أنّ معنى المبالغة في الدعاء يحتمل أمرين : إمّا الإطالة في الدعاء وإمّا الإتيان بأجوده وأحسنه أو يحتملهما معاً وذكر - أيضاً - أنّ المبالغة في الدعاء تكون من الإمام ومن معه من الحاضرين .

( ر : استسقاء ف 19 دعاء ف 8 ) .

المبالغة في المدح :

8 - قال النّووي : وردت أحاديث في النّهي عن المدح وأحاديث في الصّحيحين بالمدح في الوجه .

قال العلماء : وطريق الجمع بينها أنّ النّهي محمول على المجازفة في المدح والزّيادة في الأوصاف ، أو على من يخاف عليه فتنة من إعجابٍ ونحوه إذا سمع المدح ، أمّا من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته ، فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة ، بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير ، والازدياد منه ، أو الدّوام عليه ، أو الاقتداء به ، كان مستحباً .

وللتّفصيل : ( ر : مدح ) .
==============

مَبْطُون *

التّعريف :

1 - المبطون في اللغة : هو عليل البطن ، من البطَن بفتح الطّاء يقال : بطِن - بكسر الطّاء - بطناً إذا أصابه مرض البطن ، ويقال بُطِنَ بصيغة البناء للمفعول : اعتلّ بطنه فهو مبطون .

وفي الاصطلاح : قال النّووي : المبطون صاحب داء البطن وهو الإسهال وقيل : هو الّذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن وقيل : هو الّذي يشتكي بطنه وقيل : هو الّذي يموت بداء بطنه مطلقاً ، أي شاملاً لجميع أمراض البطن ، وقال ابن عبد البرّ : قيل هو صاحب الإسهال ، وقيل : إنّه صاحب القولنج والبطين : العظيم البطن .

الحكم الإجمالي :

2 - المبطون مريض ومعذور فتجري عليه أحكام المرضى وأصحاب الأعذار .

وتفصيل ذلك في مصطلحات : ( مرض وتيسير ف 32 ) .

وقد نصّ الفقهاء على عدّ المبطون شهيداً إذا مات في بطنته لقول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : « الشهداء خمسة : المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشّهيد في سبيل اللّه عزّ وجلّ » .

وقسّموا الشهداء إلى أقسامٍ ثلاثةٍ :

الأوّل : شهيد الدنيا والآخرة .

والثّاني : شهيد الدنيا .

والثّالث : شهيد الآخرة .

واتّفقوا على أنّ المبطون من شهداء الآخرة .

واتّفقوا على تغسيل المبطون مع عدّه شهيداً .

والتّفصيل في مصطلح : ( شهيد ف 3 ،5 وتغسيل الميّت ف 21 ) .
===============

مُتَحَيِّرَة *

التّعريف :

1 - المتحيّرة في اللغة : مشتق من مادّة حير , والتّحير : التّردد , وتحيّر الماء : اجتمع ودار , وتحيّر الرّجل : إذا ضلّ فلم يهتد لسبيله , وتحيّر السّحاب : لم يتّجه جهةً , واستحار المكان بالماء وتحيّر : تملأ .

والمتحيّرة في الاصطلاح :

قال الحنفيّة : هي من نسيت عادتها وتسمّى المضلّة والضّالّة .

وقال النّووي : ولا يطلق اسم المتحيّرة إلا على من نسيت عادتها قدراً ووقتاً ولا تمييز لها , وأمّا من نسيت عدداً لا وقتاً وعكسها فلا يسمّيها الأصحاب متحيّرةً , وسمّاها الغزالي متحيّرةً , والأوّل هو المعروف .

وقال الحنابلة : المتحيّرة هي من نسيت عادتها ولم يكن لها تمييز .

وسمّيت المرأة في هذه الحالة متحيّرةً لتحيرها في أمرها وحيضها , وتسمّى أيضاً المحيِّرة - بكسر الياء المشدّدة - لأنّها حيّرت الفقيه في أمرها .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - المستحاضة :

2 - المستحاضة : من يسيل دمها ولا يرقأ , في غير أيّامٍ معلومةٍ , لا من عرق الحيض بل من عرقٍ يقال له : العاذل .

والمستحاضة أعم من المتحيّرة .

ب - المبتدأة :

3 - المبتدأة من كانت في أوّل حيضٍ أو نفاسٍ .

والصّلة بين المتحيّرة والمبتدأة أنّ المبتدأة قد تكون متحيّرةً .

ج - المعتادة :

4 - المعتادة : من سبق منها من حين بلوغها دم وطهر صحيحان , أو أحدهما بأن رأت دماً صحيحاً وطهراً فاسداً .

أنواع المتحيّرة :

5 - الأصل أنّ المتحيّرة هي المعتادة النّاسية لعادتها - كما مرّ آنفاً في تعريف الفقهاء للمتحيّرة - لكن الشّافعيّة أطلقوا على المبتدأة إذا لم تعرف وقت ابتداء دمها متحيّرةً أيضاً . قال النّووي : اعلم أنّ حكم المتحيّرة لا يختص بالنّاسية بل المبتدأة إذا لم تعرف وقت ابتداء دمها كانت متحيّرةً وجرى عليها أحكامها .

والتّحير كما يقع في الحيض يقع في النّفاس أيضاً فيطلق على النّاسية لعادتها في النّفاس : متحيّرةً .

أوّلاً : المتحيّرة في الحيض :

6 - الأصل أنّه يجب على كلّ امرأةٍ حفظ عادتها في الحيض والطهر عدداً ومكاناً , ككونه خمسةً مثلاً من أوّل الشّهر أو آخره مثلاً .

فإذا نسيت عادتها فإنّها لا تخلو من ثلاثة أحوالٍ :

لأنّها إمّا أن تكون ناسيةً للعدد , أي عدد أيّامها في الحيض مع علمها بمكانها من الشّهر أنّها في أوّله أو آخره مثلاً , أو ناسيةً للمكان أي مكانها من الشّهر على التّعيين مع علمها عدد أيّام حيضها , أو ناسيةً للعدد والمكان , أي بأن لم تعلم عدد أيّامها ولا مكانها من الشّهر , هذا ما نصّ عليه جمهور الفقهاء - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة - ويعبّر الشّافعيّة عن العدد بالقدر , وعن المكان بالوقت , كما يعبّر الحنابلة عن المكان بالموضع . ويسمّي الحنفيّة حالة النّسيان في العدد والمكان إضلالاً عاماً , وحالة النّسيان في العدد فقط أو المكان فقط إضلالاً خاصّاً .

الإضلال الخاص :

أ - النّاسية للعدد فقط " الإضلال بالعدد " :

7 - اختلف الفقهاء في حكم المتحيّرة النّاسية للعدد فقط , فالأصل عند الحنفيّة أنّ المتحيّرة بأنواعها تتحرّى , فإن وقع تحرّيها على طهرٍ تعطى حكم الطّاهرات , وإن كان على حيضٍ تعطى حكمه , لأنّ الظّنّ من الأدلّة الشّرعيّة , فإن لم يغلب ظنها على شيءٍ فعليها الأخذ بالأحوط في الأحكام .

ويختلف حكم المضلّة بالعدد باختلاف علمها بالمكان , فإن علمت أنّها تطهر آخر الشّهر فإنّها تصلّي إلى عشرين في طهرٍ بيقين ويأتيها زوجها , لأنّ الحيض لا يزيد على عشرةٍ , ثمّ في سبعةٍ بعد العشرين تصلّي بالوضوء - أيضاً - لوقت كلّ صلاةٍ للشّكّ في الدخول في الحيض , حيث إنّها في كلّ يومٍ من هذه السّبعة متردّدة بين الطهر والدخول في الحيض , لاحتمال أنّ حيضها الثّلاثة الباقية فقط أو شيء ممّا قبلها أو جميع العشرة , وتترك الصّلاة في الثّلاثة الأخيرة للتّيقن بالحيض , ثمّ تغتسل في آخر الشّهر غسلاً واحداً , لأنّ وقت الخروج من الحيض معلوم لها , وإن علمت أنّها ترى الدّم إذا جاوز العشرين - أي أنّ أوّل حيضها اليوم الحادي والعشرون - فإنّها تدع الصّلاة ثلاثةً بعد العشرين , لأنّ الحيض لا يكون أقلّ من ثلاثةٍ , ثمّ تصلّي بالغسل إلى آخر الشّهر لتوهم الخروج من الحيض , وتعيد صوم هذه العشرة في عشرةٍ أخرى من شهرٍ آخر , وعلى هذا يخرج سائر المسائل .

وقال المالكيّة في المتحيّرة : سئل ابن القاسم عمّن حاضت في شهرٍ عشرة أيّامٍ , وفي آخر ستّة أيّامٍ , وفي آخر ثمانية أيّامٍ ثمّ استحيضت كم تجعل عادتها ؟ قال : لا أحفظ عنه في ذلك شيئاً , ولكنّها تستظهر على أكثر أيّامها , قال صاحب الطّرّاز : قال ابن حبيبٍ تستظهر على أقلّ أيّامها إن كانت هي الأخيرة لأنّها المستقرّة , ويقول ابن القاسم لعلّ عادتها الأولى عادت إليها بسبب زوال سدٍّ من المجاري , وقول مالكٍ الأوّل إنّها تمكث خمسة عشر يوماً , لأنّ العادة قد تنتقل .

ووضع الشّافعيّة قاعدةً للمتحيّرة النّاسية للعدد والمتحيّرة النّاسية للمكان , فقرّروا أنّ المتحيّرة إن حفظت شيئاً من عادتها ونسيت شيئاً كأن ذكرت الوقت دون القدر أو العكس , فلليقين من الحيض والطهر حكمه , وهي في الزّمن المحتمل للطهر والحيض كحائض في الوطء ونحوه , وطاهرٍ في العبادات - وسيأتي تفصيل ذلك - وإن احتمل انقطاعاً وجب الغسل لكلّ فرضٍ للاحتياط , وإن لم يحتمله وجب الوضوء فقط .

مثال الحافظة للوقت دون القدر كأن تقول : كان حيضي يبتدئ أوّل الشّهر , فيوم وليلة منه حيض بيقين , لأنّه أقل الحيض , ونصفه الثّاني طهر بيقين , لأنّ أكثر الحيض خمسة عشر , وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر والانقطاع .

ومثال الحافظة للقدر دون الوقت كأن تقول : حيضي خمسة في العشرة الأول من الشّهر , لا أعلم ابتداءها , وأعلم أنّي في اليوم الأوّل طاهر , فالسّادس حيض بيقين , والأوّل طهر بيقين كالعشرين الأخيرين , والثّاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض والطهر , والسّابع إلى آخر العاشر محتمل لهما وللانقطاع .

قال النّووي : قال أصحابنا : الحافظة لقدر حيضها إنّما ينفعها حفظها , وتخرج عن التّحير المطلق إذا حفظت مع ذلك قدر الدّور وابتداءه , فإن فقدت ذلك بأن قالت : كان حيضي خمسة عشر أضللتها في دوري , ولا أعرف سوى ذلك , فلا فائدة فيما ذكرت لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كلّ وقتٍ , وكذا لو قالت : حيضي خمسة عشر , وابتداء دوري يوم كذا ولا أعرف قدره , فلا فائدة فيما حفظت للاحتمال المذكور , ولها في هذين المثالين حكم المتحيّرة في كلّ شيءٍ .

وذهب الحنابلة إلى أنّ النّاسية للعدد فقط تجلس غالب الحيض إن اتّسع شهرها له , وشهر المرأة هو الزّمن الّذي يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان , وأقل ذلك أربعة عشر يوماً بلياليها , يوماً بليلة للحيض - لأنّه أقله - وثلاثة عشر يوماً بلياليها للطهر - لأنّه أقله - ولا حدّ لأكثر شهر المرأة , لأنّه لا حدّ لأكثر الطهر بين الحيضتين , لحديث حمنة بنت جحشٍ رضي الله عنها قالت : « يا رسول اللّه إنّي أستحاض حيضةً شديدةً كبيرةً , قد منعتني الصّوم والصّلاة , فقال : تحيّضي ستّة أيّامٍ أو سبعة أيّامٍ في علم اللّه ثمّ اغتسلي » .

وحمنة امرأة كبيرة - قاله أحمد - ولم يسألها عن تمييزها ولا عادتها فلم يبق إلا أن تكون ناسيةً فترد إلى غالب الحيض إناطةً للحكم بالأكثر , كما ترد المعتادة لعادتها .

وإن لم يتّسع شهرها لغالب الحيض جلست الفاضل من شهرها بعد أقلّ الطهر , كأن يكون شهرها ثمانية عشر يوماً , فإنّها تجلس الزّائد عن أقلّ الطهر بين الحيضتين فقط - وهو خمسة أيّامٍ - لئلا ينقص الطهر عن أقلّه فيخرج عن كونه طهراً , حيث إنّ الباقي من الثّمانية عشر بعد الثّلاثة عشر - وهو أقل الطهر عند الحنابلة - خمسة أيّام فتجلسها فقط , وإن جهلت شهرها جلست غالب الحيض من كلّ شهرٍ هلاليٍّ .

بـ _ النّاسية للمكان فقط " الإضلال بالمكان " :

8 - سبق بيان مذهب الشّافعيّة في النّاسية للمكان فقط في الإضلال بالعدد .

وذهب الحنابلة إلى أنّ المرأة إن علمت أيّام حيضها ونسيت موضعها : بأن لم تدر أكانت تحيض في أوّل الشّهر أو وسطه أو آخره , فإنّها تجلس أيّام حيضها من أوّل كلّ شهر هلاليٍّ , لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حيضة حمنة من أول الشهر والصلاة في بقيته , ولأن دم الحيض جبلة , والاستحاضة عارضة , فإذا رأته وجب تقديم دم الحيض . وإن علمت المستحاضة عدد أيامها في وقت من الشهر ونسيت موضعها , بأن لم تدر أهي في أوله أم آخره , فإنها لا تخلو : إما أن تكون أيامها نصف الوقت الذي علمت أن حيضها فيه أو أقل , أو أكثر , فإن كانت أيامها نصف الوقت الذي علمت أن حيضها فيه فأقل فحيضها من أولها , كأن تعلم أن حيضها كان في النصف الثاني من الشهر , فإنها تجلس من أوله , وعلى هذا الأكثر , وهناك وجه أنها تتحرى , وليس لها حيض بيقين بل حيضها مشكوك فيه , وإن زادت أيامها على النصف , مثل أن تعلم أن حيضها ستة أيام من العشر الأول , من الشهر ضم الزائد إلى النصف - وهو في المثال يوم - إلى مثله مما قبله - وهو يوم - فيكونان حيضاً بيقين , وهما اليوم الخامس والسادس في هذا المثال ثم يبقى لها أربعة أيام تتمة عادتها , فإن جلستها من الأول على قول الأكثر كان حيضها من أول العشرة إلى آخر السادس , منها يومان هما الخامس والسادس حيض بيقين .

والأربعة حيض مشكوك فيه , والأربعة الباقية طهر مشكوك فيه , وإن جلست بالتحري على الوجه المقابل لقول الأكثر فأداها اجتهادها إلى أنها من أول العشرة فهي كالتي ذكرنا , وإن جلست الأربعة من آخر العشرة كانت الأربعة حيضا مشكوكاً فيه , واليومان قبلها حيض بيقين , والأربعة الأول طهر مشكوك فيه , وإن قالت : حيضتي سبعة أيام من العشرة , فقد زادت أيامها يومين على نصف الوقت فتضمهما إلى يومين قبلهما فيصير لها أربعة أيام حيضاً بيقين , من أول الرابع إلى آخر السابع , ويبقى لها ثلاثة أيام تجلسها من أول العشرة أو بالتحري على الوجهين , وهي حيض مشكوك فيه كما تقدم .

والناسية للمكان فقط عند الحنفية لا تخلو : إما أن تضل أيامها في ضعفها أو أكثر , أو في أقل من ضعفها , فإن أضلت أيامها في ضعفها أو أكثر فلا تيقن في يوم منها بحيض , كما إذا كانت أيامها ثلاثة فأضلتها في ستة أو أكثر , وإن أضلت أيامها في أقل من الضعف فإنها تيقن بالحيض في يوم أو أيام , كما إذا أضلت ثلاثة في خمسة فإنها تيقن بالحيض في اليوم الثالث من الخمسة , فإنه أول الحيض أو آخره أو وسطه بيقين فتترك الصلاة فيه .

ويتفرع على ذلك : أنها إن علمت أن أيامها ثلاثة فأضلتها في العشرة الأخيرة من الشهر , فإنها تصلي من أول العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة ثلاثة أيام , للتردد فيها بين الحيض والطهر , ثم تصلي بعدها إلى آخر الشهر بالاغتسال لوقت كل صلاة للتردد فيه بين الحيض والطهر والخروج من الحيض , إلا إذا تذكرت وقت خروجها من الحيض فتغتسل في كل يوم في ذلك الوقت مرة , كأن تذكرت أنها كانت تطهر في وقت العصر مثلا ولا تدري من أي يوم , فتصلي الصبح والظهر بالوضوء للتردد بين الحيض والطهر , ثم تصلي العصر بالغسل للتردد بين الحيض والخروج منه , ثم تصلي المغرب والعشاء والوتر بالوضوء للتردد بين الحيض والطهر , ثم تفعل هكذا في كل يوم مما بعد الثلاثة .

وإن أضلت أربعة في عشرة فإنها تصلي أربعة من أول العشرة بالوضوء , ثم بالاغتسال إلى آخر العشرة , وكذلك الخمسة إن أضلتها في ضعفها فتصلي خمسة من أول العشرة بالوضوء والباقي بالغسل .

وما سبق من الأمثلة في إضلال العدد في الضعف أو أكثر , وأمثلة إضلال العدد في أقل من ضعفه فكما لو أضلت ستة في عشرة , فإنها تتيقن بالحيض في الخامس والسادس , فتدع الصلاة فيهما , لأنهما آخر الحيض أو أوله أو وسطه , وتفعل في الباقي مثل ما تفعل في إضلال العدد في الضعف أو أكثر , فتصلي أربعة من أول العشرة بالوضوء , ثم أربعة من آخرها بالغسل لتوهم خروجها من الحيض في كل ساعة منها , وإن أضلت سبعة في العشرة فإنها تتيقن في أربعة بعد الثلاثة الأول بالحيض , فتصلي ثلاثة من أول العشرة بالوضوء , ثم تترك أربعة , ثم تصلي ثلاثة بالغسل , وفي إضلال الثمانية في العشرة تتيقن بالحيض في ستة بعد اليومين الأولين , فتدع الصلاة فيها , وتصلي يومين قبلها بالوضوء , ويومين بعدها بالغسل , وفي إضلال التسعة في عشرة تتيقن بثمانية بعد الأول أنها حيض , فتصلي أول العشرة بالوضوء وتترك ثمانية , وتصلي آخر العشرة بالغسل , ولا يتصور إضلال العشرة في مثلها .

الإضلال العام :

النّاسية للعدد والمكان :

9 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّ النّاسية للعدد والمكان عليها الأخذ وجوباً بالأحوط في الأحكام , لاحتمال كلّ زمانٍ يمر عليها للحيض والطهر والانقطاع , ولا يمكن جعلها حائضاً دائماً لقيام الإجماع على بطلانه , ولا طاهراً دائماً لقيام الدّم , ولا التّبعيض لأنّه تحكم , فتعيّن الاحتياط للضّرورة لا لقصد التّشديد عليها . وستأتي كيفيّة الاحتياط في الأحكام بالتّفصيل .

وذهب الحنابلة إلى أنّ النّاسية للعدد والمكان تجلس غالب الحيض من أوّل كلّ شهرٍ هلاليٍّ , فإن عرفت ابتداء الدّم بأن علمت أنّ الدّم كان يأتيها في أوّل العشرة الأوسط من الشّهر , وأوّل النّصف الأخير منه ونحوه , فهو أوّل دورها فتجلس منه سواء كانت ناسيةً للعدد فقط , أو للعدد والموضع وقد صرّح الحنابلة بأنّ ما تجلسه النّاسية للعدد , أو الموضع أو هما من حيضٍ مشكوكٍ فيه كحيض يقيناً فيما يوجبه ويمنعه , وكذا الطهر مع الشّكّ فيه كطهر يقيناً , وما زاد على ما تجلسه إلى أكثر الحيض كطهر متيقّنٍ .

وغير زمن الحيض وما زاد عليه إلى أكثر الحيض استحاضة .

وإذا ذكرت المستحاضة النّاسية لعادتها رجعت إليها وقضت الواجب زمن العادة المنسيّة , وقضت الواجب أيضاً زمن جلوسها في غيرها .

كيفيّة الاحتياط في الأحكام عند من يقول به :

أ - الاحتياط في الطّهارة والصّلاة :

10 - نصّ الحنفيّة والشّافعيّة على أنّ المتحيّرة تصلّي الفرائض أبداً وجوباً لاحتمال طهرها , ولها فعل النّفل مطلقاً : صلاته وطوافه وصيامه في الأصحّ عند الشّافعيّة , قالوا : لأنّه من مهمّات الدّين فلا وجه لحرمانها منه وكذا لها فعل الواجب والسنن المؤكّدة عند الحنفيّة , قال ابن عابدين : وإنّما لا تترك السنن المؤكّدة ومثلها الواجب بالأولى لكونها شرعت جبراً لنقصان تمكّن في الفرائض , فيكون حكمها حكم الفرائض .

ومذهب الشّافعيّة أنّها تغتسل وجوباً لكلّ فرضٍ إن جهلت وقت انقطاع الدّم ولم يكن دمها متقطّعاً , ويكون الغسل بعد دخول الوقت لاحتمال الانقطاع حينئذٍ , وإنّما تفعله بعد دخول وقته لأنّها طهارة ضروريّة كالتّيمم , فإن علمت وقت الانقطاع كعند الغروب لم يلزمها الغسل في كلّ يومٍ وليلةٍ إلا عقب الغروب , وذات التّقطع لا يلزمها الغسل زمن النّقاء لأنّ الغسل سببه الانقطاع والدّم منقطع , ولا يلزمها المبادرة للصّلاة إذا اغتسلت على الأصحّ لكن لو أخّرت لزمها الوضوء .

وذهب الحنفيّة إلى أنّها تتوضّأ لكلّ صلاةٍ كلّما تردّدت بين الطهر ودخول الحيض , وتغتسل لكلّ صلاةٍ إن تردّدت بين الطهر والخروج من الحيض , ففي الأوّل يكون طهرها بالوضوء , وفي الثّاني بالغسل .

مثال ذلك : امرأة تذكر أنّ حيضها في كلّ شهرٍ مرّة , وانقطاعه في النّصف الأخير , ولا تذكر غير هذين , فإنّها في النّصف الأوّل تتردّد بين الدخول والطهر فيكون طهرها بالوضوء , وفي النّصف الأخير تتردّد بين الطهر والخروج فيكون طهرها بالغسل , وأمّا إذا لم تذكر شيئاً أصلاً فهي متردّدة في كلّ زمنٍ بين الطهر والدخول فحكمها حكم التّردد بين الطهر والخروج بلا فرقٍ , ثمّ إنّها إذا اغتسلت في وقت صلاةٍ وصلّت , ثمّ اغتسلت في وقت الأخرى أعادت الأولى قبل الوقتيّة , وهكذا تصنع في وقت كلّ صلاةٍ احتياطاً , لاحتمال حيضها في وقت الأولى وطهرها قبل خروجه , فيلزمها القضاء احتياطاً , وهذا قول أبي سهلٍ واختاره البركوي .

وذهب المالكيّة إلى أنّ المبتدأة الّتي استمرّ بها الدّم إن كانت استوفت تمام حيضها بنصف شهرٍ أو بالاستظهار فذلك الدّم استحاضة وإلا ضمّته للأوّل حتّى يحصل تمامه بالخمسة عشر يوماً أو بالاستظهار , وما زاد فاستحاضة .

وأمّا المعتادة الّتي استمرّ بها الدّم فإنّها تزيد ثلاثة أيّامٍ على أكثر عادتها استظهاراً , ومحل الاستظهار بالثّلاثة ما لم تجاوز نصف الشّهر , ثمّ بعد أن مكثت المبتدأة نصف شهرٍ , وبعد أن استظهرت المعتادة بثلاثة أو بما يكمل نصف شهرٍ , تصير إن تمادى بها الدّم مستحاضةً , ويسمّى الدّم النّازل بها دم استحاضةٍ ودم علّةٍ وفسادٍ , وهي في الحقيقة طاهر تصوم وتصلّي وتوطأ .

وإذا ميّزت المستحاضة الدّم بتغير رائحةٍ أو لونٍ أو رقّةٍ أو ثخنٍ أو نحو ذلك بعد تمام طهرٍ فذلك الدّم المميّز حيض لا استحاضة , فإن استمرّ بصفة التّميز استظهرت بثلاثة أيّامٍ ما لم تجاوز نصف شهرٍ , ثمّ هي مستحاضة , وإلا - بأن لم يدم بصفة التّميز بأن رجع لأصله - مكثت عادتها فقط ولا استظهار .

ب - الاحتياط في صوم رمضان وقضائه :

11 - اتّفق الحنفيّة والشّافعيّة في المشهور عندهم على أنّ المتحيّرة تصوم رمضان كاملاً وجوباً , لاحتمال طهارتها في كلّ يومٍ .

وقد أجاز الشّافعيّة لها صيام التّطوع خلافاً للحنفيّة حيث منعوها منه .

واختلفوا في كيفيّة قضاء رمضان بناءً على اختلافهم في أكثر الحيض :

فذهب الشّافعيّة إلى أنّها تصوم بعد رمضان شهراً آخر كاملاً ثلاثين يوماً متواليةً , فيحصل لها من كلٍّ منهما أربعة عشر يوماً , وهذا إذا كان رمضان كاملاً , فإن كان ناقصاً فإنّه يحصل لها منه ثلاثة عشر يوماً فيبقى لها يومان سواء كان رمضان كاملاً أو ناقصاً , وذلك إن لم تعتد الانقطاع ليلاً كأن اعتادته نهاراً , أو شكّت لاحتمال أن تحيض فيهما أكثر الحيض , ويطرأ الدّم في يومٍ وينقطع في يومٍ آخر , فيفسد ستّة عشر يوماً من كلٍّ من الشّهرين , بخلاف ما إذا اعتادت الانقطاع ليلاً فإنّه لا يبقى عليها شيء .

وإذا بقي عليها يومان فأكثر أو أقل فلها في قضائه طريقان :

إحداهما : طريقة الجمهور : وتجرى في أربعة عشر يوماً فما دونها , وذلك أن تضعّف ما عليها وتزيد عليه يومين , وتقسم الجميع نصفين فتصوم نصفه في أوّل الشّهر , ونصفه في أوّل النّصف الآخر , والمقصود بالشّهر هنا ثلاثون يوماً متى شاءت ابتدأت , وعلى هذا إذا أرادت صوم يومين فإنّها تصوم من ثمانية عشر يوماً ثلاثةً أوّلها وثلاثةً من آخرها فيحصل اليومان لأنّ غاية ما يفسده الحيض ستّة عشر يوماً فيحصل لها يومان على كلّ تقديرٍ , لأنّ الحيض إن طرأ في أثناء اليوم الأوّل من صومها انقطع في أثناء السّادس عشر فيحصل اليومان بعده , أو في اليوم الثّاني انقطع في السّابع عشر فيحصل الأوّل والأخير أو في اليوم الثّالث فيحصل اليومان الأوّلان , أو في اليوم السّادس عشر انقطع اليوم الأوّل فيحصل لها الثّاني والثّالث , أو في السّابع عشر انقطع في الثّاني فيحصل لها السّادس عشر والثّالث , أو في الثّامن عشر انقطع في الثّالث فيحصل لها السّادس عشر والسّابع عشر .

والطّريقة الثّانية : طريقة الدّارميّ ، واستحسنها النّووي في المجموع , وتجرى في سبعة أيّامٍ فما دونها , أن تصوم بقدر ما عليها بزيادة يومٍ متفرّقٍ بأيّ وجهٍ شاءت في خمسة عشر , ثمّ تعيد الصّوم كلّ يومٍ غير الزّيادة يوم سابع عشر , ولها تأخيره إلى خامس عشر ثانيةً , فيمكن قضاء يومٍ بصوم يومٍ , ثمّ الثّالث من الأوّل , والسّابع عشر منه , لأنّها قد صامت بقدر ما عليها أوّلاً بزيادة يومٍ متفرّقاً في خمسة عشر يوماً , وبقدر ما عليها في سابع عشر فيقع لها في يومٍ من الأيّام الثّلاث في الطهر على كلّ تقديرٍ .

وهذا في غير الصّوم المتتابع , أمّا المتتابع بنذر أو غيره : فإن كان سبعةً فما دونها صامته ولاءً تصوم ثلاث مرّاتٍ , الثّالثة منها في سابع عشر شروعها في الصّوم بشرط أن تفرّق بين كلّ مرّتين من الثّلاث بيوم فأكثر حيث يتأتّى الأكثر , وذلك فيما دون السّبع فلقضاء يومين ولاءً تصوم يوماً وثانيه , ولسابع عشرة وثامن عشرة ويومين بينهما ولاءً غير متّصلين بشيء من الصّومين فتبرأ , لأنّ الحيض إن فقد في الأوّلين صحّ صومهما , وإن وجد فيهما صحّ الأخيران إذ لم يفد فيهما , وإلا فالمتوسطان , وإن وجد في الأوّل دون الثّاني صحّا - أيضاً - أو بالعكس .

فإن انقطع قبل السّابع عشر صحّ مع ما بعده , وإن انقطع فيه صحّ الأوّل والثّامن عشر , وتخلل الحيض لا يقطع الولاء , وإن كان الصّوم الّذي تخلّله قدراً يسع وقت الطهر لضرورة تحير المستحاضة , فإن كان المتتابع أربعة عشر فما دونها صامت له ستّة عشر ولاءً , ثمّ تصوم قدر المتتابع أيضاً ولاءً بين أفراده وبينها وبين السّتّة عشر , فلقضاء ثمانيةٍ متتابعةٍ تصوم أربعةً وعشرين ولاءً فتبرأ إذ الغاية بطلان ستّة عشر , فيبقى لها ثمانية من الأوّل أو من الآخر أو منهما أو من الوسط , ولقضاء أربعة عشر تصوم ثلاثين , وإن كان ما عليها شهران متتابعان صامت مائةً وأربعين يوماً ولاءً فتبرأ , إذ يحصل من كلّ ثلاثين أربعة عشر يوماً فيحصل من مائةٍ وعشرين ستّة وخمسون , ومن عشرين الأربعة الباقية .

وإنّما وجب الولاء لأنّها لو فرّقت احتمل وقوع الفطر في الطهر فيقطع الولاء .

وذهب الحنفيّة إلى أنّ المتحيّرة لا تفطر في رمضان أصلاً , لاحتمال طهارتها كلّ يومٍ ثمّ إنّ لها حالاتٍ , لأنّها إمّا أن تعلم أنّ حيضها في كلّ شهرٍ مرّةً أو لا , وعلى كلٍّ إمّا أن تعلم أنّ ابتداء حيضها باللّيل أو بالنّهار , أو لا تعلم , وعلى كلٍّ إمّا أن يكون الشّهر كاملاً أو ناقصاً , وعلى كلٍّ إمّا أن تقضي موصولاً أو مفصولاً .

فإن لم تعلم أنّ دورتها في كلّ شهرٍ مرّة وأنّ ابتداء حيضها باللّيل أو النّهار , أو علمت أنّه بالنّهار وكان شهر رمضان ثلاثين يجب عليها قضاء اثنين وثلاثين إن قضت موصولاً برمضان , وثمانيةٍ وثلاثين إن قضت مفصولاً , لأنّها إذا علمت أنّ ابتداءه بالنّهار يكون تمام حيضها في الحادي عشر وإذا لم تعلم أنّه باللّيل أو النّهار يحمل على أنّه بالنّهار أيضاً لأنّه الأحوط , وحينئذٍ فأكثر ما فسد من صومها في الشّهر ستّة عشر ، إمّا أحد عشر من أوّله وخمسة من آخره أو بالعكس , فعليها قضاء ضعفها وذلك على احتمال أن تحيض في رمضان مرّتين , وأمّا على احتمال أن تحيض مرّةً واحدةً فإنّه يقع لها فيه طهر كامل وبعض طهرٍ , وذلك بأن تحيض في أثناء الشّهر , وحينئذٍ فيصح لها صوم أكثر من أربعة عشر فتعامل بالأضرّ احتياطاً فتقضي ستّة عشر , لكن لا تتيقّن بصحّتها كلّها إلا بقضاء اثنين وثلاثين , والمراد بالموصول أن تبتدئ من ثاني شوّالٍ لأنّ صوم يوم العيد لا يجوز , وبيان ذلك أنّه إذا كان رمضان ابتداء حيضها , فيوم الفطر هو السّادس من حيضها الثّاني فلا تصومه , ثمّ لا يجزيها صوم خمسةٍ بقيّة حيضها ثمّ يجزيها في أربعة عشر , ثمّ لا يجزيها في أحد عشر , ثمّ يجزيها في يومين , وجملة ذلك اثنان وثلاثون , وإنّما كان قضاء ثمانيةٍ وثلاثين في المفصول لاحتمال أنّ ابتداء القضاء وافق أوّل يومٍ من حيضها فلا يجزيها الصّوم في أحد عشر , ثمّ يجزي في أربعة عشر , ثمّ لا يجزي في أحد عشر , ثمّ يجزي في يومين , فالجملة ثمانية وثلاثون يجب عليها صومها لتتيقّن بجواز ستّة عشر منها .

قال ابن عابدين في شرح رسالة البركويّ : إنّه لا يلزم قضاء ثمانيةٍ وثلاثين إلا إذا فرضنا فساد ستّة عشر من رمضان مع فرض مصادفة أوّل القضاء لأوّل الحيض حتّى لو لم يمكن اجتماع الفرضين لا يلزم قضاء ثمانيةٍ وثلاثين بل أقل , وكأنّهم أرادوا طرد بعض الفصل بالتّسوية تيسيراً على المفتي والمستفتي بإسقاط مؤنة الحساب , فمتى قاست مؤنته فلها العمل بالحقيقة .

وإن كانت المسألة السّابقة بحالها وكان شهر رمضان تسعةً وعشرين فإنّها تقضي في الوصل اثنين وثلاثين , وفي الفصل سبعةً وثلاثين , وإنّما تقضي في الوصل اثنين وثلاثين لأنّا تيقّنّا بجواز الصّوم في أربعة عشر وبفساده في خمسة عشر فيلزمها قضاء خمسة عشر , ثمّ لا يجزيها الصّوم في سبعةٍ من أوّل شوّالٍ لأنّها بقيّة حيضها على تقدير حيضها بأحد عشر , ثمّ يجزيها في أربعة عشر ولا يجزيها في أحد عشر ثمّ يجزيها في يومٍ .

وكان قضاؤها في الفصل سبعةً وثلاثين لجواز أن يوافق صومها ابتداء حيضها فلا يجزيها في أحد عشر ثمّ يجزيها في أربعة عشر ثمّ لا يجزيها في أحد عشر ثمّ يجزيها في يومٍ , وقول ابن عابدين السّابق يجري هنا أيضاً .

وإن علمت أنّ ابتداء حيضها باللّيل وشهر رمضان ثلاثون فتقضي في الوصل والفصل خمسةً وعشرين , وإن كان تسعةً وعشرين تقضي في الوصل عشرين وفي الفصل أربعةً وعشرين , وإنّما كان قضاؤها خمسةً وعشرين في الوصل والفصل , أمّا في الوصل فلاحتمال أنّ حيضها خمسةً من أوّل رمضان بقيّة الحيض , ثمّ طهرها خمسة عشر , ثمّ حيضها عشرة , فالفاسد خمسة عشر , فإذا قضتها موصولةً فيوم العيد أوّل طهرها ولا تصومه , ثمّ يجزيها الصّوم في أربعة عشر ثمّ لا يجزي في عشرةٍ ثمّ يجزي في يومٍ والجملة خمسة وعشرون , وإن فرض أنّ حيضها عشرة من أوّل رمضان وخمسة من آخره تصوم أربعةً من أوّل شوّالٍ بعد يوم الفطر لا تجزيها لأنّها بقيّة حيضها , ثمّ خمسة عشر تجزيها , والجملة تسعة عشر , والاحتمال الأوّل أحوط فيلزمها خمسة وعشرون , وأمّا في الفصل فلاحتمال أنّ ابتداء القضاء وافق أوّل يومٍ من حيضها فلا يجزيها الصّوم في عشرةٍ ثمّ يجزي في خمسة عشر , ثمّ إنّها تقضي في الوصل عشرين إن كان رمضان تسعةً وعشرين , لأنّها يحتمل أن تحيض خمسةً من أوّل رمضان وتسعةً من آخره , أو عشرةً من أوّله وأربعةً من آخره , فالفاسد فيهما أربعة عشر ويحتمل أن تحيض في أثنائه كأن حاضت ليلة السّادس وطهرت ليلة السّادس عشر والفاسد فيه عشرة , فعلى الأوّل يكون أوّل القضاء وهو ثاني شوّالٍ أوّل طهرها فتصوم أربعة عشر وتجزيها , وعلى الثّاني يكون ثاني شوّالٍ سادس يومٍ من حيضها فتصوم خمسةً لا تجزيها , ثمّ أربعة عشر فتجزيها , والجملة تسعة عشر , وعلى الثّالث يكون أوّل القضاء أوّل الحيض فتصوم عشرةً لا تجزي ثمّ عشرةً من الطهر فتجزيها عن العشرة الّتي عليها والجملة عشرون , فعلى الأوّل يجزيها قضاء أربعة عشر , وعلى الثّاني تسعة عشر , وعلى الثّالث عشرين فتلزمها احتياطاً , كما أنّها تقضي في الفصل أربعةً وعشرين لاحتمال أنّ الفاسد أربعة عشر وأنّ القضاء وافق أوّل يومٍ من حيضها فتصوم عشرةً لا تجزي ثمّ أربعة عشر تجزي والجملة أربعة وعشرون .

وإن علمت أنّ حيضها في كلّ شهرٍ مرّة وعلمت أنّ ابتداءه بالنّهار أو لم تعلم أنّه بالنّهار فإنّها تقضي اثنين وعشرين مطلقاً بالوصل والفصل , لأنّه إذا كان بالنّهار يفسد من صومها أحد عشر , فإذا قضت مطلقاً احتمل أن يوافق أوّل القضاء أوّل الحيض فتصوم أحد عشر لا تجزئ ثمّ أحد عشر تجزئ , والجملة اثنان وعشرون تخرج بها عن العهدة بيقين .

وإن علمت أنّ ابتداءه باللّيل تقضي عشرين مطلقاً , لأنّ الفاسد من صومها عشرة فتقضي ضعفها لاحتمال موافقة القضاء أو الحيض , وصلت أو فصلت , هذا كله إن لم تعلم المرأة عدد أيّامها في الحيض والطهر ، أمّا إن علمت أنّ حيضها في كلّ شهرٍ تسعة وطهرها بقيّة الشّهر , وعلمت أنّ ابتداءه باللّيل , فإنّها تقضي ثمانية عشر مطلقاً وصلت أو فصلت , وإن لم تعلم ابتداءه أو علمت أنّه بالنّهار فإنّها تقضي عشرين مطلقاً , لأنّ أكثر ما فسد من صومها في الوجه الأوّل تسعة وفي الثّاني عشرة , فتقضي ضعف ذلك , لاحتمال اعتراض الحيض في أوّل يومٍ من القضاء .

وإن علمت أنّ حيضها ثلاثة أيّامٍ ونسيت طهرها فإنّه يحمل طهرها على الأقلّ خمسة عشر يوماً , ثمّ إن كان رمضان تاماً وعلمت ابتداء حيضها باللّيل فإنّها تقضي تسعةً مطلقاً , وصلت أو فصلت , لأنّه يحتمل أنّها حاضت في أوّل رمضان ثلاثةً ثمّ طهرت خمسة عشر , ثمّ حاضت ثلاثةً ثمّ طهرت خمسة عشر , فقد فسد من صومها ستّة , فإذا وصلت القضاء جاز لها بعد الفطر خمسة ثمّ تحيض ثلاثةً فتفسد , ثمّ تصوم يوماً فتصير تسعةً , وإذا فصلت احتمل اعتراض الحيض في أوّل يوم القضاء , فيفسد صومها في ثلاثةٍ ثمّ يجوز في ستّةٍ فتصير تسعةً , وأمّا إذا كان رمضان ناقصاً فإذا وصلت جاز لها بعد الفطر ستّة تكفيها , وأمّا إذا فصلت فتقضي تسعةً كما في التّمام .

وإن لم تعلم ابتداءه , أو علمت أنّه بالنّهار فإنّها تقضي اثني عشر مطلقاً , لأنّه يحتمل أنّها حاضت في أوّل رمضان فيفسد صومها في أربعةٍ ثمّ يجوز في أربعة عشر ثمّ يفسد في أربعةٍ فقد فسد ثمانيةً , فإذا قضت موصولاً جاز بعد يوم الفطر خمسة تكملة طهرها الثّاني , ثمّ يفسد أربعة ثمّ يجوز ثلاثة تمام الاثني عشر , وإذا فصلت احتمل عروض الحيض في أوّل القضاء , فيفسد في أربعةٍ ثمّ يجوز في ثمانيةٍ والجملة اثنا عشر , وأمّا إذا كان رمضان ناقصاً فإذا وصلت جاز بعد يوم الفطر ستّة تكملة طهرها الثّاني , ثمّ يفسد أربعة , ثمّ يجوز يومان تمام الاثني عشر وإذا فصلت احتمل عروض الحيض في أوّل القضاء فيفسد في أربعةٍ ثمّ يجوز في ثمانيةٍ فالجملة اثنا عشر .

وأمّا مذهب المالكيّة في الموضوع فقد سبق تفصيله عند الكلام عن الاحتياط في الطّهارة والصّلاة .

وقال الحنابلة : النّاسية لوقتها وعددها تجلس في كلّ شهرٍ ستّة أيّامٍ أو سبعةً يكون ذلك حيضها ثمّ تغتسل وهي فيما بعد ذلك مستحاضة تصوم وتصلّي وتطوف ,

وعن أحمد أنّها تجلس أقلّ الحيض .

ثمّ إنّ كانت تعرف شهرها وهو مخالف للشّهر المعروف جلست ذلك من شهرها , وإن لم تعرف شهرها جلست من الشّهر المعروف لأنّه الغالب .

ج - الاحتياط في قراءة القرآن ومسّ المصحف :

12 - اتّفق الحنفيّة والشّافعيّة في المشهور إلى أنّ المتحيّرة يحرم عليها قراءة القرآن في غير الصّلاة لاحتمال الحيض , وأمّا في الصّلاة فأجاز الشّافعيّة لها أن تقرأ القرآن مطلقاً فاتحةً أو غيرها .

ومذهب الحنفيّة على الصّحيح أنّها تقرأ الفاتحة وسورةً قصيرةً في كلّ ركعةٍ من الفرائض والسنن إلا الأخيرة أو الأخيرتين من الفرض , فلا تقرأ في شيءٍ من ذلك السورة بل تقرأ الفاتحة فقط لوجوبها , كما صرّحوا بجواز قراءتها للقنوت , قال ابن عابدين : وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوى للإجماع القطعيّ على أنّه ليس بقرآن , وكذا تقرأ سائر الدّعوات والأذكار .

ومقابل المشهور عند الشّافعيّة أنّها تباح لها القراءة مطلقاً خوف النّسيان بخلاف الجنب لقصر زمن الجنابة .

وقيل : تحرم الزّيادة على الفاتحة في الصّلاة كالجنب الفاقد للطّهورين .

كما اتّفق الحنفيّة والشّافعيّة في المشهور إلى حرمة مسّها للمصحف , وزاد الشّافعيّة حمله بطريق الأولى .

وقال ابن جزيٍّ من المالكيّة : لا تمنع الاستحاضة شيئاً ممّا يمنع منه الحيض .

د - الاحتياط في دخول المسجد والطّواف :

13 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ المتحيّرة لا يجوز لها أن تدخل المسجد .

وأجاز الشّافعيّة لها أن تدخل المسجد وتصلّي فيه لكن يحرم عليها أن تمكث فيه , قال في المهمّات : وهو متّجه إن كان لغرض دنيويٍّ أو لا لغرض , ومحل ذلك إن أمنت التّلويث . وأمّا الطّواف فذهب الحنفيّة إلى أنّها لا تطوف إلا للزّيارة والوداع , أمّا الزّيارة فلأنّه ركن الحجّ فلا يترك لاحتمال الحيض , وأمّا الوداع فلأنّه واجب على غير المكّيّ , ثمّ إنّها تعيد طواف الزّيارة دون الوداع بعد عشرة أيّامٍ ليقع أحدهما في طهرٍ بيقين .

وذهب الشّافعيّة إلى أنّ لها أن تطوف مطلقاً فرضاً أو نفلاً وكيفيّة طوافها أن تفعله ثلاث مرّاتٍ بشرط الإمهال كما في الصّوم , فإذا أرادت طوافاً واحداً أو عدداً اغتسلت وطافت ثلاث مرّاتٍ وصلّت ركعتين ثمّ تمهل قدراً يسع مثل طوافها وغسله وركعتيه ثمّ تفعل ذلك ثانيةً , ثمّ تمهل حتّى يمضي تمام خمسة عشر يوماً من أوّل اشتغالها بغسل الطّواف الأوّل , وتمهل بعد الخمسة عشر لحظة تسع الغسل والطّواف وركعتيه ويكون قدر الإمهال الأوّل , ثمّ تغتسل وتطوف وتصلّي ركعتيه مرّةً ثالثةً , والغسل واجب في كلّ مرّةٍ للطّواف .

وأمّا الرّكعتان فإن قلنا هما سنّة كفى لها غسل الطّواف وإن قلنا واجبتان فثلاثة أوجهٍ : الصّحيح المشهور وبه قطع الجمهور : يجب للصّلاة وضوء لا تجديد غسلٍ .

والثّاني : لا يجب تجديد غسلٍ ولا وضوء لأنّها تابعة للطّواف كجزء منه وبهذا قطع المتولّي .

والثّالث : يجب تجديد الغسل حكاه أبو عليٍّ السّنجي .

هـ - الاحتياط في الوطء والعدّة :

14 - اتّفق الحنفيّة والشّافعيّة على أنّه لا يجوز وطء المتحيّرة لاحتمال الحيض , وعند الشّافعيّة قول ضعيف بأنّه يجوز ذلك , لأنّ الاستحاضة علّة مزمنة والتّحريم دائماً موقع في الفساد .

وهذا هو مذهب الحنابلة , إذ أنّهم يرون على المذهب أنّ المستحاضة لا يباح وطؤها حتّى ولو لم تكن متحيّرةً إلا أن يخاف الزّوج على نفسه , لأنّ بها أذىً فيحرم وطؤها كالحائض , فإنّ اللّه تعالى منع وطء الحائض معلّلاً بالأذى بقوله : { قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ } أمر باعتزالهنّ عقيب الأذى مذكوراً بفاء التّعقيب , ولأنّ الحكم إذا ذكر مع وصفٍ يقتضيه ويصلح له علّل به , والأذى يصلح أن يكون علّةً فيعلّل به , وهو موجود في المستحاضة فيثبت التّحريم في حقّها .

نفقة المتحيّرة :

15 - قال الشّافعيّة : يجب على الزّوج نفقة زوجته المتحيّرة , وممّن نصّ عليه الغزالي في الخلاصة .

وهذا ما يؤخذ من عبارات الحنفيّة والحنابلة , فقد نصّ الحنفيّة على أنّ المعتبر في إيجاب النّفقة احتباس ينتفع به الزّوج بالوطء أو بدواعيه , والثّاني موجود في المتحيّرة , ومن هذا المنطلق فإنّهم أوجبوا نفقة الرّتقاء والقرناء .

وقال ابن قدامة : إن بذلت الرّتقاء أو الحائض أو النفساء أو النّضوة الخلق الّتي لا يمكن وطؤها أو المريضة تسليم نفسها لزمته نفقتها , وإن حدث بها شيء من ذلك لم تسقط نفقتها لأنّ الاستمتاع ممكن ولا تفريط من جهتها .

والمالكيّة تخرج المتحيّرة عندهم من تحيرها باستيفاء تمام حيضها بنصف شهرٍ أو بالاستظهار ثمّ هي مستحاضة وهي في الحقيقة طاهر تصوم وتصلّي وتوطأ فتجب لها النّفقة لأنّ شروط وجوب النّفقة عند المالكيّة هي : السّلامة من الإشراف على الموت , وبلوغ الزّوج , وإطاقة الزّوجة للوطء ، والمستحاضة صالحة للوطء .

عدّة المتحيّرة :

16 - ذهب الشّافعيّة في الأصحّ والحنابلة على الصّحيح من المذهب والحنفيّة في قولٍ وعكرمة وقتادة وأبو عبيدٍ إلى أنّ المتحيّرة تعتد بثلاثة أشهرٍ لاشتمال كلّ شهرٍ على طهرٍ وحيضٍ غالباً , ولعظم مشقّة الانتظار إلى سنّ اليأس , ولأنّها في هذه الحالة مرتابة , فدخلت في قوله تعالى : { إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَََلاثَةُ } , ولأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أمر حمنة بنت جحشٍ رضي الله عنها أن تجلس في كلّ شهرٍ ستّة أيّامٍ أو سبعةً فجعل لها حيضةً في كلّ شهرٍ تترك فيها الصّلاة والصّيام ويثبت فيها سائر أحكام الحيض فيجب أن تنقضي به العدّة , لأنّ ذلك من أحكام الحيض .

وصرّح الشّافعيّة بأنّه إن بقي من الشّهر الّذي طلقت فيه أكثر من خمسة عشر يوماً عدّت البقيّة قرءاً لاشتمالها على طهرٍ لا محالة , وتعتد بعده بهلالين , فإن بقي خمسة عشر يوماً فأقل لم تحتسب تلك البقيّة لاحتمال أنّها حيض فتبتدئُ العدّة من الهلال ، لأنّ الأشهر ليست متأصّلةً في حقّ المتحيّرة , وإنّما حسب كل شهرٍ في حقّها قرءاً لاشتماله على حيضٍ وطهرٍ غالباً بخلاف من لم تحض والآيسة حيث يكملان المنكسر .

وقال الشّافعيّة : إنّ هذا في شأن المتحيّرة الّتي لم تحفظ قدر دورتها , أمّا إذا حفظت قدر الأدوار فإنّها تعتد بثلاثة منها , سواء أكانت أكثر من ثلاثة أشهرٍ أم أقلّ لاشتمالها على ثلاثة أطهارٍ , وكذا لو شكّت في قدر أدوارها ولكنّها قالت : أعلم أنّها لا تجاوز سنةً مثلاً : أخذت بالأكثر وتجعل السّنة دورها , ذكره الدّارمي ووافقه النّووي .

وقيل : تعتد المتحيّرة بما ذكر بعد اليأس لأنّها قبله متوقّعة للحيض المستقيم . وأضافوا : إنّ محلّ الخلاف المذكور في المتحيّرة بالنّسبة لتحريم نكاحها , أمّا الرّجعة وحق السكنى , فإلى ثلاثة أشهرٍ فقط قطعاً .

وقال ابن الهمام : اعلم أنّ إطلاقهم في الانقضاء بثلاثة أشهرٍ في المستحاضة النّاسية لعادتها لا يصح إلا فيما إذا طلّقها أوّل الشّهر , أمّا لو طلّقها بعدما مضى من الشّهر قدر ما يصح حيضةً ينبغي أن يعتبر ثلاثة أشهرٍ غير باقي هذا الشّهر والوجه ظاهر .

وذهب المالكيّة والحنابلة في قولٍ وإسحاق إلى أنّ المتحيّرة تعتد سنةً بمنزلة من رفعت حيضتها لا تدري ما رفعها , قال أحمد : إذا كانت قد اختلطت ولم تعلم إقبال الدّم وإدباره اعتدّت لما ورد عن عمر أنّه قال في رجلٍ طلّق امرأته فحاضت حيضةً أو حيضتين فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ؟ تجلس تسعة أشهرٍ , فإذا لم يستبن بها حمل تعتد بثلاثة أشهرٍ فذلك سنة .

وصرّح المالكيّة بأنّ المتحيّرة تعتد بتسعة أشهرٍ استبراءً لزوال الرّيبة لأنّها مدّة الحمل غالباً ثمّ تعتد بثلاثة أشهرٍ , وتحل بعد السّنة , حرّةً كانت أم أمةً , وقيل : إنّ السّنة كلّها عدّة , قال الدسوقي : والصّواب أنّ الخلاف لفظي 

والمفتى به عند الحنفيّة أنّ المتحيّرة تنقضي عدّتها بسبعة أشهرٍ , قال ابن عابدين : وأمّا ممتدّة الحيض أي ممتدّة الدّم أو المستحاضة , والمراد بها المتحيّرة الّتي نسيت عادتها , فالمفتى به كما في فتح القدير تقدير طهرها بشهرين فستّة أشهرٍ للأطهار , وثلاث حيضٍ بشهر احتياطاً قال ابن عابدين حاصله : أنّ المتحيّرة تنقضي عدّتها بسبعة أشهرٍ .

ويرى الميداني من الحنفيّة - وعليه الأكثر - أنّ المتحيّرة يقدّر حيضها بعشرة وطهرها بستّة أشهرٍ إلا ساعةً فتنقضي عدّتها بتسعة عشر شهراً وعشرة أيّامٍ غير أربع ساعاتٍ , لاحتمال أنّ الطّلاق كان بعد ساعةٍ من حيضها فلا تحسب هذه الحيضة وذلك عشرة أيّامٍ إلا ساعةً , ثمّ يحتاج إلى ثلاثة أطهارٍ وثلاث حيضٍ .

وقال في عمد الأدلّة : المستحاضة النّاسية لوقت حيضها تعتد بستّة أشهرٍ .

وقال ابن قدامة : ينبغي أن يقال : إنّنا متى حكمنا بأنّ حيضها سبعة أيّامٍ من كلّ شهرٍ فمضى لها شهران بالهلال وسبعة أيّامٍ من أوّل الثّالث فقد انقضت عدّتها , وإن قلنا القروء الأطهار فطلّقها في آخر شهرٍ ثمّ مرّ لها شهران وهلّ الثّالث انقضت عدّتها .

ثانياً : المتحيّرة في النّفاس :

17 - يجب على كلّ امرأةٍ حفظ عادتها في الحيض والنّفاس عدداً ومكاناً فإن أضلّت عادتها في النّفاس ولم يجاوز الدّم أربعين , فيرى الحنفيّة أنّ كلّه نفاس كيف كانت عادتها وتترك الصّلاة والصّوم , فلا تقضي شيئاً من الصّلاة بعد الأربعين .

فإن جاوز الأربعين تتحرّى , فإن لم يغلب ظنها على شيءٍ من الأربعين أنّه كان عادةً لها قضت صلاة الأربعين لجواز أنّ نفاسها كان ساعةً , ولأنّها لم تعلم كم عادتها حتّى تردّ إليها عند المجاوزة على الأكثر , فإن قضتها في حال استمرار الدّم تعيد بعد عشرة أيّامٍ لاحتمال حصول القضاء أوّل مرّةٍ في حالة الحيض , والاحتياط في العبادات واجب .

قال ابن عابدين : لم أر من ذكر حكم صومها إذا أضلّت عادتها في النّفاس والحيض معاً , وتخريجه على ما مرّ أنّها إذا ولدت أوّل ليلةٍ من رمضان وكان الشّهر كاملاً , وعلمت أنّ حيضها يكون باللّيل أيضاً تصوم رمضان لاحتمال أنّ نفاسها ساعة , ثمّ إذا قضت موصولاً تقضي تسعةً وأربعين لأنّها تفطر يوم العيد ثمّ تصوم تسعةً يحتمل أنّها تمام نفاسها فلا تجزيها ثمّ خمسة عشر وهي طهر فتجزي , ثمّ عشرةً تحتمل الحيض فلا تجزي , ثمّ خمسة عشر هي طهر فتجزي , والجملة تسعة وأربعون صحّ منها ثلاثون .

ولو ولدت نهاراً وعلمت أنّ حيضها بالنّهار أو لم تعلم تقضي اثنين وستّين لأنّها تفطر يوم العيد , ثمّ تصوم عشرةً لا تجزئ لاحتمال أنّها آخر نفاسها ثمّ تصوم خمسةً وعشرين يوماً يجزيها منها أربعة عشر ولا تجزي أحد عشر , ثمّ تصوم خمسةً وعشرين كذلك فقد صحّ لها في الطهرين ثمانية وعشرون , ثمّ تصوم يومين تمام الثّلاثين , والجملة اثنان وستون . وعلى هذا يستخرج حكم ما إذا قضته مفصولاً وما إذا كان الشّهر ناقصاً وما إذا علمت عدد أيّام حيضها فقط .

ويرى المالكيّة على المشهور أنّ أكثر زمن النّفاس إذا تمادى متّصلاً أو منقطعاً ستون يوماً ثمّ هي مستحاضة ولا تستظهر على السّتّين كبلوغ الحيض خمسة عشر , وقال الخرشي بعد نقل هذا القول : وظاهره أنّها لا تعوّل على عادتها خلافاً لما في الإرشاد ، وفي الإرشاد : تعوّل على عادتها .

وذهب الشّافعيّة إلى أنّ المعتادة النّاسية لعادتها في النّفاس يجري فيها الخلاف الجاري في المتحيّرة في الحيض , ففي قولٍ هي كالمبتدأة فترد إلى لحظةٍ في قولٍ , وإلى أربعين يوماً في قولٍ , وعلى المذهب تؤمر بالاحتياط , ورجّح إمام الحرمين - هنا - الرّدّ إلى مردّ المبتدأة لأنّ أوّل النّفاس معلوم وتعيين أوّل الهلال للحيض تحكم لا أصل له .

قال الرّافعي : فإذا قلنا بالاحتياط فإن كانت مبتدأةً في الحيض وجب الاحتياط أبداً , لأنّ أوّل حيضها مجهول , والمبتدأة إذا جهلت ابتداء دمها كانت كالمتحيّرة , وإن كانت معتادةً ناسيةً لعادتها استمرّت - أيضاً - على الاحتياط أبداً , وإن كانت ذاكرةً لعادة الحيض فقد التبس عليها الدّور لالتباس آخر النّفاس فهي كمن نسيت وقت الحيض دون قدره .

وقال الحنابلة : إن زاد دم النفساء على أربعين يوماً فصادف عادة الحيض فهو حيض , وإن لم يصادف عادة الحيض فهو استحاضة , قال أحمد : إذا استمرّ بها الدّم فإن كان في أيّام حيضها الّذي تقعده أمسكت عن الصّلاة ولم يأتها زوجها , وإن لم يكن لها أيّام كانت بمنزلة المستحاضة تتوضّأ لكلّ صلاةٍ وتصوم وتصلّي إن أدركها رمضان ولا تقضي ويأتيها زوجها .
==============

مُجَاوَرَة *

التّعريف :

1 - المجاورة في اللغة : تقارب المحالّ , من قولك : أنت جاري وأنا جارك وبيننا جوار والجار من يقرب مسكنه منك , وهو من الأسماء المتضايفة .

قال بعض البلغاء : الجوار قرابة بين الجيران , ثمّ استعملت المجاورة في موضع الاجتماع مجازاً ويقال : جاوره مجاورةً وجواراً من باب قاتل , والاسم الجُوار بالضّمّ : إذا لاصقه في السّكن .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

الأحكام المتعلّقة بالمجاورة :

للمجاورة أحكام متعدّدة نجملها فيما يلي :

أ - مجاورة الماء لغيره :

2 - قال جمهور الفقهاء لا يضر في طهوريّة الماء إذا تغيّر بمجاور طاهرٍ غير مختلطٍ به كالعود والدهن , على اختلاف أنواعه , والشّمع ونحو ذلك من الطّاهرات الصلبة كالكافور والعنبر إذا لم يهلك في الماء ويمع فيه , لأنّ تغيره بذلك لكونه تروحاً لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه كتغير الماء بجيفة ملقاةٍ على شطّ نهرٍ .

قال ابن قدامة : ولا نعلم في هذه الأنواع خلافاً , ثمّ قال : وفي معنى المتغيّر بالدهن ما تغيّر بالقطران والزّفت والشّمع , لأنّ في ذلك دهنيّةً يتغيّر بها الماء تغير مجاورةٍ فلا يمنع كالدهن .

وقال الشّافعيّة : الكافور نوعان :

أحدهما : خليط كالدّقيق والزّعفران , والثّاني : مجاور لا ينماع في الماء فهو كالعود فلذلك قيّد الكافور بالصّلابة وكذا القطران .

وقال الحطّاب من المالكيّة : إنّ الماء إذا تغيّر بمجاورة شيءٍ له فإنّ تغيره بالمجاورة لا يسلبه الطّهوريّة , سواء كان المجاور منفصلاً عن الماء أو ملاصقاً له , فالأوّل كما لو كان إلى جانب الماء جيفة أو عذرة أو غيرهما فنقلت الرّيح رائحة ذلك إلى الماء فتغيّر ولا خلاف في هذا , قال بعضهم : ومنه إذا سدّ فم الإناء بشجر ونحوه فتغيّر منه الماء من غير مخالطةٍ لشيء منه , وأمّا الثّاني وهو المجاور الملاصق فمثّله ابن الحاجب بالدهن , وتبعه المصنّف على ذلك وقيّده بالملاصق .

ولم يوجد عند الحنفيّة في هذا الموطن لفظ مجاورةٍ وإنّما وجد عندهم لفظ المخالطة , فقال الشرنبلاليّ : لا يضر تغير أوصاف الماء بجامد خالطه بدون طبخٍ كزعفران وورق شجرٍ . وفي اللباب على القدوريّ : لو خرج الماء عن طبعه - بالخلط - أو حدث له اسم على حدةٍ لا تجوز به الطّهارة .

ب - مجاورة الحرمين الشّريفين :

3 - اختلف الفقهاء في حكم مجاورة الحرمين الشّريفين في مكّة والمدينة المنوّرة :

فذهب بعض الفقهاء ومنهم أبو حنيفة إلى أنّ المجاورة بمكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة مكروهة .

قال ابن عابدين : وبقول أبي حنيفة قال الخائفون المحتاطون من العلماء كما في الإحياء قال : ولا يظن أنّ كراهة القيام تناقض فضل البقعة , لأنّ هذه الكراهة علّتها ضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحقّ الموضع , قال في الفتح : وعلى هذا فيجب كون الجوار في المدينة المشرّفة كذلك يعني مكروهاً عنده , فإنّ تضاعف السّيّئات , أو تعاظمها إن فقد فيها , فمخافة السّآمة وقلّة الأدب المفضي إلى الإخلال بوجوب التّوقير والإجلال قائم , قال بعضهم : وهو وجيه فينبغي أن لا يقيّد بالوثوق اعتباراً للغالب من حال النّاس لا سيّما أهل هذا الزّمان .

وقال بعض الحنفيّة : لا تكره المجاورة بالمدينة المنوّرة وكذا بمكّة المكرّمة لمن يثق بنفسه .

قال ابن عابدين : واختار في اللباب : أنّ المجاورة بالمدينة أفضل منها بمكّة المكرّمة .

وقال المالكيّة : عدم المجاورة بمكّة أفضل .

قال مالك : القفل أي الرجوع أفضل من الجوار .

وذهب الشّافعيّة والحنابلة وأبو يوسف ومحمّد من الحنفيّة : إلى استحباب المجاورة بالحرمين الشّريفين إلا أن يغلب على ظنّه الوقوع في المحظورات , أو أن تسقط حرمتهما عنده , لما ورد من مضاعفة العمل الصّالح فيهما كحديث : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام , وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاةٍ في هذا » .

وقال اللّه تعالى : { إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدىً لِّلْعَالَمِينَ } .

قال القرطبي : جعله مباركاً لتضاعف العمل فيه .

قال أحمد : كيف لنا بالجوار بمكّة ؟ قال النّبي صلى الله عليه وسلم : « واللّه إنّك لخير أرض اللّه وأحب أرض اللّه إلى اللّه , ولولا أنّي أخرجت منك ما خرجت » .

قال ابن قدامة : وإنّما كره الجوار بمكّة لمن هاجر منها , وجابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما جاور بمكّة وجميع أهل البلاد ومن كان من أهل اليمن ليس بمنزلة من يخرج ويهاجر أي لا بأس به وابن عمر رضي الله عنهما كان يقيم بمكّة قال : والمقام بالمدينة أحب إليّ من المقام بمكّة لمن قوي عليه , لأنّها مهاجر المسلمين ، وقال النّبي صلى الله عليه وسلم : « لا يصبر على لأوائها وشدّتها أحد إلا كنت له شهيداً شفيعاً يوم القيامة » .

ج - استحقاق الشفعة بالمجاورة :

4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم ثبوت الشفعة بسبب المجاورة .

وذهب الحنفيّة والثّوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة إلى إثبات الشفعة للجار الملاصق فالمجاورة سبب للشفعة عندهم مثل الشّركة .

والتّفاصيل في مصطلح : ( شفعة ف 11 وما بعدها ) .

د - الوصيّة للجار :

5 - اختلف الفقهاء فيمن يدخل في الوصيّة للجار :

فقال الشّافعيّة والحنابلة : لو أوصى لجيرانه فلأربعين داراً من كلّ جانبٍ من جوانب داره الأربعة , لحديث : « حق الجوار إلى أربعين داراً هكذا وهكذا وهكذا وهكذا , وأشار قدّاماً وخلفاً ويميناً وشمالاً » .

وقال المحلّي نقلاً عن الرّوضة : ويقسم المال على عدد الدور لا على عدد سكّانها .

قال ابن قدامة بعد ذكر الحديث المتقدّم ذكره هذا نص لا يجوز العدول عنه , إن صحّ , وإن لم يثبت الخبر , فالجار هو المقارب , ويرجع في ذلك إلى العرف .

وعند أبي حنيفة هو الملاصق , وعند الصّاحبين هو من يسكن في محلّته ويجمعهم مسجد المحلّة , وهذا استحسان لكنّ الصّحيح قول الإمام , وهو ممّا رجّح فيه القياس على الاستحسان لحديث : « الجار أحق بسقبه » .

وقال المالكيّة : لو أوصى لجيرانه فإنّه يعطي الجار وزوجته , وأمّا زوجة الموصي فلا تعطى لأنّها ليست جاراً وحد الجار الّذي لا شكّ فيه ما كان يواجهه وما لصق بالمنزل من ورائه وجانبيه والمعتبر في الجار يوم القسم , فلو انتقل بعضهم أو كلهم وحدث غيرهم أو بلغ صغير فذلك لمن حضر , ولو كانوا يوم الوصيّة قليلاً ثمّ كثروا أعطوا جميعهم . والتّفصيل في مصطلح : ( وصيّة ) .

هـ - مجاورة الصّالحين :

6 - ينبغي للمسلم مجالسة أهل الخير , والصّالحين وملازمة مجالسهم والصّبر معهم ومصاحبتهم لقول اللّه تعالى : { وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَََلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَََلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا } .

وعن سعد بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنه قال : « كنّا مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم ستّة نفرٍ , فقال المشركون للنّبيّ صلى الله عليه وسلم أطرد هؤلاء لا يجترئُون علينا ، قال : وكنت أنا وابن مسعودٍ ورجل من هذيلٍ وبلال ورجلان لست أسمّيهما , فوقع في نفس رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ما شاء اللّه أن يقع , فحدّث نفسه , فأنزل اللّه عزّ وجلّ : { وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ } » .

قال ابن علان الصّدّيقي من الشّافعيّة : مجالسة أهل الخير وهم حزب اللّه المنقطعون إليه اللائذون به الحائزون لشرف العلم والعمل به مع الإخلاص فيه مستحبّة , لأنّ من تشبّه بقوم فهو منهم , ولأنّهم هم القوم لا يشقى جليسهم قال : وأقل ثمرات مجالستهم حفظ نفسه في ذلك الزّمن عن المخالفة لمولاه عزّ وجلّ وعن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « مثل الجليس الصّالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير , فحامل المسك إمّا أن يحذيك , وإمّا أن تبتاع منه , وإمّا أن تجد منه ريحاً طيّبةً , ونافخ الكير إمّا أن يحرق ثيابك , وإمّا أن تجد ريحاً خبيثةً » أي فجليس الأخيار إمّا أن يعطى بمجالستهم من الفيوض الإلهيّة أنواع الهبات حياءً وعطاءً , وإمّا أن يكتسب من المجالس خيراً وأدباً يكتسبها عنه ويأخذها منه ، وإمّا أن يكتسب حسن الثّناء بمخاللته , ومخالطته , وأمّا جليس السوء فإمّا أن يحترق بشؤم معاصيه كما قال اللّه تعالى : { وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً } وإمّا أن يدنّس ثناءه بمصاحبته وقد ورد : « الرّجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل » .
=============

مُحَاذاة *

التّعريف :

1 - المحاذاة في اللغة : المقابلة , يقال : حاذيته محاذاةً من باب قاتل .

وفي الاصطلاح : كون الشّيئين في مكانين بحيث لا يختلفان في الجهات .

قال البركتيّ : والمعتبر في مسألة المحاذاة السّاق والكعب .

ما يتعلّق بالمحاذاة من أحكامٍ :

للمحاذاة أحكام وردت في عدّة أبوابٍ من كتب الفقه نجملها فيما يأتي :

أوّلاً : المحاذاة في الصّلاة :

أ - محاذاة القبلة :

2 - ذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّه لا تصح الفريضة على ظهر الكعبة وأمّا النّافلة فتصح فوقها عند الحنابلة إذا كان أمامه شاخص .

وقال المالكيّة : تجوز صلاة النّفل فوق الكعبة وأمّا السنن وركعتا الفجر فلا تجوز صلاتها فوق ظهر الكعبة على الرّاجح , لكنّها إن صلّيت على ظهر الكعبة لا تعاد بخلاف الفرض فإنّه يعاد .

وقال الحنفيّة : المعتبر في القبلة العرصة لا البناء بمعنى أنّه ليس المراد بالقبلة الكعبة الّتي هي البناء المرتفع , ولذا لو نقل البناء إلى موضعٍ آخر وصلّى إليه لم يجز بل تجب الصّلاة إلى أرضها .

وقالوا : تصح الصّلاة مع الكراهة فوق الكعبة ولو بلا سترةٍ , وصرّحوا بأنّه لو صلّى على سطح الكعبة جاز إلى أيّ جهةٍ توجّه .

وقال الشّافعيّة : من صلّى على سطح الكعبة المشرّفة نظر : إن وقف على طرفها واستدبر باقيها لم تصحّ صلاته بالاتّفاق , لعدم استقبال شيءٍ منها , وهكذا لو انهدمت والعياذ باللّه فوقف على طرف العرصة واستدبر باقيها لم تصحّ صلاته , ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صحّ بلا خلافٍ .

أمّا إذا وقف في وسط السّطح أو العرصة فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص لم تصحّ صلاته على الصّحيح المنصوص .

ومن صلّى على سطح الكعبة المشرّفة مستقبلاً من بنائها قدر ثلثي ذراعٍ صحّت صلاته وإن خرج بعضه , عن محاذاة الشّاخص , وكذا إذا استقبل شاخصاً متّصلاً بالكعبة وإن لم يكن منها كشجرة نابتةٍ وعصاً مسمّرةٍ وإن لم يكن قدر قامته طولاً وعرضاً لأنّه متوجّه إلى جزء من الكعبة , أو إلى ما هو كالجزء منها , حتّى ولو خرج بعضه عن محاذاة الشّاخص , لأنّه مواجه ببعضه جزءاً من الكعبة وبباقيه هواء الكعبة , بخلاف ما إذا كان الشّاخص أقلّ من ثلثي ذراعٍ فلا تصح الصّلاة إليه , لأنّه كسترة المصلّى فاعتبر فيه قدرها الّذي هو مثل مؤخرة الرّحل .

قال الشّربيني الخطيب : وظاهر كلامهم أنّه لو استقبل الشّاخص المذكور في حال قيامه دون بقيّة صلاته كأن استقبل خشبةً عرضها ثلثا ذراعٍ معترضةً في باب الكعبة تحاذي صدره في حال قيامه دون بقيّة صلاته أنّها تصح ثمّ قال : بل الّذي ينبغي أنّها لا تصح في هذه الحالة إلا في الصّلاة على الجنازة , بخلاف غيرها لأنّه في حال سجوده غير مستقبلٍ لشيء منها ولو وقف خارج العرصة ولو على جبلٍ أجزأه ولو بغير شاخصٍ لأنّه يعد محاذياً إليها بخلاف المصلّى فيها , ولو خرج عن محاذاة الكعبة ببعض بدنه بأن وقف بطرفها وخرج عنه ببعضه بطلت صلاته , وكذا لو امتدّ صف طويل بقرب الكعبة وخرج بعضهم عن المحاذاة بطلت صلاته , لأنّه ليس مستقبلاً لها ولا شكّ أنّهم إذا بعدوا عنها حاذوها وصحّت صلاتهم , وإن طال صفهم , لأنّ صغير الحجم كلّما زاد بعده زادت محاذاته كغرض الرماة .

ولو أزيل الشّاخص الّذي كان يحاذيه في أثناء صلاته لم يضرّ ; لأنّه يغتفر في الدّوام ما لا يغتفر في الابتداء .

ب - المحاذاة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام :

3 - اتّفق الفقهاء على أنّه يستحب أو يسن للمصلّي عند افتتاح صلاته رفع يديه عند تكبيرة الإحرام لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصّلاة » .

وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك , لكنّ الفقهاء اختلفوا في كيفيّة الرّفع , والتّفصيل في مصطلح : ( صلاة ف 57 وما بعدها ) .

ج - الصّلاة في محاذاة النّجاسة :

4 - اختلف الفقهاء في صحّة صلاة من صلّى وفي محاذاته نجاسة .

فقال بعضهم : لا يضر في صحّة الصّلاة نجس يحاذي صدر المصلّي في الركوع والسجود وغيرهما على الصّحيح , لعدم ملاقاة النّجاسة لبدنه .

وقال بعضهم : إنّ ذلك يضر في صحّة الصّلاة لأنّه منسوب إليه لكونه مكان صلاته , فتعيّن طهارته كالّذي يلاقيه 

والتّفصيل في مصطلح : ( نجاسة ) .

د - محاذاة المأموم إمامه في الصّلاة :

5 - نصّ الشّافعيّة على أنّه لو وقف المأموم في علوٍ في غير مسجدٍ كصفّة مرتفعةٍ وسط دارٍ مثلاً , وإمامه في سفلٍ كصحن تلك الدّار أو عكسه شرط مع وجوب اتّصال صفٍّ من أحدهما بالآخر : محاذاة بعض بدن المأموم بعض بدن الإمام بأن يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى مع اعتدال قامة الأسفل حتّى لو كان قصيراً لكنّه لو كان معتدلها لحصلت المحاذاة صحّ الاقتداء .

وكذا لو كان قاعداً ولو قام لحاذى كفى أمّا إذا كانا في المسجد فيصح الاقتداء مطلقاً .

إلا أنّ المالكيّة قالوا : يجوز عدم إلصاق من على يمين الإمام أو يساره بمن حذوه أي خلف ظهر الإمام والمراد بالجواز عندهم خلاف الأولى لأنّه تقطيع للصّفّ ووصله مستحب .

ونصّ الحنفيّة في مسألةٍ أخرى أنّه إذا جاء المأموم ولم يجد في الصّفّ فرجةً انتظر حتّى يجيء آخر فيقفان خلفه , وإن لم يجئ حتّى ركع الإمام يختار أعلم النّاس بهذه المسألة فيجذبه ويقفان خلفه ولو لم يجد عالماً يقف الصّف بحذاء الإمام للضّرورة .

هـ - صلاة الرّجل في محاذاة امرأةٍ :

6 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الصّلاة لا تفسد بمحاذاة المصلّي امرأةً ، سواء كانت في صلاةٍ أو لم تكن في صلاةٍ ، وسواء كان بينهما حائل أو ليس بينهما كما لا تفسد لمحاذاة غير المرأة .

إلا أنّه يكره للإنسان أن يصلّي وبين يديه ما يشغله سواء كان رجلاً أو امرأةً أو غيرهما , ومن أجل ذلك استحب للمصلّي أن يجعل في محاذاته ساتراً يحول بينه وبين المارّة .

وذهب الحنفيّة إلى أنّ صلاة الرّجل تفسد إذا حاذته امرأة في صلاته .

وقالوا : لو قامت امرأة وسط الصّفّ تفسد صلاة واحدٍ عن يمينها وصلاة واحدٍ عن يسارها وصلاة واحدٍ خلفها بحذائها .

وشروط المحاذاة المفسدة عند الحنفيّة تسعة :

أ - كون المرأة مشتهاةً ولو كانت محرماً للرّجل أو زوجةً له , أو كانت ماضياً كعجوز شوهاء .

ب - كون المحاذاة بالسّاق والكعب في الأصحّ ، وفي الدرّ : المعتبر المحاذاة بعضو واحدٍ . ج - كون المحاذاة في أداء ركنٍ عند محمّدٍ وهو ما اختاره ابن الهمام في الفتح وجزم به الحلبي أو قدّره عند أبي يوسف .

وفي الخانيّة : إنّ قليل المحاذاة وكثيرها مفسد ونسب إلى أبي يوسف .

د - كون المحاذاة في صلاةٍ مطلقةٍ ولو بالإيماء فلا تبطل صلاة الجنازة إذ لا سجود لها فهي ليست بصلاة حقيقيّةٍ وإنّما هي دعاء للميّت .

هـ - كون المحاذاة في صلاةٍ مشتركةٍ من حيث التّحريمة وذلك باقتداء المصلّي والمرأة بإمام أو اقتدائها به .

و - كون المحاذاة في مكانٍ متّحدٍ ولو حكماً ، فلو اختلف المكان بأن كانت المرأة على مكانٍ عالٍ بحيث لا يحاذي شيء منه شيئاً منها لا تفسد الصّلاة .

ز - كون المحاذاة بلا حائلٍ قدر ذراعٍ في غلظ أصبعٍ أو فرجة تسع رجلاً .

ح - عدم إشارة المصلّي إليها لتتأخّر عنه فإن لم تتأخّر بإشاراته فسدت صلاتها لا صلاته ولا يكلّف بالتّقدم عنها لكراهته .

ط - وتاسع شروط المحاذاة المفسدة : أن يكون الإمام قد نوى إمامتها فإن لم ينوها لا تكون في الصّلاة فانتفت المحاذاة .

ثانياً : المحاذاة في الحجّ :

7 - قال جمهور الفقهاء : يجب على الطّائف أن يجعل البيت عن يساره وأن يبدأ بالحجر الأسود محاذياً له كلّه أو بعضه في مروره عليه ابتداءً بجميع بدنه ويكتفي بمحاذاة جزءٍ من الحجر الأسود بجميع بدنه كما اكتفى بمحاذاة جميع بدنه بجزء من الكعبة في الصّلاة . وصفة المحاذاة : أن يستقبل البيت ويقف على جانب الحجر من جهة الركن اليمانيّ بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ومنكبه الأيمن عند طرفه ثمّ ينوي الطّواف ويمر مستقبلاً إلى جهة يمينه حتّى يجاوز الحجر قال الشّربيني الخطيب : والمحاذاة الواجبة تتعلّق بالركن الّذي فيه الحجر الأسود لا بالحجر نفسه حتّى لو فرض - والعياذ باللّه - أنّه نحّى من مكانه وجبت محاذاة الركن .

وقال الحنفيّة : ينبغي أن يبدأ بالطّواف من جانب الحجر الّذي يلي الركن اليمانيّ فيكون ماراً على جميع الحجر بجميع بدنه فيخرج من خلاف من يشترط المرور كذلك عليه وشرحه أن يقف مستقبلاً على جانب الحجر , بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ثمّ يمشي كذلك مستقبلاً حتّى يجاوز الحجر فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت وهذا في الافتتاح خاصّةً ولو أخذ عن يساره فهو جائز مع الإساءة .
=============

مَحْرَم *

التّعريف :

1 - المحرم في اللغة : الحرام , والحرام : ضد الحلال , ويقال : هو ذو محرمٍ منها : إذا لم يحلّ له نكاحها ورحم محرم : محرّم تزوجها , وفي المعجم الوسيط : المحرم : ذو الحرمة . ومن النّساء والرّجال الّذي يحرم التّزوج به لرحمه وقرابته وما حرّم اللّه تعالى , والجمع محارم .

وفي الاصطلاح : المحرم من لا يجوز له مناكحتها على التّأبيد بقرابة أو رضاعٍ أو صهريّةٍ . الألفاظ ذات الصّلة :

أ - الرّحم :

2 - الرّحِم في اللغة - بكسر الحاء وتسكينها - وهو في الأصل : موضع تكوين الجنين ووعاؤه في البطن , ثمّ أطلق على القرابة وأسبابها , وعلى الأقارب الّذين ليسوا من العصبة ولا من ذوي الفروض , كبنات الإخوة وبنات الأعمام , وهو يذكّر ويؤنّث , وجمعه أرحام . ولأنّ الرّحم نوعان : محرم , وغير محرمٍ , فهو إذاً أعم من محرمٍ .

( ر : أرحام ف 1 ) .

ب - القريب :

3 - القريب في اللغة : الدّاني في المكان أو الزّمان أو النّسب .

والجمع أقرباء وقرابى , وفي مختار الصّحاح : القرابة والقربى : القرب في الرّحم .

أمّا في الاصطلاح : فقد تعدّدت اتّجاهات الفقهاء في تعريف القرابة وتفصيلها في مصطلح : ( قرابة ف 1 ) .

والصّلة بين القريب والمحرم العموم والخصوص .

ج - النّسب :

4 - النّسب : القرابة , ويقال : نسبه في بني فلانٍ ، هو منهم ، والجمع أنساب .

ويقال : رجل نسيب : شريف معروف حسبه وأصوله .

وهو نسيبه أي قريبه .

وفي اصطلاح الفقهاء : النسب هو القرابة والرحم .

وقصره بعضهم على غير ذوي الأرحام ، وحصره آخرون في البنوّة والأبوّة والأخوّة والعمومة وما تناسل منها .

( ر : قرابة ف 2 ) .

ويمكن القول أن بين " نسب " و " محرم " عموم وخصوص وجهي ، فالنّسب أحد أسباب التحريم أو المحرمية بين الرجل و المرأة ،أي أنهما – النّسب ، المحرم – يلتقيان في هذا الجانب ، ثمّ يفترقان فيما عداه ، على اعتبار أنّ النّسب أو القرابة النسبية أعم من المحرم وأقوى ، ولذلك لا يقاس المحرم بالرّضاع على النّسب في جميع أحكامه 

والمحرم من جانب آخر أعم من النّسب ، ذلك أنّ التحريم كما يكون بسبب لحمة النّسب أو قرابة الدّم يكون كذلك بالرّضاع والمصاهرة .

د – الرضاع :

5 – الرّضاع في الّلغة : اسم لمص الثّدي أو الضّرع ، يقال : رضع أمّه رضعاً ورضاعاً ورضاعة : امتص ثديها أو ضرعها .

ويقال : بينهما رضاع الّلبن : إخوة من الرضاع ، وفلان رضيعي : أخي من الرّضاع .

وفي الاصطلاح : يطلق الرّضاع على مصّ الرّضيع الّلبن من ثدي أمّه بشرائط مخصوصة ، أو هو اسم لوصول لبن امرأة أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط مخصوصة .

( ر : قرابة ف 6 ) .

والصلة بين الرّضاع والمحرم السببيّة ، فإنّ الرّضاع من أسباب التّحريم .

هـ - الصّهر :

6 – الصهر : القريب بالزّواج ، وجمعه أصهار ، كما يطلق على المصاهرة ،وفي التنزيل العزيز : { وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً } .

ولا يخرج الصّهر في الاصطلاح عن معناه الّلغوي .

والعلاقة بين الصّهر والمحرم : أنّ الصّهر أنّ الصّهر أحد المحارم .

ما يتعلّق بالمحرم من أحكامٍ :

تتّصل بالمحرم أحكام كثيرة , وهي تختلف بحسب موضوعها أو متعلّقها , وبيان ذلك فيما يلي :

أسباب المحرميّة :

7 - سبب المحرميّة إمّا قرابة النّسب , أو الرّضاع , أو المصاهرة وثمّة اختلاف حول ثبوت حرمة المصاهرة بالزّنا , حتّى المس بشهوة .

وهناك من فرّق أيضاً بين النّكاح الصّحيح والنّكاح الفاسد في ثبوت هذه الحرمة أو عدم ثبوتها .

النّظر إلى المحرم :

8 - أباح الفقهاء نظر الرّجل إلى مواضع الزّينة من المحرم , لقوله تعالى : { وَََلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إََِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } .

أمّا حدود الزّينة الّتي يحل النّظر إليها ولمسها , فقد ذهب الفقهاء إلى حرمة النّظر إلى ما بين السرّة والركبة للمحارم , وما عدا ذلك اختلفوا فيه على أقوالٍ تفصيلها في مصطلح : ( عورة ف 6 ) .

وذهب الحنفيّة إلى أنّه يجوز للرّجل أن ينظر من محرمه إلى الرّأس والوجه والصّدر والسّاق والعضد إن أمن شهوته , وشهوتها أيضاً , وأصله قوله تعالى : { وَََلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إََِلا لِبُعُولَتِهِنَّ ... } الآية ، وتلك المذكورات مواضع الزّينة , بخلاف المظهر ونحوه .

قال في الفتاوى الهنديّة : ولا بأس للرّجل أن ينظر من أمّه وابنته البالغة وأخته وكلّ ذي رحمٍ محرمٍ منه كالجدّات والأولاد وأولاد الأولاد والعمّات والخالات إلى شعرها وصدرها وذوائبها وثديها وعضدها وساقها , ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها , ولا إلى ما بين سرّتها إلى أن يجاوز الركبة وكذلك كل ذات محرمٍ برضاع أو مصاهرةٍ كزوجة الأب والجدّ وإن علا , وزوجة الابن وأولاد الأولاد وإن سفلوا , وابنة المرأة المدخول بها , فإن لم يكن دخل بأمّها فهي أجنبيّة .

وإنّ كانت حرمة المصاهرة بالزّنى اختلفوا فيها :

قال بعضهم : لا يثبت فيها إباحة النّظر والمسّ .

وقال السّرخسي : تثبت إباحة النّظر والمسّ لثبوت الحرمة المؤبّدة كذا في فتاوى قاضيخان وهو الصّحيح كذا في المحيط .

أمّا المالكيّة فيرون جواز النّظر من المحرم إلى الذّراعين والشّعر وما فوق النّحر وأطراف القدمين , ففي شرح الزرقانيّ : وعورة الحرّة مع رجلٍ محرمٍ لها نسباً أو صهراً أو رضاعاً غير الوجه والأطراف أيّ أطراف الذّراعين والقدمين وما فوق النّحر , وهو شامل لشعر الرّأس والذّراع من المنكب إلى طرف الأصبع الوسطى , فليس له أن يرى ثديها ولا صدرها ولا ساقها بخلاف شعرها , وترى المرأة من المحرم نسباً أو صهراً أو رضاعاً مسلماً أو كافراً كرجل مع مثله , فترى ما عدا ما بين السرّة والركبة .

وقال المالكيّة أيضاً : لا يجوز ترداد النّظر وإدامته إلى شابّةٍ من محارمه أو غيرهنّ إلا لحاجة أو ضرورةٍ كشهادة ونحوها , ويقيّد أيضاً بغير شهوةٍ وإلا حرم حتّى لبنته وأمّه .

أما الشّافعيّة فيجوز عندهم النّظر إلى جميع البدن - عدا ما بين السرّة والركبة - بشرط أمن الفتنة .

وفي قولٍ آخر للشّافعيّة : أنّه يجوز له النّظر إلى ما يبدو منها عند المهنة فقط , ولا ضرورة إلى النّظر إلى ما زاد على ذلك , ففي شرح منهاج الطّالبين : ولا ينظر من محرمه بين سرّةٍ وركبةٍ , أي يحرم نظر ذلك ويحل نظر ما سواه , قال تعالى : { وَََلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إََِلا لِبُعُولَتِهِنَّ ... } الآية ، والزّينة مفسّرة بما عدا ما بين السرّة والركبة , وقيل : يحل نظر ما يبدو في المهنة , أي الخدمة فقط كالرّأس والعنق والوجه والكفّ والسّاعد وطرف السّاق , إذ لا ضرورة إلى غيره , وسواء فيما ذكر المحرم بالنّسب والمصاهرة والرّضاع . وعند الحنابلة يباح للرّجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالباً كالوجه والرّقبة والرّأس واليدين إلى المرفقين والسّاق .

وفي الإنصاف : وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .

ويكره عندهم النّظر إلى السّاق والصّدر للتّوقّي لا للتّحريم , قال ابن قدامة : ويجوز للرّجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالباً , كالرّقبة والرّأس والكفّين والقدمين ونحو ذلك , وليس له النّظر إلى ما يستر غالباً , كالصّدر والظّهر ونحوهما .

قال الأثرم : سألت أبا عبد اللّه عن الرّجل ينظر إلى شعر امرأة أبيه أو امرأة ابنه ؟ فقال : هذا في القرآن : { وَََلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } إلا لكذا وكذا ، قلت : فينظر إلى ساق امرأة أبيه وصدرها ؟ قال : لا ما يعجبني ، ثمّ قال : أنا أكره أن ينظر من أمّه وأخته إلى مثل هذا , وإلى كلّ شيءٍ لشهوة , وقال أبو بكرٍ : كراهية أحمد النّظر إلى ساق أمّه وصدرها على التّوقّي ، لأنّ ذلك يدعو إلى الشّهوة . يعني أنّه يكره ولا يحرم .

ومنع الحسن والشّعبي والضّحّاك النّظر إلى شعر ذوات المحارم .

أمّا نظر المرأة إلى الرّجل ففيه روايتان إحداهما : لها النّظر إلى ما ليس بعورة , والأخرى : لا يجوز لها النّظر من الرّجل إلا إلى مثل ما ينظر إليه منها .

مس ذوات المحارم :

9 - ذهب الفقهاء إلى أنّ ما يجوز النّظر إليه من المحرم يجوز مسه إذا أمنت الشّهوة , لما روي أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « كان إذا قدم من سفرٍ قبّل ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها » .

هل الكافر أو الذّمّي محرم ؟

10 - لم يشترط الفقهاء في المحرم أن يكون مسلماً .

إلا أنّ بعض الفقهاء استثنى بعض الأحكام ومنهم الإمام أحمد حيث إنّه يعد الكافر محرماً في النّظر دون السّفر , قال البهوتيّ : لا تسافر المسلمة مع أبيها الكافر , لأنّه ليس محرماً لها في السّفر نصاً , وإن كان محرماً في النّظر , ومقتضاه إلحاق سائر القرابة المحرميّة الكفّار بالأب لوجود العلّة .

واستدلّ الحنابلة بأنّ إثبات المحرميّة يقتضي الخلوة بها , فيجب أن لا تثبت لكافر على مسلمةٍ , كالحضانة للطّفل , ولأنّه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها كالطّفل .

كما استدلوا بأنّ أبا سفيان أتى المدينة وهو مشرك فدخل على ابنته أمّ حبيبة رضي الله عنها فطوت فراش رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لئلا يجلس عليه ولم تحتجب منه , ولا أمرها بذلك النّبي صلى الله عليه وسلم .

واستثنى الحنفيّة المجوسيّ من السّفر مع محرمه , قال الموصلي : المحرم : كل من لا يحل له نكاحها على التّأبيد لقرابة أو رضاعٍ أو صهريّةٍ , والعبد والحر والمسلم والذّمّي سواء , إلا المجوسيّ الّذي يعتقد إباحة نكاحها , والفاسق لأنّه لا يحصل به المقصود .

نظر العبد إلى سيّدته :

11 - للفقهاء في هذه المسألة قولان :

الأوّل : أنّ العبد كالأجنبيّ بالنّسبة لسيّدته , فلا يحل له أن ينظر إليها , لأنّه ليس بمحرم , وبهذا يقول الحنفيّة , وفي قولٍ عند المالكيّة , وهو مقابل الأصحّ عند الشّافعيّة , وهو رواية عن أحمد .

جاء في المبسوط : والعبد فيما ينظر من سيّدته كالحرّ الأجنبيّ , معناه أنّه لا يحل له أن ينظر إلا إلى وجهها وكفّيها عندنا .

وفي مغني المحتاج : الأصح أنّ نظر العبد إلى سيّدته كالنّظر إلى محرمٍ , والثّاني يحرم نظرهما إلى بعضهما كغيرهما 

وقال ابن قدامة : إنّ العبد ليس محرماً لسيّدته لأنّه غير مأمونٍ عليها , ولا تحرم عليه على التّأبيد , فهو كالأجنبيّ 

وقد روي عن نافعٍ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « سفر المرأة مع خادمها ضيعة » .

القول الثّاني : إنّ عبد المرأة كالمحرم لها , فيجوز أن ينظر إلى وجهها وكفّيها , وهذا عند الحنابلة , وهو قول عند المالكيّة , وهو الأصح عند الشّافعيّة , يقول المرداوي : الصّحيح من المذهب أنّ للعبد النّظر من مولاته إلى ما ينظر إليه الرّجل من ذوات محارمه .

واستدلوا بما روى أنس رضي الله عنه : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد وهبه لها , قال : وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنّعت به رأسها لم يبلغ رجليها , وإذا غطّت به رجليها لم يبلغ رأسها , فلمّا رأى النّبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال : إنّه ليس عليك بأس , إنّما هو أبوك وغلامك » .

المحرم وغسل الميّت ودفنه :

12 - جمهور الفقهاء على أنّ المحارم يقدّمون على غيرهم في الأمور الّتي تجب للميّت من غسلٍ وصلاةٍ عليه ودفنٍ , إلا أنّ بعضهم يقدّم الزّوجين , ومنهم من يقدّم الوصيّ عليهم , وقد يختلف الحكم في الصّلاة عليه وفي الغسل والدّفن .

وتفصيل هذه الأحكام في مصطلح : ( جنائز ف 41 و تغسيل الميّت ف 11 و دفن ف 6 ) .

لمس المحرم وأثره على الوضوء :

13 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة في المشهور , وهو الأظهر عند الشّافعيّة إلى أنّ لمس الرّجل امرأةً محرماً لا ينقض الوضوء .

وكذلك الحكم عند الحنابلة إن كان لغير شهوةٍ .

أمّا إن كان بشهوة فإنّه ينقض الوضوء عند الحنابلة وفي قولٍ للمالكيّة .

وفي قولٍ عند الشّافعيّة ينتقض الوضوء بلمس المحرم مطلقاً .

وينظر تفصيل ذلك في : ( مسٍّ - لمسٍ - وضوءٍ ) .

سفر المرأة بدون محرمٍ :

أ - سفر المرأة لغير الفرض بدون محرمٍ :

14 - ذهب الفقهاء إلى أنّه ليس للمرأة أن تسافر لغير الفرض كحجّ التّطوع والزّيارة والتّجارة والسّيّاحة وطلب العلم , ونحو هذا من الأسفار الّتي ليست واجبةً إلا مع زوجٍ أو محرمٍ .

قال النّووي : اتّفق العلماء على أنّه ليس لها أن تخرج في غير الحجّ والعمرة إلا مع ذي محرمٍ , إلا الهجرة من دار الحرب , فاتّفقوا على أنّ عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم , والفرق بينهما أنّ إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدّين وتخشى على دينها ونفسها , وليس كذلك التّأخر عن الحجّ فإنّهم اختلفوا في الحجّ هل هو على الفور أم على التّراخي .

ومستند ذلك ما وردّ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « لا يخلونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرمٍ , ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرمٍ , فقام رجل فقال : يا رسول اللّه إنّ امرأتي خرجت حاجّةً , وإنّي اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : فانطلق فحجّ مع امرأتك » .

ولفظ المرأة عام بالنّسبة إلى سائر النّساء , هذا ما اتّفق عليه الجمهور .

واستثنى بعض المالكيّة المتجالّة أي العجوز الّتي لا تشتهى فلها أن تسافر كيف شاءت . وللتّفصيل : ( ر : سفر ف 17 ) .

ب - سفر المرأة للحجّ بدون محرمٍ :

15 - اختلف الفقهاء في وجوب حجّ الفريضة على المرأة إذا لم يكن لها زوج أو محرم أو رفقة مأمونة :

فذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى وجوب الحجّ عليها إذا وجدت زوجاً أو محرماً أو رفقةً مأمونةً .

وذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ الحجّ لا يجب على المرأة إلا إذا وجدت زوجاً أو محرماً , ولا يعتد بالرفقة المأمونة 

إلا أنّ للحنفيّة قولين في حكم المحرم : قول أنّه شرط وجوبٍ , وقول أنّه شرط وجوب أداءٍ . كما اختلفوا في وجوب نفقة المحرم عليها إذا امتنع عن مرافقتها بدونها .

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : ( حجّ ف 28 ) .

المحرم والمعاملات :

أ - التّفريق بين المحارم في البيع :

16 - ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّه لا يفرّق في البيع بين صغيرٍ غير بالغٍ وذي رحمٍ محرمٍ منه .

وخصّ المالكيّة المنع من البيع بالتّفريق بين الأمّ وولدها خاصّةً .

وذهب الشّافعيّة إلى المنع من البيع إذا كان فيه تفريق بين الوالدين والمولودين وإن سفلوا .

والتّفصيل في مصطلح : ( رق ف 39 ) .

ب - الرجوع في الهبة لذوي الرّحم المحرم :

17 - ذهب الحنفيّة إلى أنّه لا يجوز للواهب الرجوع في هبته بعد القبض إذا كان الموهوب له ذا رحمٍ محرمٍ من الواهب .

وذهب المالكيّة والحنابلة إلى عدم جواز الرجوع في الهبة إلى الرّحم المحرم إلا أن يكون ابناً , فيجوز للأب الرجوع فيما وهبه لابنه وذهب الشّافعيّة إلى أنّه لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته لذي رحمٍ محرمٍ إلا أن يكون ابناً له وإن نزل , فيجوز للأصول الرجوع فيما وهبوه لفروعهم دون سائر المحارم , وهذا في الجملة .

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : ( أرحام ف 140 و هبة ) .

نكاح المحارم :

18 - اتّفق الفقهاء على حرمة نكاح المحارم , فإنّ تزوّج ذات محرمه فالنّكاح باطل بالإجماع , فإن وطئها فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم , منهم الحسن وجابر بن زيدٍ ومالك والشّافعي وأبو يوسف ومحمّد وإسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمة ، وقال أبو حنيفة والثّوري : لا حدّ عليه , لأنّه وطء تمكّنت الشبهة منه للعقد .

والتّفصيل في مصطلح : ( نكاح ومحرّمات النّكاح ) .

الجمع بين المحارم في النّكاح :

19 - اتّفق الفقهاء على حرمة الجمع بين المحارم في النّكاح سواء كان ذلك بالعقد أو بملك اليمين , فلا يجوز للرّجل أن يجمع بين امرأتين في عقدٍ , أو أمّتين في وطءٍ لو فرضت كل منهما ذكراً لم تحلّ للأخرى , كالمرأة وعمّتها , والمرأة وخالتها , والمرأة وأختها , لقوله تعالى : { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } .

وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها » .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( نكاح , ومحرّمات النّكاح ) .

حضانة المحرم :

20 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّه يشترط في الحاضن الذّكر مع اختلاف الجنس بينه وبين محضونه أن يكون محرماً لها إذا كانت المحضونة مشتهاةً كالعمّ , فإن لم يكن محرماً لها كابن العمّ أو كانت مشتهاةً فلا حقّ له في حضانتها .

وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ ابن العمّ إذا لم يكن للمحضونة غيره فلا تسقط حضانته , وإنّما يعيّن أمينةً توضع عندها .

أمّا الحاضن الأنثى فيشترط فيه مع اختلاف الجنس أن تكون ذات رحمٍ محرمٍ من المحضون وهذا عند الحنفيّة والمالكيّة , ولا يشترط ذلك عند الشّافعيّة والحنابلة .

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : ( حضانة ف 9 وما بعدها ) .

تغليظ الدّية بقتل المحرم :

21 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه من المواضع الّتي تغلظ فيها دية القتل الخطأ قتل ذي رحمٍ محرمٍ .

وخالف في ذلك الحنفيّة والمالكيّة ولم يقولوا بالتّغليظ في قتل الرّحم المحرم .

وينظر تفصيل ذلك في : ( ديات ف 14 ) .

قطع المحرم بالسّرقة :

22 - ذهب الحنفيّة إلى أنّه لا يقام الحد على السّارق إذا كان ذا رحمٍ محرمٍ من المسروق منه , أصلاً كان أو فرعاً أو غيرهما كالعمّ والخال .

أمّا المحرم غير الرّحم كالأخ من الرّضاع فقد ذهب أبو حنيفة ومحمّد إلى وجوب إقامة الحدّ على السّارق , وذهب أبو يوسف إلى عدم القطع .

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا فرق في إقامة حدّ السّرقة بين الأقارب وغيرهم , إلا أن يكون السّارق أصلاً للمسروق منه كالأب والجدّ .

فإن كان السّارق فرعاً للمسروق منه فلا يقطع عند الشّافعيّة والحنابلة , ويقطع عند المالكيّة .

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : ( سرقة ف 15 ) .
==============

مُحَصَّب *

التّعريف :

1 - المحصَّب في اللغة على وزن : مفعَّل بالتّشديد والفتح من الحصبا , وهي الحصى الصّغار : اسم مكانٍ تكثر فيه الحصباء .

والمحصّب أو وادي المحصّب : موضع بمكّة المكرّمة , يسمى أيضاً الأبطح , من البطحاء وهي الحصى الصّغار , وكان مسيلاً لوادي مكّة تجرف إليه السيول الرّمال والحصى , وقد أصبح الآن مكاناً عامراً بالأبنية , يقع بين القصر الملكيّ وجبّانة المعلّى , في منطقته شارع واسع يحمل اسم الأبطح .

ويتعلّق بالمحصّب هذا حكم من مناسك الحجّ هو التّحصيب .

وللتّفصيل : ( حج ف 107 ) .
=============

مَحَلّ *

التّعريف :

1 - المحَل في اللغة : - بفتح الحاء - مصدر ميمي , وهو المكان الّذي يحل فيه , ومنه محل الإعراب في النّحو وهو ما يستحقه اللّفظ الواقع فيه من الإعراب لو كان معرباً . والمحِل - بكسر الحاء - المكان الّذي يحل فيه , والأجل , فمحل الدّين أجله , ومحل الهدي يوم النّحر .

وقال الزّمخشريّ : في قوله تعالى : { ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ } أي وجوب نحرها , أو وقت وجوب نحرها في الحرم منتهيةً إلى البيت .

والمحلّة : المكان ينزله القوم .

وفي الاصطلاح : يذكر الفقهاء أنّ المحلّ - بكسر الحاء - هو الوقت والأجل , وبفتح الحاء الموضع والمكان , كما يطلق على الشّيء الّذي يقع عليه التّصرف .

ما يتعلّق بالمحلّ من أحكامٍ :

أولا : المحل بمعنى الموضع والمكان :

يأتي المحل بهذا المعنى في عدّة مواضع منها :

أ - تطهير محلّ النّجاسة :

2 - اختلف الفقهاء فيما يحصل به طهارة محلّ النّجاسة :

فذهب الحنفيّة إلى التّفريق بين النّجاسة المرئيّة وغير المرئيّة , فإذا كانت مرئيّةً طهر المحل المتنجّس بها بزوال عينها , وإذا كانت غير مرئيّةٍ طهر المحل بغسلها ثلاثاً وجوباً مع العصر كلّ مرّةٍ .

وذهب المالكيّة إلى أنّ محلّ النّجاسة يطهر بغسله من غير تحديد عددٍ مع زوال طعم النّجاسة ولو عسر , وزوال اللّون والرّيح إن تيسّر .

وفرّق الشّافعيّة بين أن تكون النّجاسة عيناً أو ليست بعين .

فإن كانت النّجاسة عيناً وجب بعد زوال عينها إزالة الطّعم , فإن عسر زواله بحتّ أو قرصٍ ثلاث مرّاتٍ عفي عنه ما دام العسر , ويجب إزالته إذا قدر , ولا يضر بقاء اللّون أو الرّيح إن تعسّر زوالهما .

وذهب الحنابلة إلى أنّه تطهر المتنجّسات بسبع غسلاتٍ منقيةٍ .

والتّفصيل في مصطلح : ( طهارة ف 11 ) .

ب - في الوضوء :

2 - الأصل أنّه يجب غسل أو مسح محلّ الفرض في الوضوء , كما يسن غسل أو مسح ما هو سنّة , وهذا أصل متّفق عليه .

وقد اختلف الفقهاء فيما يشمله محل الفرض أو السنّة :

ويسن عند جمهور الفقهاء الزّيادة على محلّ الفرض في الوضوء في اليدين والرّجلين لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنّ أمّتي يأتون يوم القيامة غراً محجّلين من أثر الوضوء , فمن استطاع منكم أن يطيل غرّته فليفعل » .

وقال المالكيّة : يكره الزّيادة على محلّ الفرض لأنّه من الغلوّ في الدّين .

وتفصيل أحكام محلّ الوضوء ينظر في مصطلح : ( وضوء ) .

ج - النّظر إلى محلّ السجود في الصّلاة :

4 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يسن للمصلّي أن ينظر إلى موضع سجوده في جميع صلاته لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : كان أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السّماء في الصّلاة , فلمّا أنزل اللّه تعالى : { الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ } رمقوا بأبصارهم إلى موضع سجودهم , لأنّ جمع النّظر في موضعٍ أقرب إلى الخشوع , وموضع سجودهم أشرف وأسهل .

قال أحمد في رواية حنبلٍ : الخشوع في الصّلاة أن يجعل نظره إلى موضع سجوده , وروي ذلك عن مسلمة بن يسارٍ وقتادة .

قال الشّافعيّة : وهذا في غير صلاة الجنازة , أمّا في صلاة الجنازة فإنّه ينظر إليها . واستثنى الشّافعيّة من النّظر إلى موضع السجود في الصّلاة حالة التّشهد , فإنّ السنّة إذا رفع مسبّحته أن لا يجاوز بصره إشارته .

قال الخطيب الشّربيني : وعن جماعةٍ أنّ المصلّي في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة , لكن صوّب البلقينيّ أنّه كغيره , وقال الإسنوي : إنّ استحباب نظره إلى الكعبة في الصّلاة وجه ضعيف .

وجزم البغويّ والمتولّي بأنّ المصلّي ينظر في القيام إلى موضع سجوده , وفي الركوع إلى ظهر قدميه , وفي السجود إلى أنفه , وفي القعود إلى حجره , لأنّ امتداد البصر يلهي فإذا قصّر كان أولى .

وقد روي عن بعض الصّحابة أنّه قال : « قلت يا رسول اللّه : أين أجعل بصري في الصّلاة ؟ قال : موضع سجودك , قال : قلت يا رسول اللّه , إنّ ذلك لشديد , لا أستطيع ؟ قال : ففي المكتوبة إذاً » .

واستثنى الحنابلة من النّظر إلى موضع السجود ما إذا كان المصلّي في صلاة خوفٍ ونحوه , كخائف ضياع مالٍ ونحوه , فينظر إلى جهة العدوّ وإلى جهة ماله لحاجته إلى ذلك دفعاً للضّرر .

وعدّ الحنفيّة النّظر إلى موضع السجود وغيره من الآداب , جاء في الدرّ المختار : من آداب الصّلاة نظر المصلّي إلى موضع سجوده حال قيامه , وإلى ظهر قدميه حال ركوعه , وإلى أرنبة أنفه حال سجوده , وإلى حجره حال قعوده , وإلى منكبه الأيمن عند التّسليمة الأولى , وإلى منكبه الأيسر عند التّسليمة الثّانية وذلك لتحصيل الخشوع .

قال ابن عابدين : إذا كان في هذه المواضع ما ينافي الخشوع فإنّه يعدل إلى ما يحصل فيه الخشوع , ثمّ نبّه ابن عابدين إلى أنّ المنقول في ظاهر الرّواية أن يكون منتهى بصره في صلاته إلى محلّ سجوده .

وقال المالكيّة على ما جاء في منح الجليل والخرشيّ : يكره النّظر إلى موضع سجوده لتأديته لانحنائه برأسه وإنّما يجعل بصره أمامه , قال ابن رشدٍ : الّذي ذهب إليه مالك أن يكون بصر المصلّي أمام قبلته من غير أن يلتفت إلى شيءٍ أو ينكس رأسه , وهو إذا فعل ذلك خشع بصره ووقع في موضع سجوده على ما جاء عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم وليس بضيّق عليه أن يلحظ بصره الشّيء من غير التفاتٍ إليه , فقد جاء ذلك عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم .

وقال ابن العربيّ : قال مالك : ينظر أمامه فإنّه إذا أحنى رأسه ذهب بعض القيام المفروض عليه في الرّأس وهو أشرف الأعضاء , وإن أقام رأسه وتكلّف النّظر ببعض بصره إلى الأرض فتلك مشقّة عظيمة وحرج , وإنّما أمرنا أن نستقبل جهة الكعبة , وإنّما المنهي عنه أن يرفع المصلّي رأسه إلى السّماء لأنّه إعراض عن الجهة الّتي أمر بالنّظر إليها , لما ورد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السّماء في الصّلاة أو لا ترجع إليهم » .

لكن بعض فقهاء المالكيّة جعل نظر المصلّي إلى موضع سجوده من المستحبّات .

د - اشتراط المحرم التّحلل في محلّ الإحصار :

5 - اختلف الفقهاء في مشروعيّة الاشتراط في الإحرام , وهو أن يقول المحرم عند الإحرام : إنّي أريد الحجّ أو العمرة , فإن حبسني حابس فمحلّي حيث حبستني .

فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ الاشتراط في الإحرام غير مشروعٍ , ولا أثر له في إباحة التّحلل .

وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى مشروعيّة الاشتراط في الإحرام وأنّ له أثراً في التّحلل . وتفصيل ذلك في مصطلح : ( إحصار ف 45 وما بعدها ) .

هـ - في الوديعة :

5 - قال المالكيّة : يضمن المودَع الوديعة إن سافر وأودعها لغير زوجةٍ , إلا إذا كان يخشى ضياعها ببقائها في محلّها كانهدام الدّار ومجاورة من يخشى شرّه , ولا تضمن إن سافر بالوديعة وردّها لمحلّ إيداعها ثمّ تلفت .

ويجوز للمودع أخذ أجرة المحلّ الّذي تحفظ فيه .

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : ( وديعة ) .

ثانياً : المحل بمعنى الأجل والزّمان :

يأتي المحل بهذا المعنى في عدّة مواضع منها :

أ - في السّلم :

7 - من شروط السّلم أن يكون الأجل فيه معلوماً والمسلم فيه مقدور التّسليم عند الأجل , وقد عبّر بعض الفقهاء - كالشّافعيّة والحنابلة - عن أجل التّسليم ووقت حلوله بالمحلّ . والتّفصيل في : ( سلم ف 23 وما بعدها ) .

بـ - في الشفعة :

8 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة في الأظهر الجديد إلى أنّه لو بيعت دار بثمن مؤجّلٍ إلى أجلٍ معلومٍ فإنّه لا يحق للشّفيع أن يأخذ في الحال بالثّمن المؤجّل , وإنّما هو مخيّر بأن يعجّل الثّمن للمشتري ويأخذ المشفوع فيه في الحال , أو يصبر إلى المحلّ - وهو وقت الحلول - ويأخذ عند ذلك , وليس له أن يأخذها في الحال بثمن مؤجّلٍ , قال الحنفيّة : لأنّ الشّفيع إنّما يأخذ بما وجب بالبيع , والأجل لم يجب بالبيع , وإنّما وجب بالشّرط , والشّرط لم يوجد في حقّ الشّفيع , وقال الشّافعيّة : لو جوّزنا له الأخذ في الحال بالثّمن المؤجّل لأضررنا بالمشتري لأنّ الذّمم تختلف , وإن ألزمناه الأخذ في الحال بنظيره من الحال أضررنا بالشّفيع , لأنّ الأجل يقابله قسط من الثّمن , فكان ذلك دافعاً للضّررين وجامعاً للحقّين . وروي عن أبي يوسف في شراء الدّار بثمن مؤجّلٍ : أنّه يجب على الشّفيع أن يطلب الشفعة عند علمه بالبيع , فإن سكت إلى محلّ الأجل فذلك تسليم منه , ثمّ رجع وقال : إذا طلب عند حلّ الأجل فله الشفعة .

وذهب المالكيّة والحنابلة وزفر من الحنفيّة إلى أنّه إن كان الثّمن عن الشّقص المشفوع مؤجّلاً إلى أجلٍ معلومٍ فللشّفيع أن يأخذه بالأجل إن كان مليئاً , فإن كان معسراً أقام كفيلاً مليئاً وأخذه بالثّمن المؤجّل , لأنّ الشّفيع يستحق الأخذ بقدر الثّمن وصفته والتّأجيل من صفته .

قال المالكيّة : فإن لم يكن الشّفيع موسراً ولا ضمنه مليء فإنّه لا شفعة له , إلا أن يعجّل الثّمن على ما اختاره اللّخميّ إلا إذا كان الشّفيع مثل المشتري في العدم , فإنّه يأخذ بالشفعة إلى ذلك الأجل .

وعند الشّافعيّة : إذا كان الثّمن مؤجّلاً ورضي المشتري بدفع الشّقص وتأجيل الثّمن إلى محلّه وأبى الشّفيع إلا الصّبر إلى المحلّ بطلت الشفعة على الأصحّ .

ج - في الرّهن :

9 - قال الشّافعيّة : لو شرط المرتهن كون المرهون مبيعاً له عند حلول الدّين فسد الرّهن لتأقيته وفسد البيع لتعليقه , والمرهون في هذه الصورة قبل المحلّ - أي وقت الحلول - أمانة , لأنّه مقبوض بحكم الرّهن الفاسد , وبعده مضمون بحكم الشّراء الفاسد .

وقال الحنابلة : لا يصح البيع إن رهن شيئاً واتّفق مع المرتهن أنّه إن جاءه بحقّه في محلّه - أي حلول أجله - وإلا فالرّهن للمرتهن لحديث : « لا يغلق الرّهن من صاحبه . . . » . ولأنّه بيع معلّق على شرطٍ .

ثالثاً : المحل بمعنى الشّيء الّذي يقع عليه التّصرف :

10 - محل العقد ما يقع عليه العقد وتظهر فيه أحكامه وآثاره ويختلف باختلاف العقود فقد يكون المحل عيناً ماليّةً كالمبيع والموهوب والمرهون , وقد يكون المحل عملاً كعمل الأجير والزّارع والوكيل , وقد يكون منفعةً كمنفعة المأجور والمستعار , وقد يكون غير ذلك كما في النّكاح والكفالة ونحوها .

وللمحلّ شروط مختلفة تفصيلها في مصطلح : ( عقد ف 33 - 42 ) .

أثر فوات المحلّ :

11 - يترتّب على فوات محلّ التّصرف بطلانه أو الضّمان , ولذلك فروع وأحوال مختلفة تفصيلها في مصطلحات : ( بيع ف 59 ، وعقد ف 60 ، وفسخ ف 17 ، وضمان ف 19 وما بعدها ) .
==============
مُخَاط *

التّعريف :

1 - المخاط في اللغة : ما يسيل من الأنف كاللعاب من الفم , والمخطة : ما يقذف الرّجل من أنفه , يقال : امتخط أي أخرج مخاطه من أنفه .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - النخاعة :

2 - النخاعة بالضّمّ : ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء المعجمة من البلغم , أو هي : ما يخرج من الخيشوم عند التّنخع .

والنخامة هي النخاعة وزناً ومعنىً يقال : تنخّم وتنخّع : رمى بالنخامة والنخاعة .

وفي الاصطلاح : النخاعة أو النخامة هي الفضلة الغليظة الّتي يلفظها الشّخص من فيه , سواء من دماغه أو من باطنه .

والعلاقة بينهما أنّ النخاعة أعم من المخاط .

ب - اللعاب :

3 - من معاني اللعاب في اللغة : ما سال من الفم .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

وكل من المخاط واللعاب يخرج من الباطن , غير أنّ المخاط يخرج من الأنف واللعاب من الفم .

الأحكام المتعلّقة بالمخاط :

أوّلاً : طهارة المخاط :

4 - اتّفق الفقهاء على أنّ المخاط طاهر , وأنّ الصّلاة في ثوبٍ فيه مخاط صحيحة , لحديث : « فإذا تنخّع أحدكم فليتنخّع عن يساره تحت قدمه , فإن لم يجد فليقل هكذا - وصفه الرّاوي- فتفل في ثوبه ثمّ مسح بعضه ببعض » .

إلا أنّ المالكيّة عمّموا فقالوا : مخاط الحيوان الحيّ الطّاهر ولعابه ودمعه وعرقه طاهر , سواء كان بحرياً أو برّياً , ولو خلق من عذرةٍ أو كلباً , أو خنزيراً , ولو كان جلالةً أو سكران حال سكره , أو أكل نجساً أو شربه , ولا تكره الصّلاة في ثوبٍ فيه عرق شارب خمرٍ أو مخاطه أو بصاقه .

واختلفوا في حكم ما صعد من المعدة من البلغم :

فذهب أبو حنيفة ومحمّد والحنابلة والمالكيّة إلى أنّه طاهر ولا فرق عندهم بين ما نزل من الصّدر أو الدّماغ وبين ما صعد من المعدة من البلغم , واستدلوا بظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه السّابق , إذ لم يفرّق بين ما صعد من المعدة من البلغم وبين ما نزل من الدّماغ أو الصّدر , ولأنّ المعدة - كما قال المالكيّة - طاهرة , فيكون ما صعد منها طاهراً ما لم يكن منتناً متغيّراً .

وذهب الشّافعيّة وأبو يوسف من الحنفيّة إلى أنّه نجس , لاختلاطه بالأنجاس , لأنّ المعدة معدن الأنجاس كما لو قاء طعاماً .

ثانياً : حرمة تناول المخاط :

5 - نصّ الشّافعيّة على حرمة تناول المخاط , قالوا : إنّ المخاط وإن كان طاهراً إلا أنّه مستقذر , ويحرم تناول الإنسان له لاستقذاره لا لنجاسته .

ثالثاً : انتقاض الوضوء بخروج المخاط ونحوه :

6 - اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بخروج المخاط ونحوه من بلغمٍ ونخامةٍ , فذهب المالكيّة والحنابلة والشّافعيّة وأبو حنيفة ومحمّد بن الحسن من الحنفيّة إلى أنّ الوضوء لا ينتقض بخروج مخاطٍ ونحوه ممّا نزل من الدّماغ , أو من الجوف .

واختلفوا في تعليل عدم نقضه تبعاً لاختلافهم في بعض نواقض الوضوء , فقال الشّافعيّة والمالكيّة : إنّه شيء لم يخرج من أحد السّبيلين , وكل ما لم يخرج منهما لم ينقض الوضوء , إلا إذا انسدّ المخرج وانفتح منفذ من تحت السرّة فخرج منه المعتاد , ففي هذه الحالة يبطل الوضوء به .

وقال أبو حنيفة ومحمّد والحنابلة : لأنّه طاهر , ولأنّه شيء صقيل لا يلتصق به شيء من الأنجاس فكان طاهراً , وخروج شيءٍ طاهرٍ من المتوضّئ لا يبطل الوضوء فصار كالبزاق , وقال أبو يوسف : إن صعد المخاط من المعدة وكان ملء الفم أفسد الطّهارة لاختلاطه بالأنجاس , لأنّ المعدة معدن الأنجاس , فيكون المخاط حدثاً يبطل الوضوء به كالقيء , قال الزّيلعي : إنّ محلّ الخلاف بين أبي يوسف وصاحبيه : إذا لم يكن البلغم مخلوطاً بالطّعام , والغالب الطّعام .

أمّا إذا كان مخلوطاً بالطّعام وكان الطّعام غالباً نقض إجماعاً عندهم .

رابعاً : اقتلاع المخاط أو بلعه في الصّوم :

7 - اختلف الفقهاء في فساد الصّوم بابتلاع المخاط أو قلعه :

فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ الصّوم لا يفسد باقتلاع المخاط وابتلاعه وإن أمكن طرحه , ولو بعد وصوله إلى ظاهر الفم .

وقال أبو يوسف من الحنفيّة : إن صعد المخاط من المعدة وكان ملء الفم أفسد الصّوم . وقال الشّافعيّة : لا يبطل الصّوم بخلع النخامة ومجّها في الأصحّ , سواء أقلعها من دماغه , أم من باطنه لتكرر الحاجة إلى ذلك فرخّص فيه , ومقابل الأصحّ يفطر به كالاستقاءة , وإن نزلت بنفسها أو نزلت بغلبة السعال فلا بأس به جزماً , وإن بقيت في محلّها فلا يفطر جزماً , فإن نزلت من دماغه , وحصلت في حدّ الظّاهر من الفم , فإن قطعها من مجراها ومجّها لم يفسد الصّوم , وإن تركها مع القدرة على مجّها فوصلت الجوف أفطر في الأصحّ لتقصيره , أمّا إذا لم تصل إلى حدّ الظّاهر من الفم - وهو مخرج الحاء المهملة - عند النّوويّ - ومخرج الخاء المعجمة عند الرّافعيّ - بأن كانت في حدّ الباطن - وهو مخرج الهمزة والهاء , أو حصلت في الظّاهر ولم يقدر على مجّها لم تضرّ .

وللحنابلة في ابتلاع الصّائم النخامة روايتان :

إحداهما : يفطر , قال حنبل : سمعت أبا عبد اللّه يقول : إذا تنخّم ثمّ ازدرده فقد أفطر , لأنّ النخامة من الرّأس تنزل , ولو تنخّع من جوفه ثمّ ازدرده : أفطر , لأنّه أمكن التّحرز منها , ولأنّها من غير الفم فأشبه القيء .

والرّواية الثّانية : لا يفطر , قال في رواية المروزيّ : ليس عليك قضاء إذا ابتلعت النخامة , وأنت صائم , لأنّه معتاد في الفم غير واصلٍ من خارجٍ فأشبه الرّيق .

خامساً : تفل المخاط في المسجد :

8 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ تفل الفضلات الطّاهرة المستقذرة من مخاطٍ ونحوه من بصاقٍ ونخامةٍ محظور , لحديث : « البزاق في المسجد خطيئة » .

وقال الشّافعيّة : يحرم البصاق في المسجد مطلقاً وبه جزم النّووي لظاهر الحديث السّابق , وكذلك قال الصّيمري : البصاق في المسجد معصية , قال الزّركشي : أمّا إطلاق الروياني والجرجانيّ والمحامليّ وسليمٍ الرّازي وغيرهم من الشّافعيّة الكراهة فمحمول على إرادة التّحريم , فمن بصق في مسجدٍ فقد ارتكب محرّماً , وكفّارته دفنه في رمل المسجد , فلو مسحها بخرقة ونحوها كان أفضل .

ونقل الزّركشي عن شرح المهذّب : من رأى من يبصق في المسجد لزمه الإنكار عليه , ومنعه منه إن قدر , ومن رأى بصاقاً أو نحوه كالمخاط في المسجد يزيله بدفنه , أو إخراجه , ويستحب تطييب محلّه , لحديث أنسٍ رضي الله عنه : « أنّ النّبيّ رأى نخامةً في قبلة المسجد فغضب حتّى احمرّ وجهه ، فجاءت امرأة أنصاريّة فحكّتها , وجعلت مكانها خلوقاء , فقال صلى الله عليه وسلم : ما أحسن هذا » .

وحكى أبو العبّاس القرطبي عن بعضهم أنّه قال : إنّما يكون البزاق في المسجد خطيئةً لمن تفل فيه ولم يدفنه , لأنّه يقذر المسجد ويتأذّى به من يعلّق به , فأمّا من اضطرّ إلى ذلك ففعل ودفنه فلم يأت بخطيئة , ولهذا سمّاه كفّارةً , والتّكفير : التّغطية , والإخفاء , والسّتر , فكأنّ دفنها غطّى ما يتصوّر عليه من الإثم .

وقال مالك : إذا كان المسجد محصّباً فلا بأس أن يبصق بين يديه وعن يساره , وتحت قدمه , ويكره أن يبصق أمامه في حائط القبلة , وإن كان عن يمينه رجل في الصّلاة وعن يساره رجل بصق أمامه , ويدفنه , وإن كان لا يقدر على دفنه لا يبصق في المسجد بحال , كان مع النّاس أو وحده .

وقال الحنابلة : يسن أن يصان المسجد من بزاقٍ , ولو في هوائه , والبزاق في المسجد خطيئة , فإن كانت أرضه حصباء ونحوها كالتراب والرّمل فكفّارتها دفنها , وإن لم تكن حصباء بل كانت بلاطاً أو رخاماً مسح النخامة بثوبه أو غيره , لأنّ القصد إزالتها , ولا يكفي تغطيتها بحصير , لأنّه لا إزالة في ذلك , وإن لم يزلها فاعلها لزم غيره من كلّ من علم بها إزالتها بدفن أو مسحٍ تبعاً لحالة الأرض .

فإن بدره البصاق في المسجد أخذه بثوبه , ومسح بعض الثّوب ببعضه , وإن كان المخاط على حائطٍ وجب أيضاً إزالته , لحديث أنسٍ السّابق .

والتّفصيل في مصطلح : ( مسجد , وبصاق ف 4 ) .
===============

مُدّة *

التّعريف :

ا - المُدّة لغةً : مقدار من الزّمان يصدق على القليل والكثير , والجمع مدد .

ولا يخرج التّعريف الاصطلاحي للمدّة عن التّعريف اللغويّ .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - الأجل :

2 - أجل الشّيء : مدّته ووقته الّذي يحل فيه , وغاية الوقت في الموت .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

والصّلة بين المدّة والأجل عموم وخصوص مطلق , فكل أجلٍ مدّة وليست كل مدّةٍ أجلاً .

ب - التّوقيت :

3 - التّوقيت لغةً : تحديد الوقت .

وفي الاصطلاح : تحديد وقت الفعل ابتداءً وانتهاءً .

( ر : تأقيت ف 1 ) .

والعلاقة بين التّوقيت والمدّة : أنّ في التّوقيت بهذا المعنى بياناً للمدّة .

الأحكام المتعلّقة بالمدّة :

تتعلّق بالمدّة أحكام منها :

مدّة المسح على الخفّين :

4 - ذهب جهور الفقهاء إلى أنّ مدّة المسح على الخفّين : يوم وليلة للمقيم , وثلاثة أيّامٍ بلياليها للمسافر , لحديث شريح بن هانئٍ قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفّين فقالت : سل علياً رضي الله عنه فإنّه كان يسافر مع النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم , فسألته فقال : « جعل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيّامٍ ولياليهنّ للمسافر ويوماً وليلةً للمقيم » .

وابتداء المدّة من وقت حدث بعد لبسٍ إلى مثله في الثّاني أو الرّابع .

وقال المالكيّة : لا حدّ في مدّة المسح فلا يتقيّد بيوم وليلةٍ ولا بأكثر ولا بأقلّ .

والتّفصيل في مصطلح : ( مسح على الخفّين ) .

مدّة خيار الشّرط :

5 - لا خلاف بين الفقهاء في مشروعيّة خيار الشّرط إلا أنّهم اختلفوا في مدّته :

فذهب أبو حنيفة والشّافعيّة إلى أنّ أكثر مدّته ثلاثة أيّامٍ , وتحسب من العقد .

وقال الحنابلة : يشترط في مدّة خيار الشّرط أن تكون المدّة معلومة , طالت أم قصرت , وبه قال أبو يوسف ومحمّد من الحنفيّة , وأجاز مالك الزّيادة على الثّلاث بقدر الحاجة , وتختلف المدد عند المالكيّة باختلاف أنواع المبيع .

والتّفصيل في : ( خيار الشّرط ف 8 وما بعدها ) .

مدّة الإيلاء :

6 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الإيلاء لا بدّ له من مدّةٍ يحلف الزّوج على ترك قربان زوجته فيها , ولكنّهم اختلفوا في مقدار هذه المدّة :

فذهب الجمهور إلى أنّ مدّة الإيلاء أكثر من أربعة أشهرٍ .

وقال الحنفيّة : إنّ مدّة الإيلاء أربعة أشهرٍ أو أكثر , وهو قول عطاءٍ والثّوريّ ورواية عن أحمد .

فلو حلف : إلا يقرب زوجته أربعة أشهرٍ فإنّه يكون إيلاءً عند الحنفيّة , ولا يكون إيلاءً عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة , وعلى هذا لو حلف الزّوج : إلا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهرٍ كان إيلاءً باتّفاق الفقهاء , وإذا حلف ألا يقرب زوجته أقلّ من أربعة أشهرٍ فإنّه لا يكون إيلاءً عند الجميع .

والتّفصيل في : ( إيلاءٍ ف 1 , 14 ) .

مدّة العدّة :

7 - للعدّة مدد تختلف باختلاف نوع العدّة وسببها , فهنالك العدّة بالإقراء , والعدّة بوضع الحمل , والعدّة بالأشهر .

وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح : ( عدّة ف 10 - 19 ) .

مدّة الحمل :

8 - اتّفق الفقهاء على أنّ أقلّ مدّة الحمل ستّة أشهرٍ , لما روي أنّ رجلاً تزوّج امرأةً فجاءت بولد لستّة أشهرٍ , فهمّ عثمان رضي الله عنه برجمها , فقال ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما : لو خاصمتكم بكتاب اللّه لخصمتكم , فإنّ اللّه تعالى يقول : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَََلاثُونَ شَهْراً } وقال : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } فالآية الأولى حدّدت مدّة الحمل والفصال أي الفطام بثلاثين شهراً , والثّانية تدل على أنّ مدّة الفطام عامان , فبقي لمدّة الحمل ستّة أشهرٍ .

أمّا أكثر مدّة الحمل فقد اختلف الفقهاء فيها على أقوالٍ .

وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح : ( حمل ف 6 - 7 , وعدّة ف 21 ) .

مدّة الحيض :

9 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ غالب مدّة الحيض ستّة أيّامٍ بلياليها أو سبعة . واختلفوا في أدنى مدّة الحيض وأكثرها على أقوالٍ تفصيلها في مصطلح : ( حيض ف 11 , وطهر ف 4 ) .

مدّة الطهر :

10 - يرى الفقهاء أنّه لا حدّ لأكثر الطهر وأنّ غالب مدّته عند الشّافعيّة والحنابلة أربعة وعشرون يوماً , أو ثلاثة وعشرون يوماً بلياليها .

واختلفوا في أقلّ مدّة الطهر بين الحيضتين على أقوالٍ :

فذهب الحنفيّة والمالكيّة على المشهور والشّافعيّة إلى أنّ أقلّ طهرٍ بين حيضتين خمسة عشر يوماً بلياليها , وذهب الحنابلة إلى أنّ أقلّ الطهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوماً .

والتّفصيل في مصطلح : ( طهر ف 4 , حيض ف 24 ) .

مدّة النّفاس :

11 - ذهب الفقهاء إلى أنّه لا حدّ لأقلّ النّفاس .

أمّا أكثره فقد ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ أكثر مدّة النّفاس أربعون يوماً .

وذهب المالكيّة والشّافعيّة : إلى أنّ أكثر مدّة النّفاس ستون يوماً , وغالبه أربعون يوماً . والتّفصيل في مصطلح : ( نفاس ) .

مدّة الإجارة :

12 - ذهب الفقهاء إلى أنّ الإجارة الّتي لا تنضبط المنفعة فيها إلا ببيان المدّة تذكر فيها المدّة ، وليس لمدّة الإجارة حد أقصى عند جمهور الفقهاء .

وإن وقعت الإجارة على مدّةٍ يجب أن تكون معلومةً .

وإن قدّرت مدّة الإجارة بسنين ولم يبيّن نوعها حمل على السّنة الهلاليّة لأنّها معهودة في الشّرع والتّفصيل في : ( إجارة ف 94 - 97 ) .

مدّة التّأجيل للعنّين :

13 - إذا عجز الزّوج عن جماع زوجته وثبتت عنّته ضرب له القاضي سنةً بطلب المرأة , كما فعله عمر رضي الله عنه وتابعه العلماء عليه , فإذا مضت السّنة ولا إصابة علمنا أنّه خِلقي , فيفرّق القاضي بينهما .

وتبدأ السّنة من وقت التّأجيل , والتّفصيل في مصطلح : ( عنّة ف 6 وما بعدها ) .

مدّة تربص زوجة الغائب والمفقود :

14 - اختلف الفقهاء في مدّة تربص زوجة الغائب والمفقود قبل التّفريق بينهما على أقوالٍ ينظر تفصيلها في مصطلح : ( طلاق ف 87 - 92 , وغيبة ف 3 , ومفقود ) .

مدّة الخيار في ردّ المصرّاة :

15 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ التّصرية عيب ترد به المصرّاة , إلا أنّهم اختلفوا في مدّة الخيار على أقوالٍ تنظر في مصطلح : ( تصريةٍ ف 8 ) .

اشتراط المدّة في عقد المزارعة :

16 - يشترط لعقد المزارعة عند من يقول بمشروعيتها ولزومها من الفقهاء : أن تكون بمدّة معلومةٍ , فلا تصح المزارعة إلا ببيان المدّة , وأن تكون معلومةً , وأن تكون زمناً يتمكّن فيه من الزّراعة , فإن كانت زمناً لا يتمكّن فيه من الزّراعة فسد العقد , وأن تكون مدّةً يعيش فيها أحدهما غالباً .

والتّفصيل في : ( مزارعة ) .

مدّة الصّلب :

17 - اختلف الفقهاء في المدّة الّتي يبقى فيها المحارب المصلوب على الخشبة بعد قتله : فذهب الحنفيّة في ظاهر الرّواية والشّافعيّة في الأصحّ إلى أنّها ثلاثة أيّامٍ , وقيّد الشّافعيّة ذلك بما إذا لم يخف التّغير أو الانفجار قبلها وإلا أنزل وجوباً .

وقال الحنابلة : يصلب قدر ما يشتهر أمره ، وعند المالكيّة ينزل إذا خيف تغيّره .

( ر : حرابة ف 21 ) .

مدّة تعريف اللقطة :

18 - إذا التقط إنسان لقطةً وجب عليه , تعريفها سنةً أو مدّةً يغلب على ظنّه أنّ صاحبها لا يطلبها بعد ذلك , فإن كان ما التقطه ممّا لا يبقى عاماً ولا يبقى بعلاج ولا غيره - كالفاكهة الّتي لا تجفّف - فيخيّر بين أكله وبيعه وحفظ ثمنه , فإن ظهر صاحبه ضمنه له ولا يجوز إبقاء هذه اللقطة , فإن تركها حتّى تلفت ضمنها , وإن كان ممّا يبقى بعلاج أو غيره ففي ذلك تفصيل ينظر في مصطلح : ( لقطة ) .

مدّة الهدنة :

19 - اختلف الفقهاء في مدّة موادعة أهل الحرب ومهادنتهم على أقوالٍ تنظر في : ( هدنة ) .

مدّة الأمان :

20 - يشترط الشّافعيّة في مدّة الأمان أن لا تزيد عن أربعة أشهرٍ في القول الصّحيح عندهم , وفي قولٍ : يجوز الأمان ما لم يبلغ سنةً .

وللتّفصيل : ( ر : مستأمن ) .

مدّة تحجير الأرض للبناء :

21 - إذا احتجر أرضاً للبناء ولم يبن مدّةً يمكن البناء فيها ولا أحياها بغير ذلك بطل حقه فيها .

وللتّفصيل : ( ر : بناء ف 12 , وإحياء الموات ف 16 ) .

مدّة الحضانة :

22 - اختلف الفقهاء في مدّة الحضانة بالنّسبة لكلّ من الذّكر والأنثى .

والتّفصيل في مصطلح : ( حضانة ف 19 ) .

مدّة جواز نفي الولد :

23 - اختلف الفقهاء في قدر المدّة الّتي يجوز فيها نفي الولد :

فقال الشّافعيّة - في القول الجديد - والحنابلة : إنّها على الفور , فلا يجوز التّأخير إلا لعذر وبما جرت به العادة , لأنّه شرع لدفع ضررٍ محقّقٍ فكان على الفور كالرّدّ بالعيب .

وقال الحنفيّة : إذا نفى الرّجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحال الّتي يقبل التّهنئة ويبتاع آلة الولادة صحّ نفيه ولاعن به , وإن نفاه بعد ذلك , لاعن ويثبت النّسب , ولو كان غائباً عن امرأته ولم يعلم بالولادة حتّى قدم له النّفي عند أبي حنيفة مقدار ما تقبل التّهنئة , وقالا : في مقدار مدّة النّفاس بعد القدوم , لأنّ النّسب لا يلزم إلا بعد العلم به , فصارت حالة القدوم كحالة الولادة .

مدّة حبس الجلالة :

24 - اختلف الفقهاء في مدّة حبس الجلالة , فقال البعض : تحبس النّاقة أربعين يوماً , والبقرة ثلاثين , والشّاة سبعةً , والدّجاجة ثلاثةً , وقيل : غير ذلك .

والتّفصيل في مصطلح : ( جلالة ف 3 ) .
================

مُدْرِك *

التّعريف :

1 - المدرِك - بكسر الرّاء - في اللغة اسم فاعلٍ من أدرك الرّجل إذا لحقه , وتدارك القوم : لحق آخرهم أوّلهم , ومنه قوله تعالى في التّنزيل : { حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعاً قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاء أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً } .

والمدرك اصطلاحاً : هو الّذي أدرك الإمام بعد تكبيرة الإحرام .

قال الحصكفي : المدرك هو من صلّى الصّلاة كاملةً مع الإمام , قال ابن عابدين : أي أدرك جميع ركعاتها معه , سواء أدرك معه التّحريمة أو أدركه في جزءٍ من ركوع الرّكعة الأولى إلى أن قعد معه القعدة الأخيرة , سواء سلّم معه أو قبله .

كما يطلق الفقهاء لفظ المدرك على من أدرك جزءاً من الصّلاة في الوقت .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - المسبوق :

2 - المسبوق في اللغة اسم مفعولٍ من السّبق , وأصله التّقدم .

وفي الاصطلاح قال الجرجاني : هو الّذي أدرك الإمام بعد ركعةٍ أو أكثر .

وعرّفه الشّافعيّة بأنّه : هو الّذي لم يدرك مع الإمام محلّ قراءة الفاتحة المعتدلة .

والصّلة بين المدرك والمسبوق : أنّ كلاً منهما مقتدٍ بالإمام , غير أنّ المدرك مقتدٍ في الصّلاة كلّها والمسبوق مقتدٍ في بعضها .

ب - اللاحق :

3 - اللاحق في اللغة : اسم فاعلٍ من لحق , يقال : لحقت به ألحق لحاقاً : أدركته .

وفي الاصطلاح عرّفه الحنفيّة - وهو اصطلاح خاص بهم - بأنّه : من فاتته الرّكعات كلها أو بعضها بعد اقتدائه بعذر كغفلة وزحمةٍ , وسبق حدثٍ ونحوها , أو بغير عذرٍ بأن سبق إمامه في ركوعٍ وسجودٍ .

والصّلة بين المدرك واللاحق : أنّ المدرك لم يفته شيء من الصّلاة مع الإمام , أمّا اللاحق فقد فاتته الرّكعات كلها أو بعضها مع الإمام .

ما يتعلّق بالمدرك من أحكامٍ :

أوّلاً : المدرك لوقت الصّلاة بعد زوال الأسباب المانعة :

4 - اختلف الفقهاء في وجوب الصّلاة على المدرك لوقتها بعد زوال الأسباب المانعة لوجوبها بأقلّ من ركعةٍ وهى : الحيض والنّفاس , والكفر والصّبا , والجنون والإغماء , والنّسيان والسّفر والإقامة , ونحو ذلك .

ولا خلاف بين جمهور الفقهاء في أنّه إذا زالت هذه الأعذار , كأن طهرت الحائض والنفساء , وأسلم الكافر , وبلغ الصّبي , وأفاق المجنون والمغمى عليه , وتذكّر النّاسي , واستيقظ النّائم , وقد بقي من وقت الصّلاة قدر ركعةٍ أو أكثر وجب عليه أداء تلك الصّلاة لحديث : « من أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشّمس فقد أدرك الصبح , ومن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشّمس فقد أدرك العصر » , ولحديث : « من أدرك ركعةً من الصّلاة فقد أدرك الصّلاة » , ولم يخالفهم في هذا إلا زفر حيث قال : لا يجب عليه أداء تلك الصّلاة إلا إذا بقي من الوقت مقدار ما يؤدّي فيه الفرض لأنّ وجوب الأداء يقتضي تصور الأداء , وأداء كلّ الفرض في هذا القدر لا يتصوّر , فاستحال وجوب الأداء .

قال الكاساني : وهو اختيار القدوريّ من الحنفيّة .

وأمّا إذا أدرك أقلّ من ركعةٍ فاختلف جمهور الفقهاء , فقال الحنفيّة - عدا زفر ومن معه - والشّافعيّة في الرّاجح عندهم والحنابلة : إذا زالت الأسباب المانعة من وجوب الصّلاة , وقد بقي من وقت الصّلاة قدر تكبيرة الإحرام أو أكثر وجبت الصّلاة , لأنّ الصّلاة لا تتجزّأ , فإذا وجب البعض وجب الكل , فإذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع التّحريمة وجبت التّحريمة , ثمّ تجب بقيّة الصّلاة لضرورة وجوب التّحريمة فيؤدّيها في الوقت المتّصل به , ولأنّ القدر الّذي يتعلّق به الوجوب يستوي فيه قدر الرّكعة ودونها , كما أنّ المسافر إذا اقتدى بمتمّ في جزءٍ من صلاته يلزمه الإتمام .

ونصّ الشّافعيّة على أنّه لا يشترط لوجوب الصّلاة أن يدرك مع التّكبيرة قدر الطّهارة على الأظهر , ولكن يشترط بقاء السّلامة من الموانع بقدر فعل الطّهارة والصّلاة أخف ما يمكن , فلو عاد المانع قبل ذلك كأن بلغ ثمّ جنّ لم تجب الصّلاة .

وقال الحنفيّة : ما يتعلّق من الوجوب بمقدار التّحريمة في حقّ الحائض هو إذا كانت أيّامها عشراً , فأمّا إذا كانت أيّامها دون العشرة فإنّما تجب عليها الصّلاة إذا طهرت وعليها من الوقت مقدار ما تغتسل فيه , فإن كان عليها من الوقت ما لا تستطيع أن تغتسل فيه , أو لا تستطيع أن تتحرّم للصّلاة فيه فليس عليها تلك الصّلاة , حتّى لا يجب عليها القضاء . والفرق أنّ أيّامها إذا كانت أقلّ من عشرةٍ لا يحكم بخروجها من الحيض بمجرّد انقطاع الدّم ما لم تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاةٍ تصير تلك الصّلاة ديناً عليها , وإذا كانت أيّامها عشرةً بمجرّد الانقطاع يحكم بخروجها من الحيض , فإذا أدركت جزءاً من الوقت يلزمها قضاء تلك الصّلاة , سواء تمكّنت من الاغتسال أو لم تتمكّن , بمنزلة كافرٍ أسلم وهو جنب أو صبيٍّ بلغ بالاحتلام في آخر الوقت فعليه قضاء تلك الصّلاة , سواء تمكّن من الاغتسال في الوقت أو لم يتمكّن .

وذهب المالكيّة وهو قول عند الشّافعيّة إلى أنّه إذا ارتفعت الأسباب المانعة لوجوب الصّلاة وقد بقي من الوقت ما يسع أقلّ من ركعةٍ لم تجب الصّلاة , فيشترط عندهم أن يدرك بعد ارتفاع الأعذار قدر ركعةٍ أخفّ ما يقدر عليه أحد , لمفهوم حديث : « من أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشّمس فقد أدرك الصبح » , ولأنّه إدراك تعلّق به إدراك الصّلاة فلم يكن بأقلّ من ركعةٍ .

كما أنّ الجمعة لا تدرك إلا بركعة .

قال المالكيّة : يعتبر إدراك أصحاب الأعذار بعد زوال الأعذار ومقدار فعل الطّهارة , وقال ابن القاسم منهم : لا تعتبر الطّهارة في الكافر , أمّا الشّافعيّة فلا يشترط عندهم أن يدرك مع الرّكعة قدر الطّهارة على الأظهر , فإن لم يبق من الوقت عقب زوال العذر زمن يسع الوضوء إن كان حدثه أصغر , أو الغسل إن كان حدثه أكبر - زيادةً على زمن الرّكعة - لم تجب الصّلاة عند المالكيّة .

ثانياً : وجوب الظهر بإدراك العصر ,

ووجوب المغرب بإدراك وقت العشاء :

5 - ذهب الشّافعيّة في الأظهر والحنابلة وهو قول جماعةٍ من السّلف إلى أنّه إذا ارتفعت الأسباب المانعة لوجوب الصّلاة في وقت صلاة العصر , أو في وقت صلاة العشاء وجبت صلاة الظهر في الصورة الأولى وصلاة المغرب في الثّانية , فإذا أسلم الكافر أو بلغ الصّبي قبل أن تغرب الشّمس وجب عليهما صلاة الظهر والعصر , وإن بلغ الصّبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض والنفساء قبل أن يطلع الفجر وجب على كلٍّ منهم صلاة المغرب بالإضافة إلى صلاة العشاء , لما روي عن عبد الرّحمن بن عوفٍ وعبد اللّه بن عبّاسٍ رضي الله عنهم قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلّي المغرب والعشاء , فإذا طهرت قبل أن تغرب الشّمس صلّت الظهر والعصر جميعاً , ولأنّ وقت الثّانية وقت الأولى حال العذر , فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثّانية .

وهذا في الجملة , إلا أنّهم اختلفوا في القدر الّذي يدرك به الثّانية :

فذهب الشّافعيّة في الأظهر والحنابلة إلى وجوب الظهر مع العصر بإدراك قدر تكبيرةٍ آخر وقت العصر , ووجوب المغرب مع العشاء بإدراك ذلك آخر وقت العشاء , لاتّحاد وقتي الظهر والعصر , ووقتي المغرب والعشاء في العذر , ففي الضّرورة أولى , ولأنّ الثّانية تجب بإدراك هذا القدر فوجبت به الأولى , ولأنّه إدراك فاستوى فيه القليل والكثير , كإدراك المسافر صلاة المقيم .

وقال المالكيّة : إذا ارتفعت الأعذار وهي الحيض والنّفاس والجنون والإغماء والكفر والصّبا والنّسيان وقد بقي من الوقت - أي وقت الثّانية - ما يسع أقلّ من ركعةٍ سقطت الصّلاتان , وإن بقي من الوقت ما يسع ركعةً فأكثر إلى تمام صلاةٍ واحدةٍ - إمّا تامّةً في الحضر , وإمّا مقصورةً في السّفر - وجبت الأخيرة وسقطت الأولى , وإن بقي زيادة إلى ذلك بمقدار ركعةٍ من الصّلاة الأخرى - إمّا تامّةً حضريّةً , وإمّا مقصورةً سفريّةً - وجبت الصّلاتان .

قالوا : وبيان ذلك : أنّه إذا طهرت الحائض أو أفاق المجنون أو بلغ الصّبي أو أسلم الكافر وقد بقي إلى غروب الشّمس خمس ركعاتٍ في الحضر , وثلاث في السّفر وجبت عليهم الظهر والعصر , وإن بقي أقل من ذلك إلى ركعةٍ وجبت العصر وحدها , وإن بقي أقل من ركعةٍ سقطت الصّلاتان , وفي المغرب والعشاء إن بقي إلى طلوع الفجر بعد ارتفاع الأعذار خمس ركعاتٍ وجبت الصّلاتان , وإن بقي ثلاث سقطت المغرب مطلقاً على المذهب في السّفر والحضر , وعند ابن الحكم وسحنونٍ تسقط المغرب حال الإقامة ولا تسقط في السّفر وإن بقي أربع فعلى المذهب تلزمه الصّلاتان , وقيل : تسقط المغرب , لأنّه أدرك قدر العشاء خاصّةً .

وأمّا مقابل الأظهر لدى الشّافعيّة فإنّه لا تجب الظهر والمغرب بإدراك قدر تكبيرةٍ في آخر وقت العصر والعشاء , بل لا بدّ من زيادة أربع ركعاتٍ للظهر في المقيم , وركعتين للمسافر , وثلاثٍ للمغرب على التّكبيرة على القول الأوّل , وعلى ركعةٍ على القول الثّاني , لأنّ جمع الصّلاتين الملحق به إنّما يتحقّق إذا تمّت الأولى وشرع في الثّانية في الوقت . وذهب الحنفيّة والحسن البصري والثّوري إلى أنّه : لا تجب على المدرك إلا الصّلاة الّتي أدركها , لأنّ وقت الأولى خرج في حال عذره فلم تجب , كما لو لم يدرك من وقت الثّانية شيئاً .
ثالثاً : حصول العذر للمدرك قبل فعل الفرض :

6 - اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة بناءً على أنّ الصّلاة هل تجب في أوّل الوقت أو في آخره ؟

فمنهم من يرى أنّها تجب في أوّل الوقت وهم الشّافعيّة والحنابلة , فكلّما دخل الوقت أو مضى منه ما يسع لأداء الفرض - على اختلافٍ بينهم - وجب عليه القضاء .

فقال الشّافعيّة : لو حاضت المرأة أو نفست أوّل الوقت , أو طرأ على المكلّف جنون أو إغماء في أوّل الوقت , واستغرق هذا المانع بقيّة الوقت , فإن أدرك من الوقت قبل حدوث المانع قدر الفرض وقدر طهرٍ لا يصح تقديمه على الوقت كتيمم وجبت عليه تلك الصّلاة , فيقضيها عند زوال العذر , لأنّها تجب في ذمّته ولا تسقط بما طرأ بعد وجوبها , كما لو هلك النّصاب بعد تمام الحول وإمكان الأداء , فإنّ الزّكاة لا تسقط به , ويجب الفرض الّذي قبلها أيضاً , إن كان يجمع معها وأدرك قدره لتمكنه من فعلها , ولا تجب الصّلاة الثّانية الّتي تجمع معها إذا خلا من الموانع ما يسعها , لأنّ وقت الأولى لا يصلح للثّانية إلا إذا صلاهما جمعاً بخلاف العكس , وأيضاً وقت الأولى في الجمع وقت للثّانية تبعاً بخلاف العكس , بدليل عدم وجوب تقديم الثّانية في جمع التّقديم وجواز تقديم الأولى , بل وجوبه على وجهٍ في جمع التّأخير .

أمّا الطّهارة الّتي يمكن تقديمها على الوقت فلا يعتبر مضي زمنٍ يسعها .

وإن لم يدرك من الوقت قدر فعل الفرض وما يتعلّق به فلا وجوب في ذمّته لعدم التّمكن من فعلها , لأنّه لم يدرك من وقتها ما يمكنه أن يصلّي فيه , كما لو طرأ العذر قبل دخول الوقت , وكما لو هلك النّصاب قبل التّمكن من الأداء وهذا اختيار أبي عبد اللّه بن بطّة من الحنابلة .

وقال الحنابلة : لو أدرك جزءاً من وقت الصّلاة ثمّ جنّ أو حاضت المرأة لزم القضاء - بعد زوال العذر - لأنّها صلاة وجبت عليه , فوجب قضاؤها إذا فاتته كالّتي أمكن أداؤها , وفارقت الّتي طرأ العذر قبل دخول وقتها : فإنّها لم تجب , وقياس الواجب على غيره غير صحيحٍ , قالوا : وإن أدرك المكلّف من وقت الأولى من صلاتي الجمع قدراً تجب به ثمّ جنّ , أو كانت امرأة فحاضت أو نفست ثمّ زال العذر بعد وقتها لم تجب الثّانية في إحدى الرّوايتين , ولا يجب قضاؤها .

وهذا اختيار ابن حامدٍ والأخرى : يجب ويلزم قضاؤها , لإنّها إحدى صلاتي الجمع فوجبت بإدراك جزءٍ من وقت الأخرى كالأولى .

وذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ حدوث العارض أو العذر بعد إدراك الوقت وقبل فعل الصّلاة يسقط الفرض , وعلّل الحنفيّة ذلك بأنّ الصّلاة لا تجب في أوّل الوقت على التّعيين , وإنّما تجب في جزءٍ من الوقت غير معيّنٍ , وإنّما التّعيين إلى المصلّي من حيث الفعل , حتّى أنّه إذا شرع في أوّل الوقت تجب في أوّل الوقت , وكذا إذا شرع في وسطه أو في آخره فتجب في وسطه أو آخره , فإذا لم يعيّن بالفعل حتّى بقي من الوقت مقدار ما يسع أداء الفرض تعيّن ذلك الوقت للأداء فعلاً .

قالوا : فإذا حاضت المرأة أو نفست في آخر الوقت أو جنّ العاقل أو أغمي عليه أو ارتدّ المسلم والعياذ باللّه , وقد بقي من الوقت ما يسع الفرض لا يلزمهم الفرض , لأنّ الوجوب يتعيّن في آخر الوقت إذا لم يوجد الأداء قبله فيستدعي الأهليّة فيه لاستحالة الإيجاب على غير الأهل ولم يوجد .

وقال المالكيّة : المدرك لوقت الصّلاة إن حصل له عذر كالجنون والإغماء والحيض والنّفاس غير النّوم والنّسيان - قبل أداء الصّلاة - وقد بقي من طلوع الشّمس مثلاً ركعة سقط الصبح , وإن حصل والباقي للغروب أو طلوع الفجر ما يسع أولى المشتركتين كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء وركعةً من ثانيتهما سقطتا , وإن كان أقلّ من هذا أسقط الثّانية فقط .

ولا يقدّر الطهر في الإسقاط على المعتمد خلافاً للّخميّ .

رابعاً : ما تدرك به الجماعة والجمعة :

7 - اتّفق الفقهاء على أنّه إذا أدرك المأموم الإمام وهو راكع وكبّر وهو قائم ثمّ ركع , فإن وصل المأموم إلى حدّ الركوع المجزئ قبل أن يرفع الإمام عن حدّ الركوع المجزي فقد أدرك الرّكعة , وحسبت له , وحصلت له فضيلة الجماعة وأدرك بها صلاة الجمعة لحديث : « من أدرك الركوع من الرّكعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى , ومن لم يدرك الركوع من الرّكعة الأخرى فليصلّ , الظهر أربعاً » .

أمّا الجماعة ذاتها فقد اختلف الفقهاء فيما تدرك به على مذاهب ينظر تفصيلها في مصطلح : ( صلاة الجماعة ف 14 ) .
==============

مَذْي *

التّعريف :

1 - المَذْي والمَذِيّ لغةً : ماء رقيق يخرج عند الملاعبة أو التّذكر ويضرب إلى البياض , وقال الرّافعي : فيه ثلاث لغاتٍ , الأولى : سكون الذّال , والثّانية : كسرها مع التّثقيل - تثقيل الياء - , والثّالثة : الكسر مع التّخفيف , والمذّاء فعّال للمبالغة في كثرة المذي من مذى يمذي .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - المني :

2 - المنيّ في اللغة مشدّد الياء : ماء الرّجل والمرأة , وجمعه مُنْيٌ , وفي التّنزيل : { أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى } 

وقال صاحب الزّاهر : سمّي المني منياً لأنّه يمنى أي يراق ويدفق , ومن هذا سمّيت منىً : لما يمنى بها , أي يراق من دماء النسك .

وفي الاصطلاح : هو الماء الغليظ الدّافق الّذي يخرج عند اشتداد الشّهوة .

وقال صاحب دستور العلماء : المني هو الماء الأبيض الّذي ينكسر الذّكر بعد خروجه ويتولّد منه الولد .

والفرق بين المذي والمنيّ أنّ المنيّ يخرج بشهوة مع الفتور عقيبه , وأمّا المذي فيخرج عن شهوةٍ لا بشهوة ولا يعقبه فتور .

ب - الودي :

3 - الودي بإسكان الدّال المهملة وتخفيف الياء وتشديدها الماء الثّخين الأبيض الّذي يخرج في إثر البول .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

والصّلة أنّ المذي يخرج عند الشّهوة ويكون ماءً رقيقاً , أمّا الودي فلا يخرج عند الشّهوة وإنّما عقب البول ويكون ثخيناً .

ما يتعلّق بالمذي من أحكامٍ :

أ - نجاسته :

4 - ذهب الفقهاء إلى نجاسة المذي للأمر بغسل الذّكر منه والوضوء لحديث عليٍّ رضي الله عنه حيث قال : « كنت رجلاً مذّاءً وكنت أستحي أنّ أسأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته , فأمرت المقداد بن الأسود , فسأله فقال : يغسل ذكره ويتوضّأ » .

ولأنّه - كما قال الشّيرازي - خارج من سبيل الحدث لا يخلق منه طاهر فهو كالبول .

ب - كيفيّة التّطهر من المذي :

5 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة في الأظهر وهو رواية عند الحنابلة وقول عند المالكيّة إلى جواز إزالة المذي بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار منه كغيره من النّجاسات لما روى سهل بن حنيفٍ قال : « كنت ألقى من المذي شدّةً وعناءً فكنت أكثر منه الغسل , فذكرت ذلك لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال : إنّما يجزئُك من ذلك الوضوء » .

ولأنّه خارج لا يوجب الاغتسال أشبه الودي .

وفي روايةٍ عند الحنابلة ومقابل الأظهر عند الشّافعيّة : أنّه لا يجزئُ بالحجر فيتعيّن غسله بالماء , فعلى هذا يجزئه غسله مرّةً واحدةً .

وقال المالكيّة : لو خرج المذي بلذّة معتادةٍ يغسل وجوباً وإلا كفى فيه الحجر ما لم يكن سلساً لازماً كلّ يومٍ ولو مرّةً وإلا عفي عنه .

ج - نقض الوضوء به :

6 - اتّفق الفقهاء على أنّ خروج المذي ينقض الوضوء , وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ خروج المذي من الأحداث الّتي تنقض الطّهارة وتوجب الوضوء ولا توجب الغسل , لحديث عليٍّ رضي الله عنه فيما سبق , ولحديث سهل بن حنيفٍ قال : « كنت ألقى من المذي شدّةً وعناءً وكنت أكثر منه الغسل فذكرت ذلك لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال : إنّما يجزئُك من ذلك الوضوء ، فقلت : يا رسول اللّه , كيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال : يكفيك أن تأخذ كفاً من ماءٍ فتنضح به ثوبك حيث ترى أنّه قد أصاب منه » .

د - الغسل منه :

7 - إذا استيقظ إنسان من نومه ووجد في ثوبه أو فخذه بللاً ولم يتذكّر احتلاماً فقد نصّ الحنفيّة على أنّه يجب عليه الغسل لاحتمال انفصاله عن شهوةٍ ثمّ نسي ورقّ هو بالهواء . وقال أبو يوسف : لا يجب عليه الغسل , ولو تيقّن أنّه مذي لا يجب اتّفاقاً , قال أبو عليٍّ الدّقّاق : لو أغشي عليه فأفاق فوجد مذياً , أو كان سكران فأفاق فوجد مذياً لا غسل عليه , ولا يشبه النّائم إذا استيقظ فوجد على فراشه مذياً حيث كان عليه الغسل إن تذكّر الاحتلام بالإجماع لأنّه في النّوم ظهر تذكر , ثمّ إنّه يحتمل أنّه مني رقّ بالهواء أو للغذاء فاعتبرناه منياً احتياطاً ولا كذلك السّكران والمغشي عليه , لأنّه لم يظهر فيهما هذا السّبب .

وقال المالكيّة : إن شكّ من وجد بفرجه أو ثوبه أو فخذه شيئاً من بللٍ أو أثر مذيٍ أو منيٍّ وكان شكه مستوياً اغتسل وجوباً للاحتياط كمن تيقّن الطّهارة وشكّ في الحدث , وهذا هو المشهور , وروي عن ابن زيادٍ أنّه لا يلزمه إلا الوضوء مع غسل ذكره وإن ترجّح لديه أحدهما عمل بمقتضى الرّاجح .

ونصّ الشّافعيّة على أنّه إن احتمل كون الخارج منياً أو غيره كودي أو مذيٍ تخيّر بين الغسل والوضوء على المعتمد , فإن جعله منياً اغتسل أو غيره توضّأ وغسل ما أصابه , لأنّه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقيناً والأصل براءته من الآخر .

وعند الحنابلة قال ابن قدامة : قال أحمد : إذا وجد بلّةً اغتسل إلا أن يكون به أبردة أو لاعب أهله فإنّه ربّما خرج منه المذي فأرجو ألا يكون به بأس وكذلك إن كان انتشر من أوّل اللّيل بتذكر أو رؤيةٍ لا غسل عليه لأنّه مشكوك فيه يحتمل أنّه مذي وقد وجد سببه فلا يوجب الغسل مع الشّكّ , وإن لم يكن وجد ذلك فعليه الغسل , لخبر عائشة , ولأنّ الظّاهر أنّه احتلام , ثمّ قال ابن قدامة : وقد توقّف أحمد في هذه المسألة في مواضع .

هـ - أثره في الصّوم :

8 - إذا أمذى الصّائم بأيّ سببٍ كقبلة أو نظرٍ أو فكرٍ فقد اختلف الفقهاء في فطره بذلك على أقوالٍ , وقد سبق تفصيلها في مصطلح : ( صوم ف 44 ) .
================

مَرارَة *

التّعريف :

1 - للمرارة في اللغة إطلاقات منها : أنّها كيس لاصق بالكبد تختزن فيه الصّفراء , وقد تكون لكلّ ذي روحٍ إلا النّعام والإبل .

أو هي : المائع الأصفر المر المختزن في الكيس اللاصق بالكبد , وهي تساعد على هضم الموادّ الدهنيّة .

وتجمع المرارة على مرائر .

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة مرارةٍ عن هذين الإطلاقين .

الحكم الإجمالي :

1 - طهارة المرارة وأكلها :

2 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ مرارة كلّ حيوانٍ كبوله , فإن كان بوله نجساً مغلّظاً أو مخفّفاً فهي كذلك خلافاً ووفاقاً , ومن فروعه ما ذكروا : لو أدخل في أصبعه مرارة مأكول اللّحم يكره عند أبي حنيفة لأنّه لا يبيح التّداوي ببوله , ولا يكره عند أبي يوسف لأنّه يبيحه , وبه أخذ أبو اللّيث للحاجة وعليه الفتوى في المذهب الحنفيّ .

وكذلك قياس قول محمّدٍ عدم الكراهة مطلقاً لطهارة بول مأكول اللّحم عنده .

وقال المالكيّة بطهارة مرارة الحيوان المذكّى مطلقاً لأنّها من أجزاء بدن الحيوان .

وفرّق الشّافعيّة بين الجلدة , والمائع الأصفر فقالوا : بطهارة الجلدة , لأنّها جزء الحيوان المذكّى , ونجاسة المائع الأصفر لأنّه ليس جزأه .

وأمّا حكم أكل المرارة فقد سبق الكلام عليه في مصطلح : ( أطعمة ف 76 , 77 , 78 ) . 2 - المسح على ظفرٍ عليه مرارة :

3 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يجوز المسح على ظفرٍ عليه مرارة إن ضرّ نزعها , أو تعذّر قلعها للضّرورة .

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : ( جبيرة ف 4 , مسح ) .
================

مُراعَاة الخِلاف *

التّعريف :

1 – المراعاة في اللغة مصدر راعاه : إذا لاحظه وراقبه , وراعيت الأمر : نظرت في عاقبته .

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن معناه اللغويّ .

والخلاف في اللغة : المضادّة .

والخلاف في الاصطلاح : منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حقٍّ أو إبطال باطلٍ .

ومراعاة الخلاف عند الفقهاء عبارة عن إعمال دليلٍ في لازم مدلول الّذي أعمل في نقيضه دليل آخر .

وقال أبو العبّاس القبّاب : حقيقة مراعاة الخلاف هو إعطاء كلّ واحدٍ من الدّليلين حكمه . وكثيراً ما يعبّر الفقهاء عن مراعاة الخلاف بالخروج من الخلاف .

الحكم التّكليفي :

2 - ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب مراعاة الخلاف في الجملة باجتناب ما اختلف في تحريمه وفعل ما اختلف في وجوبه .

ولبعض الفقهاء في المسألة تفصيل نذكره فيما يلي :

قال أبو العبّاس القبّاب المالكي : اعلم أنّ مراعاة الخلاف من محاسن هذا المذهب , وحقيقة مراعاة الخلاف , هو إعطاء كلّ واحدٍ من الدّليلين حكمه .

وبسطه : أنّ الأدلّة الشّرعيّة منها ما تتبيّن قوّته تبيناً يجزم النّاظر فيه بصحّة أحد الدّليلين والعمل بإحدى الأمارتين فهاهنا لا وجه لمراعاة الخلاف ولا معنى له , ومن الأدلّة ما يقوى فيها أحد الدّليلين وتترجّح فيها إحدى الأمارتين قوّةً ما ورجحاناً لا ينقطع معه تردد النّفس وتشوفها إلى مقتضى الدّليل الآخر فهاهنا تحسن مراعاة الخلاف , ويعمل ابتداءً على الدّليل الأرجح , لمقتضى الرجحان في غلبة ظنّه , فإذا وقع عقد أو عبادة على مقتضى الدّليل الآخر لم يفسخ العقد , ولم تبطل العبادة , لوقوع ذلك على موافقة دليلٍ له في النّفس اعتبار .

وليس إسقاطه بالّذي ينشرح له الصّدر , فهذا معنى قولنا : إعطاء كلّ واحدٍ من الدّليلين حكمه , فيقول ابتداءً بالدّليل الّذي يراه أرجح , ثمّ إذا وقع العمل على مقتضى الدّليل الآخر راعى ما لهذا الدّليل من القوّة الّتي لم يسقط اعتبارها في نظره جملةً , فهو توسط بين موجب الدّليلين .

ونقل الزّركشي عن أبي محمّدٍ بن عبد السّلام الشّافعيّ أنّه قال : الخلاف أقسام :

الأوّل : أن يكون في التّحليل والتّحريم فالخروج من الخلاف بالاجتناب أفضل .

الثّاني : أن يكون الخلاف في الاستحباب والإيجاب , فالفعل أفضل .

الثّالث : أن يكون الخلاف في الشّرعيّة , كقراءة البسملة في الفاتحة فإنّها مكروهة عند مالكٍ واجبة عند الشّافعيّ وكذلك صلاة الكسوف على الهيئة المنقولة في الحديث فإنّها سنّة عند الشّافعيّ وأنكرها أبو حنيفة فالفعل أفضل .

والضّابط أنّ مأخذ الخلاف , إن كان في غاية الضّعف فلا نظر إليه , ولا سيّما إذا كان ممّا ينقض الحكم بمثله , وإن تقاربت الأدلّة بحيث لا يبعد قول المخالف كلّ البعد فهذا ممّا يستحب الخروج منه حذراً من كون الصّواب مع الخصم .

وقال السيوطيّ : شكّك بعض المحقّقين على قولنا بأفضليّة الخروج من الخلاف فقالوا : الأولويّة والأفضليّة إنّما تكون حيث سنّة ثابتة , واذا اختلفت الأمّة على قولين : قول بالحلّ , وقول بالتّحريم واحتاط المستبرئُ لدينه وجرى على التّرك حذراً من ورطات الحرمة لا يكون فعله ذلك سنّةً , لأنّ القول بأنّ هذا الفعل يتعلّق به الثّواب من غير عقابٍ على التّرك لم يقل به أحد , والأئمّة كما ترى قائل بالإباحة , وقائل بالتّحريم فمن أين الأفضليّة ؟ وأجاب ابن السبكيّ : إنّ أفضليّة الخروج من الخلاف ليست لثبوت سنّةٍ خاصّةٍ فيه , بل لعموم الاحتياط والاستبراء للدّين , وهو مطلوب شرعاً , فكان القول بأنّ الخروج من الخلاف أفضل , ثابتاً من حيث العموم واعتماده من الورع المطلوب شرعاً .

شروط مراعاة الخلاف :

3 - صرّح الحنفيّة بأنّ مراتب ندب مراعاة الخلاف تختلف بحسب قوّة دليل المخالف وضعفه , وقالوا : يندب الخروج من الخلاف , لكن بشرط عدم لزوم ارتكاب مكروه مذهبه , قال ابن عابدين في تعليقه على هذا الشّرط : بقي : هل المراد بالكراهة هنا ما يعم التّنزيهيّة ؟ توقّف فيه الطّحطاوي ، والظّاهر : نعم , كالتّغليس في صلاة الفجر , فإنّه سنّة عند الشّافعيّ مع أنّ الأفضل عندنا الإسفار فلا يندب مراعاة الخلاف فيه , وكصوم يوم الشّكّ فإنّه الأفضل عندنا , وعند الشّافعيّ حرام , ولم أر من قال : يندب عدم صومه مراعاةً للخلاف , وكالاعتماد وجلسة الاستراحة , السنّة عندنا تركهما , ولو فعلهما لا بأس , فيكره فعلهما تنزيهاً مع أنّهما سنّتان عند الشّافعيّ .

وشروط مراعاة الخلاف عند الشّافعيّة - كما ذكرها الزّركشي - هي :

أ - أن يكون مأخذ المخالف قوياً , فإن كان واهياً لم يراع .

ب - أن لا تؤدّي مراعاة الخلاف إلى خرق الإجماع كما نقل عن ابن سريجٍ أنّه كان يغسل أذنيه مع الوجه , ويمسحهما مع الرّأس , ويفردهما بالغسل مراعاةً لمن قال : إنّهما من الوجه أو الرّأس أو عضوان مستقلان , فوقع في خلاف الإجماع , إذ لم يقل أحد بالجمع . ج - أن يكون الجمع بين المذاهب ممكناً , فإن لم يكن كذلك فلا يترك الرّاجح عند معتقده لمراعاة المرجوح , لأنّ ذلك عدول عمّا وجب عليه من اتّباع ما غلب على ظنّه وهو لا يجوز قطعاً , ومثاله الرّواية عن أبي حنيفة في اشتراط المصر الجامع في انعقاد الجمعة , لا يمكن مراعاته عند من يقول إنّ أهل القرى إذا بلغوا العدد الّذي ينعقد به الجمعة لزمتهم ولا يجزيهم الظهر , فلا يمكن الجمع بين القولين .

ومثلها أيضاً قول أبي حنيفة : إنّ أوّل وقت العصر مصير ظلّ الشّيء مثليه , وقول الإصطخريّ من أصحابنا : هذا آخر وقت العصر مطلقاً ويصير بعده قضاءً وإن كان هذا وجهًا ضعيفاً غير أنّه لا يمكن الخروج من خلافهما جميعاً .

وكذلك الصبح فإنّ الإصطخريّ يخرج عنده وقت الجواز بالإسفار , وذلك الوقت عند أبي حنيفة هو الأفضل 

وكذلك يضعف الخروج من الخلاف إذا أدّى إلى المنع من العبادة لقول المخالف بالكراهة , أو المنع من العبادة لقول المخالف بالكراهة أو المنع ، كالمشهور من قول مالكٍ : إنّ العمرة لا تتكرّر في السّنة , وقول أبي حنيفة : إنّها تكره للمقيم بمكّة في أشهر الحجّ , وليس التّمتع مشروعاً له , وربّما قالوا : إنّها تحرم , فلا ينبغي للشّافعيّ مراعاة ذلك , لضعف مأخذ القولين ولما يفوته من كثرة الاعتمار , وهو من القربات الفاضلة .

أمّا إذا لم يكن كذلك فينبغي الخروج من الخلاف لا سيّما إذا كان فيه زيادة تعبدٍ كالمضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة يجب عند الحنفيّة وكذلك الاستنشاق عند الحنابلة في الوضوء , والغسل من ولوغ الكلب ثماني مرّاتٍ والغسل من سائر النّجاسات ثلاثاً لخلاف أبي حنيفة وسبعاً لخلاف أحمد والتّسبيح في الركوع والسجود لخلاف أحمد في وجوبها , والتّبييت في نيّة صوم النّفل , فإنّ مذهب مالكٍ وجوبه , وإتيان القارن بطوافين وسعيين مراعاةً لخلاف أبي حنيفة والموالاة بين الطّواف والسّعي لأنّ مالكاً يوجبها , وكذلك التّنزه عن بيع العينة ونحوه من العقود المختلف فيها , وأصل هذا الاحتياط قول الشّافعيّ في مختصر المزني : فأمّا أنا فأحب أن لا أقصر في أقلّ من ثلاثة أيّامٍ احتياطاً على نفسي .

قال الماورديّ : أفتى بما قامت الدّلالة عنده عليه أي من مرحلتين , ثمّ احتاط لنفسه اختياراً لها , وقال القاضي أبو الطّيّب : أراد خلاف أبي حنيفة .

الخروج من الخلاف بإتيان ما لا يعتقد وجوبه :

4 - إذا وقع الخلاف في وجوب شيءٍ , فأتى به من لا يعتقد وجوبه احتياطاً , كالحنفيّ ينوي في الوضوء ويبسمل في الصّلاة , فهل يخرج من الخلاف وتصير العبادة منه صحيحةً بالإجماع ؟ .

قال الزّركشي نقلاً عن أبي إسحاق الإسفراييني : لا يخرج به من الخلاف لأنّه لم يأت به على اعتقاد وجوبه , ومن اقتدى به ممّن يخالفه لا تكون صلاته صحيحةً بالإجماع .

وقال الجمهور : بل يخرج لأجل وجود الفعل , وعلى هذا فلو كان هناك حنفي هذا حاله وآخر يعتقد وجوبه , فالصّلاة خلف الثّاني أفضل , لأنّه لا يخرج بالأوّل عن الخلاف بالإجماع , فلو قلّد فيه فكذلك للخلاف في امتناع التّقليد .

مراعاة الخلاف فيما بعد وقوع المختلف فيه :

5 - قال الشّاطبي عند الكلام عن النّظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً : هذا الأصل ينبني عليه قواعد منها : قاعدة مراعاة الخلاف , وذلك أنّ الممنوعات في الشّرع إذا وقعت فلا يكون إيقاعها عن المكلّف سبباً في الحيف عليه بزائد عمّا شرع له من الزّواجر أو غيرها كالزّاني إذا حدّ لا يزاد عليه بسبب جنايته لأنّه ظلم له , وكونه جانياً لا يجنى عليه زائداً على الحدّ الموازي لجنايته إلى غير ذلك من الأمثلة الدّالّة على منع التّعدّي أخذاً من قوله تعالى : { فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } وقوله : { وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ } ونحو ذلك وإذا ثبت هذا فمن واقع منهياً عنه فقد يكون فيما يترتّب عليه من الأحكام زائد على ما ينبغي بحكم التّبعيّة لا بحكم الأصالة , أو مؤدٍّ إلى أمرٍ أشدّ عليه من مقتضى النّهي فيترك وما فعل من ذلك , أو نجيز ما وقع من الفساد على وجهٍ يليق بالعدل , نظراً إلى أنّ ذلك الواقع واقع المكلّف فيه دليلاً على الجملة , وإن كان مرجوحاً فهو راجح بالنّسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه , لأنّ ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضررٍ على الفاعل أشدّ من مقتضى النّهي , فيرجع الأمر إلى أنّ النّهي كان دليله أقوى قبل الوقوع , ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع لما اقترن به من القرائن المرجّحة كما وقع التّنبيه عليه في حديث : « أيما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل , فنكاحها باطل , فنكاحها باطل , فإن دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها فإن اشتجروا , فالسلطان ولي من لا وليّ له » .

وهذا تصحيح للمنهيّ عنه من وجهٍ , ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت النّسب للولد , وإجراؤهم النّكاح الفاسد مجرى الصّحيح في هذه الأحكام , وفي حرمة المصاهرة وغير ذلك دليل على الحكم بصحّته على الجملة وإلا كان في حكم الزّنا وليس في حكمه باتّفاق , فالنّكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول مراعاةً لما يقترن بالدخول من الأمور الّتي ترجّح جانب التّصحيح .

هذا كله نظر إلى ما يئُول إليه ترتب الحكم بالنّقض والإبطال من إفضائه إلى مفسدةٍ توازي مفسدة النّهي أو تزيد .
=============

مُرَاهَقَة *

التّعريف :

1 - المراهقة لغةً مصدر يقال : راهق الغلام مراهقةً : قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للمراهقة عن المعنى اللغويّ .

الألفاظ ذات الصّلة :

البلوغ :

2 - من معاني البلوغ لغةً : الوصول , ومن معانيه إدراك سنّ التّكليف الشّرعيّ , يقال : بلغ الصّبي : احتلم وأدرك وقت التّكليف , وكذلك بلغت الفتاة .

واصطلاحاً عرّفه الحنفيّة بأنّه انتهاء حدّ الصّغر .

وعرّفه المالكيّة بأنّه قوّة تحدث للشّخص تنقله من حالة الطفوليّة إلى حال الرجوليّة . والصّلة بين المراهقة والبلوغ أنّ المراهقة تسبق البلوغ .

الأحكام المتعلّقة بالمراهق :

عورة المراهق :

3 - ذكر الفقهاء في الجملة عورة المراهق في أحكام العورة مطلقاً ولم يخصوه بحكم فيها , لكنّ بعضهم خصّه بحكم في بعض مسائل العورة .

فقال الحنفيّة : مراهقة صلّت عريانةً أو بغير وضوءٍ تؤمر بالإعادة , وإن صلّت بغير قناعٍ فصلاتها تامّة استحساناً .

وقال المالكيّة : ندب لحرّة صغيرةٍ ستر عورةٍ في الصّلاة كالواجب على الحرّة البالغة فإن كانت مراهقةً وصلّت بغير قناعٍ أعادت الصّلاة في الظهرين للاصفرار , وفي المغرب والعشاء للطلوع , وقال سحنون : لا إعادة عليها , وأمّا غير المراهقة كبنت ثماني سنين فلا خلاف في المذهب أنّها تؤمر بأن تستر من نفسها ما تستره الحرّة البالغة ولا إعادة عليها إن صلّت مكشوفة الرّأس أو بادية الصّدر .

وقال الحنابلة : عورة حرّةٍ مراهقةٍ ومميّزةٍ ما بين السرّة والركبة , ويستحب استتارهما كالحرّة البالغة احتياطاً .

نظر المراهق إلى الأجنبيّة :

4 - نصّ الشّافعيّة على أنّ المراهق في نظره للأجنبيّة كالبالغ فيلزم الوليّ منعه منه ويلزمها الاحتجاب منه لظهوره على العورات , وقد قال اللّه تعالى : { أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء } .

والثّاني : وهو مقابل الأصحّ : له النّظر كالمَحْرم .

تزويج المجنون المراهق :

5 - نصّ الشّافعيّة على أنّه لا يزوّج مجنون ذكر صغير - أي لا يجوز ولا يصح - ولو مراهقاً واحتاج إلى الخدمة وظهر على عورات النّساء لأنّه لا يحتاج إلى الزّواج في الحال , وبعد البلوغ لا يُدرى كيف يكون الأمر .

قسم المراهق بين زوجاته :

6 - قال الفقهاء : إنّ القسم للزّوجات مستحق على كلّ زوجٍ وإن كان مراهقاً , واشترطوا لاستحقاق القسم عليه أن يكون ممّن يمكنه الوطء .

وللتّفصيل : ( ر : قسم الزّوجات ف 8 - 9 ) .

طلاق المراهق :

7 - قال النّووي : لا يقع طلاق صبيٍّ ولا مجنونٍ لا تنجيزاً ولا تعليقاً لعدم التّكليف , فلو قال مراهق : إذا بلغت فأنت طالق فبلغ , أو قال أنت طالق غداً فبلغ قبل الغد فلا طلاق .

تحليل المراهق المطلّقة ثلاثاً :

8 - نصّ الحنفيّة وهو قول بعض أصحاب مالكٍ على أنّ المطلّقة ثلاثاً يحلها وطء من تزوّجها بعقد صحيحٍ ولو مراهقاً يجامع مثله .

ونقل ابن عابدين أنّ المراهق هو الدّاني من البلوغ , ولا بدّ أن يطلّقها بعد البلوغ لأنّ طلاقه - أي قبل البلوغ - غير واقعٍ , وقيّد المراهق بأنّه الّذي يجامع مثله ، وقيل : هو الّذي تتحرّك آلته ويشتهي النّساء .

ولم يعبّر الشّافعيّة بلفظ المراهق ولكن عبّروا بكونه ممّن يمكن جماعه لا طفلاً لا يتأتّى منه ذلك .

اعتبار المراهق مَحْرماً :

9 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة وهو الظّاهر من مذهب المالكيّة إلى اعتبار المراهق كالبالغ الّذي لا يجوز للمرأة السّفر إلا برفقته إن كان من محارمها .

وخالف في ذلك الحنابلة فاشترطوا أن يكون المَحْرم بالغاً عاقلاً , قال ابن قدامة : قيل لأحمد فيكون الصّبي مَحْرماً ؟ قال : لا حتّى يحتلم , لأنّه لا يقوم بنفسه فكيف يخرج مع امرأةٍ وذلك لأنّ المقصود بالمَحرم حفظ المرأة ولا يحصل إلا من البالغ العاقل .

شهادة المراهق :

10 - قال ابن قدامة : لا ينعقد - أي النّكاح - بشهادة صبيّين لأنّهما ليسا من أهل الشّهادة ويحتمل أن ينعقد بشهادة مراهقين عاقلين .
==============

مُرْتابة *

التّعريف :

1 - المرتابة في اللغة : اسم فاعلٍ فعله ارتاب , يقال ارتاب : شكّ , وارتاب به : اتّهمه , ومنه قوله تعالى : { أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولُهُ } وحديث : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » وأرابني الشّيء : إذا رأيت منه ريبةً وهي التهمة .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

الألفاظ ذات الصّلة :

الاستبراء :

2 - الاستبراء في اللغة : طلب البراءة , ومن معانيه طلب براءة رحم المرأة من الحمل بأخذ ما يستبرأ به , وهو الاستقصاء والبحث عن كلّ أمرٍ غامضٍ .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

والاستبراء يكون سبباً لزوال الارتياب .

الحكم الإجمالي :

يتعلّق بالمرتابة أحكام منها :

أ - ارتياب المعتدّة بوجود حملٍ :

3 - معنى ارتياب المعتدّة بوجود حملٍ : أن ترى أمارات الحمل وهي في عدّة الأقراء أو الأشهر من حركةٍ أو نفخةٍ ونحوهما , وشكّت هل هو حمل أم لا ؟ وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوالٍ تفصيلها في مصطلح : ( عدّة ف 27 ) .

ب - عدّة المرتابة بانقطاع الدّم :

4 - ذهب الفقهاء إلى أنّ المرتابة الّتي كانت تحيض ثمّ ارتفع حيضها دون حملٍ ولا يأسٍ إذا فارقها زوجها وانقطع دم حيضها فإمّا أن يكون لعلّة تعرف أو لعلّة لا تعرف .

والتّفصيل في مصطلح : ( عدّة ف37 ) .

ج - حكم مراجعة المرتابة :

5 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ للزّوج أن يراجع زوجته المطلّقة طلاقاً رجعياً ما دامت في العدّة , إلا أنّ الحكم يختلف فيما إذا انقضت عدّتها ثمّ ارتابت بما رأته من أمارات الحمل من حركةٍ في البطن أو نفخةٍ فيه أو نحو ذلك .

فنصّ الشّافعيّة على أنّه لو راجعها الزّوج قبل زوال الرّيبة وقفت الرّجعة , ويحرم عليه قربانها , فإن بان حمل صحّت الرّجعة وبقيت الزّوجيّة وإلا فلا , وإن بان أن لا حمل بها فالرّجعة باطلة , وإن عجل فأصابها فلها المهر بما أصاب منها , وتستقبل عدّةً أخرى , ويفرّق بينهما وهو خاطب .
===============

مَرَض *

التّعريف :

1 - المرض في اللغة : السّقم , نقيض الصّحّة يكون للإنسان والحيوان .

والمرض أيضاً : حالة خارجة عن الطّبع ضارّة بالفعل , قال ابن الأعرابيّ : أصل المرض النقصان .

وقال الفيروز آبادي : المرض إظلام الطّبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالها .

وفي اصطلاح الفقهاء : حالة غير طبيعيّةٍ في بدنٍ الإنسان تكون بسببها الأفعال الطّبيعيّة والنفسانية والحيوانية غير سليمةٍ .

وقيل : المرض ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاصّ .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - الصّحّة :

2 - الصّحّة في البدن حالة طبيعيّة تجرى الأفعال معها على المجرى الطّبيعيّ , ورجل صحيح الجسد خلاف مريضٍ , وجمعه أصحّاء .

والصّحّة عند الفقهاء كون الفعل مسقطاً للقضاء في العبادات , أو سبباً لترتب ثمراته المطلوبة عليه شرعاً في المعاملات , وبإزائه البطلان .

والعلاقة بين المرض والصّحّة البدنيّة الضّدّيّة .

ب - مرض الموت :

3 - مرض الموت مركّب من كلمتين : مرض وموت .

أمّا المرض فقد سبق تعريفه , والموت : هو مفارقة الروح الجسد .

واختلف الفقهاء في تعريف مرض الموت اصطلاحاً , ولكنّهم متّفقون على أن يكون المرض مخوفاً : أي يغلب الهلاك منه عادةً أو يكثر , وأن يتّصل المرض بالموت , سواء وقع الموت بسببه أم بسبب آخر خارجيٍّ عن المرض كقتل أو غرقٍ أو حريقٍ أو غير ذلك . وعلاقة المرض بمرض الموت عموم وخصوص , إذ مرض الموت مرض وليس العكس .

ج - التّداوي :

4 - التّداوي لغةً : مصدر تداوى أي : تعاطى الدّواء , وأصله دوى يدوي دوياً أي مرض , وأدوى فلاناً يدويه بمعنى : أمرضه , وبمعنى عالجه أيضاً , فهي من الأضداد .

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة التّداوي عن هذا المعنى .

والصّلة أنّ التّداوي قد يكون بإذن اللّه تعالى سبباً للشّفاء وزوال المرض .

أقسام المرض :

5 - قال ابن قدامة : الأمراض على أربعة أقسامٍ :

القسم الأوّل : مرض غير مخوفٍ مثل : وجع العين , والضّرس والصداع اليسير , وحمّى ساعةٍ , فهذا حكم صاحبه حكم الصّحيح لأنّه لا يخاف منه في العادة .

القسم الثّاني : الأمراض الممتدّة كالجذام وحمّى الرّبع - وهي الّتي تأخذ يوماً وتذهب يومين وتعود في الرّابع - والفالج في انتهائه , والسل في ابتدائه , والحمّى الغب , فهذا القسم : إن كان صاحبها يذهب ويجيء , ولم يكن صاحب فراشٍ فعطاياه كالصّحيح من جميع المال , وإن أضنى صاحبها على فراشه فهي مخوفة عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة في المذهب , وبه يقول الأوزاعي وأبو ثورٍ لأنّه مريض صاحب فراشٍ يخشى التّلف فأشبه صاحب الحمّى الدّائمة .

وذهب الشّافعي في صاحب الأمراض الممتدّة وهو وجه عند أبي بكرٍ من الحنابلة أنّ عطيّته من صلب المال , لأنّه لا يخاف تعجيل الموت فيه وإن كان لا يبرأ , فهو كالهرم .

القسم الثّالث : مرض مخوف يتحقّق تعجيل الموت بسببه فينظر فيه : فإن كان عقله قد اختلّ مثل من ذبح أو أبينت حشوته , فهذا كميّت لا حكم لكلامه ولا لعطيّته , لأنّه لا يبقى له عقل ثابت , وإن كان ثابت العقل كمن خرقت حشوته أو اشتدّ مرضه ولكن لم يتغيّر عقله صحّ تصرفه وتبرعه , وكان تبرعه من الثلث , فإن عمّر رضي الله عنه خرجت حشوته فقبلت وصيّته ولم يختلف في ذلك أحد , وعلي رضي الله عنه بعد ضرب ابن ملجمٍ أوصى وأمر ونهى فلم يحكم ببطلان قوله .

القسم الرّابع : مرض مخوف لا يتعجّل موت صاحبه يقيناً لكنّه يخاف ذلك كالبرسام - هو بخار يرتقي إلى الرّأس , ويؤثّر في الدّماغ , فيختل عقل صاحبه - ووجع القلب والرّئة وأمثالها , فإنّها لا تسكن حركتها , فلا يندمل جرحها , فهذه كلها مخوفة سواء كان معها حمّى أو لم يكن .

وأمّا ما أشكل أمره فصرّح جمهور الفقهاء بأنّه يرجع إلى قول أهل المعرفة , وهم الأطبّاء , لأنّهم أهل الخبرة بذلك والتّجربة والمعرفة , ولا يقبل إلا قول طبيبين , مسلمين , ثقتين , بالغين , لأنّ ذلك يتعلّق به حق الوارث وأهل العطايا فلم يقبل فيه إلا ذلك .

وخلاصة القول : أنّ المرض المخوف بأنواعه إن اتّصل به الموت كان مرض الموت ويجري عليه أحكام مرض الموت , وأمّا إن لم يتّصل به الموت , بأن صحّ من مرضه , ثمّ مات بعد ذلك فحكمه حكم الصّحيح , لأنّه لمّا صحّ بعد المرض تبيّن أنّ ذلك لم يكن مرض الموت .

ولتفصيل الأحكام المترتّبة على مرض الموت , والحالات الّتي تلحق به يرجع إلى مصطلح : ( مرض الموت ) .

أحكام المرض :

الرخص المتعلّقة بالمرض :

6 - الأصل أنّ المرض لا ينافي أهليّة الحكم - أي ثبوت الحكم ووجوبه على الإطلاق - سواء كان من حقوق اللّه أو العباد , ولا أهليّة العبارة - أي التّصرفات المتعلّقة بالحكم - إذ لا خلل في الذّمّة والعقل اللّذين هما مناط الأحكام , ولهذا صحّ نكاح المريض وطلاقه وإسلامه , وانعقدت تصرفاته كالبيع والشّراء وغير ذلك - كما سيأتي - إلا أنّه لمّا كان فيه نوع من العجز شرعت العبادات فيه على حسب القدرة الممكنة , وأخّر ما لا قدرة عليه أو ما فيه حرج .

وفيما يلي بيان ذلك :

أوّلاً : جواز التّيمم مع وجود الماء للمرض :

7 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المريض إذا تيقّن التّلف باستعمال الماء في الطّهارة فإنّه يجوز له التّيمم , واختلفوا في الخوف المبيح للتّيمم .

والتّفصيل في : ( تيمم ف 21 وما بعدها ) .

ثانياً : المسح على الجبيرة :

8 - لا خلاف بين الفقهاء في جواز المسح على الجبيرة بشروطها .

وينظر تفصيل ذلك , وكذلك كيفيّة تطهر واضع الجبيرة وما ينقض المسح على الجبيرة , والفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفّ في مصطلح : ( جبيرة ف 4 - 8 ) .

ثالثاً : كيفيّة صلاة المريض واستقبال القبلة :

9 - الأصل في المصلّي أن يصلّي قائماً غير مستندٍ إلى شيءٍ , فإن تعذّر عليه القيام لمرض صلّى قائماً مستنداً , ثمّ جالساً مستقبلاً , ثمّ جالساً مستنداً , ثمّ مضطجعاً على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه , ثمّ مستلقياً على ظهره مستقبل القبلة برجليه , ثمّ مضطجعاً على جنبه الأيسر , ويومئ بالركوع والسجود في الاضطجاع والاستلقاء . فإن لم يقدر على شيءٍ وكان عقله ثابتاً : فذهب المالكيّة والشّافعيّة وجمهور الحنابلة في المذهب إلى أنّه ينوي الصّلاة بقلبه مع الإيماء بطرفه لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » , ولوجود مناط التّكليف الّذي هو العقل .

وذهب الحنفيّة - ما عدا زفر - وهو قول عند المالكيّة , ورواية عن أحمد اختارها ابن تيميّة إلى أنّه إن تعذّر الإيماء برأسه تسقط عنه الصّلاة لأنّ مجرّد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب .

وقال - زفر من الحنفيّة - إنّه إن تعذّر الإيماء برأسه يومئ بحاجبيه فإن عجز فبعينيه , وإن عجز فبقلبه .

إلا أنّ سقوط الصّلاة عند جمهور الحنفيّة مقيّد بكثرة الفوائت على يومٍ وليلةٍ , أمّا لو كانت يوماً وليلةً أو أقلّ وهو يعقل فلا تسقط بل تقضى إذا صحّ اتّفاقاً , ولو مات ولم يقدر على الصّلاة لم يلزمه القضاء حتّى لا يلزمه الإيصاء بها , كالمسافر إذا أفطر ومات قبل الإقامة . وكذلك لو اشتبه على المريض أعداد الرّكعات والسّجدات بأن وصل إلى حالٍ لا يمكنه ضبط ذلك , فصرّح الحنفيّة على أنّه لا يلزمه الأداء , ولو أدّاها بتلقين غيره فينبغي أن يجزئه . وصرّح الحنفيّة بأنّ المريض يفعل في صلاته من القراءة والتّسبيح والتّشهد ما يفعله الصّحيح , لأنّ مفارقة المريض الصّحيح فيما هو عاجز عنه , وأمّا فيما يقدر عليه فهو كالصّحيح .

وإن قضى المريض فوائت الصّحّة في المرض , قضاها كما قدر قاعداً أو مومئاً .

وإن صلّى قبل الوقت خطأً أو عمداً مخافة أن يشغله المرض عن الصّلاة إذا حان الوقت , لم يجزئه , وكذلك لو صلّى بغير قراءةٍ أو بغير وضوءٍ .

وإذا كان المريض على فراشٍ نجسٍ إن كان لا يجد فراشًا طاهراً , أو يجده لكن لا يجد أحداً يحوّله إلى فراشٍ طاهرٍ , يصلّي على الفراش النّجس , وإن كان يجد أحداً يحوّله , ينبغي أن يأمره بذلك , فإن لم يأمره , وصلّى على الفراش النّجس لا تجوز صلاته .

وإن كانت تحته ثياب نجسة , وكان بحال لا يبسط شيء إلا ويتنجّس من ساعته يصلّي على حاله , وكذا إذا لم يتنجّس الثّاني لكن تلحقه زيادة مشقّةٍ بالتّحويل .

وتفصيل الكلام على كيفيّة صلاة المريض من قيامٍ وجلوسٍ واضطجاعٍ وغيرها وكذلك الكلام على العجز المؤقّت , وطمأنينة المريض سبق ذكره في مصطلح : ( صلاة المريض ف 2 - 16 ) .

وأمّا العجز عن استقبال القبلة لأجل المرض فينظر في مصطلح : ( استقبال ف 38 , صلاة المريض ف 11 ) .

رابعاً : التّخلف عن الجماعة وصلاة الجمعة والعيدين :

10 - قال ابن المنذر : لا أعلم خلافاً بين أهل العلم : أنّ للمريض أنّ يتخلّف عن الجماعات من أجل المرض , واستدلوا بما ورد أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « من سمع المنادي فلم يمنعه من اتّباعه عذر , قالوا : وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض لم تقبل منه الصّلاة الّتي صلّى » .

وقد كان بلال رضي الله عنه يؤذّن بالصّلاة , ثمّ يأتي النّبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض فيقول : « مروا أبا بكرٍ فليصلّ بالنّاس » .

وكل ما أمكن تصوره في الجمعة من الأعذار المرخّصة في ترك الجماعة , يرخّص في ترك الجمعة , إذ لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الصّحّة شرط من شروط وجوب صلاة الجمعة . والمراد بالمرض هنا بصفة عامّةٍ هو المرض الّذي يشق معه الإتيان إلى المسجد , وأمّا إن شقّ عليه معه الإتيان ماشياً لا راكباً فاختلف الفقهاء على النّحو التّالي :

صرّح المالكيّة والشّافعيّة ومحمّد من الحنفيّة بأنّه يلزمه الإتيان , وقيّده المالكيّة بما إذا كانت الأجرة غير مجحفةٍ وإلا لم تجب عليه .

وذهب جمهور الحنفيّة إلى أنّه لا يجب عليه الحضور إلى الجماعة والجمعة في هذه الحالة , وقيل : لا يجب عند الحنفيّة اتّفاقاً كالمقعد .

وفرّق الحنابلة بين الجمعة والجماعة فقالوا : إن تبرّع أحد بأن يركبه لزمته الجمعة لعدم تكررها دون الجماعة .

ولو حضر المريض الجمعة , تنعقد به , وإذا أدّاها أجزأه عن فرض الوقت , لأنّ سقوط فرض السّعي عنه لم يكن لمعنىً في الصّلاة بل للحرج والضّرر , فإذا تحمّل , التحق في الأداء بغيره , وصار كمسافر صام .

وصرّح الشّافعيّة : بأنّه لا يجوز له الانصراف إذا حضر الجامع بعد دخول الوقت بل تلزمه الجمعة , لأنّ المانع من وجوب الجمعة المشقّة في حضور الجامع وقد حضر متحمّلاً لها , وإن كان يتخلّل زمن بين دخول الوقت والصّلاة , فإن لم يلحقه مزيد مشقّةٍ في الانتظار لزمه وإلا لا .

ويندب للمريض الّذي يتوقّع الخفّة قبل فوات الجمعة تأخير ظهره إلى اليأس من إدراك الجمعة , ويحصل اليأس برفع الإمام رأسه من ركوع الثّانية , لأنّه قد يزول عذره قبل ذلك فيأتي بها كاملاً , فلو لم يؤخّر , وزال عذره بعد فعله الظهر لم تلزمه الجمعة وإن تمكّن منها .

ويندب لغيره ممّن لا يمكن زوال عذره كالمرأة والزّمن تعجيل الظهر ليحوز فضيلة أوّل الوقت .

والمرضى إذا فاتتهم الجمعة يصلونها ظهراً فرادى , وتكره لهم الجماعة .

وخصّ بعض الفقهاء بعض الأمراض بالذّكر في التّخلف عن الجماعة :

فقال المالكيّة : يجوز للجذم ترك الجماعة إن كان رائحتهم تضر بالمصلّين , وكانوا لا يجدون موضعاً يتميّزون فيه , أمّا لو وجدوا موضعاً يصح فيه الجمعة ويتميّزون فيه بحيث لا يلحق ضررهم بالنّاس فإنّها تجب عليهم اتّفاقاً , لإمكان الجمع بين حقّ اللّه تعالى , وحقّ النّاس , وما قيل في الجذام يقال في البرص .

وقال الشّافعيّة : ويندب للإمام منع صاحب البرص والجذام من المساجد , ومخالطة النّاس والجمعة والجماعات .

11 - وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الممرّض يلحق بالمريض في التّخلف عن الجمعة والجماعات , واختلفوا في التّفاصيل :

فقال الحنفيّة في الأصحّ : يجوز للممرّض التّخلف إن بقي المريض ضائعاً بخروجه .

وقيّده المالكيّة بالقريب الخاصّ وقالوا : يجوز تخلف ممرّض القريب الخاصّ عن الجماعة مطلقاً , كولد , ووالدٍ وزوجٍ , وتخلف ممرّض الأجنبيّ عنها بشرطين : أن لا يكون له من يقوم به , وأن يخشى عليه الضّيعة لو ترك , كالعطش أو الجوع , أو الوقوع في نارٍ أو مهواةٍ , أو التّمرغ في نجاسةٍ .

وألحق المالكيّة في المعتمد ممرّض القريب غير الخاصّ - كالعمّ وابن العمّ - بالأجنبيّ , خلافاً لابن الحاجب حيث جعل تمريض القريب مطلقاً عذراً لإباحة ترك الجماعة من غير اعتبار شيءٍ من القيدين المعتبرين في تمريض الأجنبيّ .

وقال الشّافعيّة : يجوز التّخلف عن الجمعة والجماعة لممرّض مريضٍ قريبٍ بلا متعهّدٍ , أو له متعهّد , لكنّ المريض يأنس به لتضرر المريض بغيبته , فحفظه أو تأنيسه أفضل من حفظ الجماعة , والمملوك والزّوجة وكل من له مصاهرة , والصّديق , والأستاذ كالقريب , بخلاف الأجنبيّ الّذي له متعهّد , أمّا الأجنبي الّذي لا متعهّد له , فالحضور عنده عذر لجواز التّخلف عن الجماعة , وكذلك إذا كان المتعهّد مشغولاً بشراء الأدوية - مثلاً - عن الخدمة فوجوده كالعدم .

ويرى الحنابلة أنّه يعذر بترك الجمعة والجماعة ممرّض القريب أو الرّفيق وقيّدوه بأن لا يكون معه من يقوم مقامه , لأنّ ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيدٍ وهو يتجمّر للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة , قال الرّحيبانيّ : قال في الشّرح : ولا نعلم في ذلك خلافاً .

قال ابن قدامة : وهذا مذهب عطاءٍ والحسن والأوزاعيّ .

12 - ويباح للمرضى التّخلف عن صلاة العيدين كالجمعة والجماعة عند من يقول : إنّها واجبة على الأعيان وهم الحنفيّة , أو سنّة مؤكّدة على الأعيان وهم المالكيّة , وجمهور الشّافعيّة ورواية عن الحنابلة .

ولا يتأتّى ذلك عند الحنابلة في ظاهر المذهب إذ أنّها فرض على الكفاية .

خامساً : الجمع بين الصّلاتين للمرض :

13 - اختلف الفقهاء في جواز الجمع بين الصّلاتين للمريض :

فذهب الحنفيّة والشّافعيّة في المشهور من المذهب إلى عدم الجواز , واستدلّ الحنفيّة بما روي في الصّحيحين عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال : « ما رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صلّى صلاةً إلا لميقاتها إلا صلاتين : صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلّى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها » ، ولأنّ أوقات الصّلاة قد ثبتت بلا خلافٍ , ولا يجوز إخراج صلاةٍ عن وقتها إلا بنصّ غير محتملٍ , إذ لا ينبغي أن يخرج عن أمرٍ ثابتٍ بأمر محتملٍ .

وقال الشّافعيّة في المشهور عندهم : لا يجمع لمرض لأنّه لم ينقل , ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح .

وذهب الحنابلة وجمهور المالكيّة وبعض الشّافعيّة - وهو ما اختاره النّووي - إلى جواز الجمع بين الصّلاتين للمريض , واستدلوا بما ورد عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه ما قال : « جمع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر , والمغرب والعشاء من غير خوفٍ ولا مطرٍ » وفي روايةٍ : « من غير خوفٍ ولا سفرٍ » .

والمراد بالمرض المبيح للجمع عند الحنابلة كما صرّح به ابن القيّم هو ما يلحقه بتأدية كلّ صلاةٍ في وقتها مشقّة وضعف .

وعند المالكيّة : يجمع إن خاف أن يغلب على عقله , أو إن كان الجمع أرفق به .

وقال الدّردير : من خاف إغماءً أو حمّى نافضاً أو دوخةً عند دخول وقت الصّلاة الثّانية - العصر أو العشاء - قدّم الثّانية عند الأولى جوازاً على الرّاجح , فإن سلم من الإغماء وما بعده وكان قد قدّم الثّانية أعاد الثّانية بوقت ضروريٍّ .

وعند الشّافعيّة القائلين بجواز الجمع للمرض يشترط أن يكون المرض ممّا يبيح الجلوس في الفريضة على الأوجه .

وقال ابن حبيبٍ وابن يونس من المالكيّة : يجمع جمعاً صورياً , وهو أن يجمع آخر وقت الظهر وأوّل وقت العصر , ويحصل له فضيلة أوّل الوقت .

والمريض - عند الحنابلة والشّافعيّة القائلين بجوار الجمع - مخيّر في التّقديم والتّأخير وله أن يراعي الأرفق بنفسه , فإن كان يحم مثلاً في وقت الثّانية قدّمها إلى الأولى بشروطها , وإن كان يحم في وقت الأولى , أخّرها إلى الثّانية 

سادساً : الفطر في رمضان :

14 - اتّفق الفقهاء على أنّ المرض من مبيحات الإفطار في الجملة , والأصل فيه قوله تعالى : { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } .

واختلفوا في تحديد المرض الّذي يبيح الإفطار :

قال ابن قدامة : المرض لا ضابط له , فإنّ الأمراض تختلف : منها ما يضر صاحبه الصّوم , ومنها ما لا أثر للصّوم فيه كوجع الضّرس , وجرحٍ في الأصبع , والدمّل , والقرحة اليسيرة , والجرب وأشباه ذلك , فلم يصلح المرض ضابطاً , وأمكن اعتبار الحكمة , وهو ما يخاف منه الضّرر .

ويقرب من هذا ما قاله الكاساني : إنّ مطلق المرض ليس بسبب للرخصة , لأنّ الرخصة بسبب المرض والسّفر لمعنى المشقّة بالصّوم تيسيراً للمريض والمسافر وتخفيفاً عليهما , ومن الأمراض ما ينفعه الصّوم ويخفه , ويكون الصّوم على المريض أسهل من الأكل , بل الأكل يضره ويشتد عليه , ومن التّعبد التّرخص بما يسهل على المريض تحصيله , والتّضييق بما يشتد عليه .

وكذلك اختلفوا فيما إذا نوى المريض في رمضان واجباً آخر :

فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة , وأبو يوسف ومحمّد وقيل وهو الأصح عند أبي حنيفة إلى أنّه لا يجوز لمريض أبيح له الفطر أن يصوم في رمضان عن غيره من قضاءٍ ونذرٍ وغيرهما , لأنّ الفطر أبيح تخفيفاً ورخصةً , فإذا لم يؤدّه , لزمه الإتيان بالأصل , ولأنّ الرخصة لاحتمال تضرره وعجزه , فإذا صام انتفى ذلك فصار كالصّحيح , ولأنّ أيّام رمضان متعيّنة لصومه , فله التّرخص بالفطر أو الصّيام عن رمضان .

إلا أنّه عند الجمهور يلغو صومه ولا يجزئ عن واحدٍ منهما , وعند الحنفيّة يقع عن رمضان سواء نوى واجباً آخر أو لم ينو .

وذهب أبو حنيفة في رواية الكرخيّ إلى أنّه إن نوى واجباً آخر وقع عنه , وإلا وقع عن رمضان , لأنّ الشّارع خصّ له ليصرفه إلى ما هو الأهم عنده من الصّوم أو الفطر , فصار كشعبان في حقّ غيره , فلمّا نوى واجباً آخر تبيّن أنّه الأهم عنده , فيقع عنه .

والكلام على خوف المريض زيادة مرضه بالصّوم , أو إبطاء البرء أو فساد عضوٍ , وخوف الصّحيح المرض أو الشّدّة أو الهلاك وحكم الإفطار في كلّ حالةٍ , وكيفيّة القضاء بالنّسبة لمن فاته صوم رمضان , سبق ذكره في مصطلح : ( صوم ف 26 , 55 , 56 , 86 , 87 ) .

وألحق بالمريض الحامل والمرضع فيجوز لهما الفطر بشروط معيّنةٍ ينظر تفصيلها في مصطلح : ( صوم ف 62 ) 

الخروج من الاعتكاف لعيادة المريض :

15 - ذهب الأئمّة الثّلاثة وهو رواية عن أحمد وبه قال عطاء وعروة ومجاهد والزهري إلى أنّه لا يجوز للمعتكف اعتكافاً واجباً أن يخرج من معتكفه لعيادة المريض , واستدلوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان النّبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف , فيمر كما هو ولا يعرّج يسأل عنه » .

وفي رواية الأثرم ومحمّد بن الحكم عن أحمد : يجوز له أن يعود المريض ولا يجلس , قال ابن قدامة : وهو قول عليٍّ رضي الله تعالى عنه وبه قال سعيد بن جبيرٍ والنّخعيّ والحسن واستدلوا بما روى عاصم بن خمرة عن عليٍّ رضي الله عنه قال : إذا اعتكف الرّجل فليشهد الجمعة , وليعد المريض , وليحضر الجنازة , وليأت أهله , وليأمرهم بالحاجة وهو قائم . وأمّا إن كان الاعتكاف تطوعاً ففي المذهب الحنفيّ روايتان :

أ - يفسد الاعتكاف , وهو رواية الحسن بن زيادٍ عن أبي حنيفة لأنّه مقدّر بيوم كالصّوم , ولهذا قال : إنّه لا يصح بدون الصّوم كالاعتكاف الواجب , ولأنّ الشروع في التّطوع موجب للإتمام على أصل الحنفيّة صيانةً للمؤدّى عن البطلان كما في صوم التّطوع , وبه قال المالكيّة .

ب - لا يفسد وهو رواية الأصل , لأنّ اعتكاف التّطوع غير مقدّرٍ , فله أن يعتكف ساعةً من نهارٍ , أو نصف يومٍ أو ما شاء من قليلٍ أو كثيرٍ ويخرج , فيكون معتكفاً ما أقام , تاركاً ما خرج .

وقال الحنابلة : يجوز الخروج لعيادة المريض , لأنّ كلّ واحدٍ منهما تطوع فلا يتحتّم واحد منها , لكنّ الأفضل المقام على اعتكافه , لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرّج على المريض , ولم يكن الاعتكاف واجباً عليه 

وأمّا الخروج من الاعتكاف للمرض ونحوه فتفصيله في مصطلح : ( اعتكاف : ف 33 , 36 , 37 ) .

الاستنابة في الحجّ والعمرة للمرض :

16 - اتّفق الفقهاء على أنّ سلامة البدن من الأمراض والعاهات الّتي تعوق عن الحجّ شرط لوجوب الحجّ .

واختلفوا هل هي شرط لأصل الوجوب كما قال به أبو حنيفة ومالك وهو رواية عن محمّدٍ وأبي يوسف ، أو شرط للأداء بالنّفس كما قال به الشّافعيّة والحنابلة وهو ظاهر الرّواية عن الصّاحبين .

وعلى هذا فمن وجدت فيه شروط وجوب الحجّ , ولكن كان عاجزاً عنه لمانع لا يرجى زواله , كزمانة أو مرضٍ لا يرجى برؤه , أو كان مهزول الجسم لا يقدر على الثبوت على الرّاحلة إلا بمشقّة غير محتملةٍ ، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يلزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر إذا وجد من ينوب عنه , ومالاً يستنيبه به .

واستدلوا بما روي عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما : « أنّ امرأةً من خثعمٍ قالت : يا رسول اللّه إنّ فريضة اللّه على عباده في الحجّ أدركت أبي شيخًا كبيراً لا يثبت على الرّاحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم وذلك في حجّة الوداع » .

وقال مالك وأبو حنيفة في روايةٍ : لا حجّ عليه إلا أن يستطيع بنفسه , واستدلوا بقوله تعالى : { مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } , وهذا غير مستطيعٍ , ولأنّ هذه عبادة لا تدخلها النّيابة مع القدرة , فلا تدخلها مع العجز كالصّوم والصّلاة .

وإذا عوفي من مرضه بعد ما أحجّ غيره عن نفسه , يلزمه حج آخر عند الحنفيّة والشّافعيّة وابن المنذر من الحنابلة , لأنّ هذا الحجّ بدل إياسٍ , فإذا برأ تبيّن أنّه لم يكن مأيوساً منه , فلزمه الأصل , قياساً على الآيسة إذا اعتدّت بالشهور , ثمّ حاضت لا يجزئها تلك العدّة . وذهب الحنابلة إلى أنّه لم يجب عليه الحج , وبه قال إسحاق لأنّه أتى بما أمر به , فخرج من العهدة كما لو لم يبرأ , ولأنّه أدّى حجّة الإسلام بأمر الشّارع فلم يلزمه حج ثانٍ كما لو حجّ بنفسه .

وإن لم يجد مالاً يستنيب به فلا حجّ عليه بغير خلافٍ , لأنّ الصّحيح لو لم يجد ما يحج به لم يجب عليه فالمريض أولى 

17 - وأمّا إن كان مريضاً يرجى زوال مرضه :

فقال الحنفيّة : حج الفرض يقبل النّيابة عند العجز فقط لكن بشرط دوام العجز إلى الموت لأنّه فرض العمر حتّى تلزم الإعادة بزوال العذر الّذي يرجى زواله كالمرض .

هذا بالنّسبة لحجّة الإسلام والحجّة المنذورة , وأمّا الحج النّفل فيقبل النّيابة من غير اشتراط عجزٍ فضلاً عن دوامه .

وقال الشّافعيّة : ليس له أن يستنيب من يحج عنه فإن استناب فحجّ النّائب فشفي لم يجزئه قطعاً وإن مات فقولان : أظهرهما لا يجزئه .

ولو كان غير مرجوّ الزّوال فأحجّ عنه ثمّ شفي فطريقان : أصحهما طرد القولين , والثّاني : القطع بعدم الإجزاء 

وقالوا : إنّ حجّ التّطوع لا يجوز الاستنابة فيه عن القادر قطعاً .

وذهب الحنابلة إلى أنّه ليس له أن يستنيب , فإن فعل لم يجزئه وإن لم يبرأ , لأنّه يرجو القدرة على الحجّ بنفسه فلم يكن له الاستنابة , ولا تجزئه إن فعل كالفقير , ولأنّ النّصّ إنّما ورد في الحجّ عن الشّيخ الكبير وهو ممّن لا يرجى منه الحج بنفسه , فلا يقاس عليه إلا من كان مثله .

18 - وإذا مرض المأمور بالحجّ في الطّريق , فصرّح الحنفيّة بأنّه ليس له دفع المال إلى غيره ليحجّ عن الآمر , إلا إذا أذن له بذلك , بأن قيل له وقت الدّفع : اصنع ما شئت , فيجوز له ذلك مرض أو لا , لأنّه يصير وكيلاً مطلقاً .

وللنّيابة في الحجّ شروط تنظر في مصطلح : ( نيابة ) .

19 - وأمّا النّيابة عن المريض في الرّمي فيجوز في الجملة .

وتفصيله في : ( حج ف 66 ) .

20 - وحكم طواف المريض سبق في مصطلح : ( طواف ف 11 , 16 ) , وكذا حكم سعيه في مصطلح : ( سعي ف 14 ) .

جهاد المريض :

21 - اتّفق الفقهاء على أنّه لا يجب الجهاد على من به مرض يمنعه من القتال وما يلزم له .

والتّفصيل في مصطلح : ( جهاد ف 21 ) .

التّأخير في إقامة الحدود للمرض :

22 - المرض إمّا أن يكون ممّا يرجى برؤه أو ممّا لا يرجى برؤه , والحد بالنّسبة للمريض إمّا أن يكون الرّجم , أو الجلد أو القطع : فإن كان الحد الرّجم فالصّحيح الّذي قطع به الجمهور هو أنّه لا يؤخّر مطلقاً أياً كان نوع المرض , لأنّ نفسه مستوفاة , فلا فرق بينه وبين الصّحيح .

وإن كان الحد الجلد أو القطع والمرض ممّا يرجى برؤه : فيرى الأئمّة الثّلاثة والخرقيّ من الحنابلة تأخيره , وقال جمهور الحنابلة : يقام الحد ولا يؤخّر .

وإن كان المرض ممّا لا يرجى برؤه , أو كان الجاني ضعيفاً بالخلقة لا يحتمل السّياط فهذا يقام عليه الحد في الحال ولا يؤخّر , ويضرب بسوط يؤمن معه التّلف كالقضيب الصّغير , وشمراخ النّخل , فإن خيف عليه من ذلك جمع ضغثاً فيه مائة شمراخٍ فضرب به ضربةً واحدةً .

قال ابن قدامة : وأنكره مالك استدلالاً بقوله تعالى : { فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ } وهذا ضربة واحدة .

هذا فيما إذا كان الواجب هو الجلد , وأمّا في السّرقة فقد صرّح الشّافعيّة بأنّه يقطع في هذه الحالة على الصّحيح لئلا يفوت الحد .

وينظر تفصيل ذلك في مصطلحي : ( حدود ف 41 , وجلد ف 13 ) .

التّأخير في استيفاء القصاص للمرض :

23 - فرّق المالكيّة بين قصاص النّفس والأطراف في التّأخير , فقالوا : يجب تأخير القصاص من الجاني فيما دون النّفس لبرء المجنيّ عليه من مرضٍ خيف من القطع معه الموت , لاحتمال أن يأتي جرحه على النّفس , فتؤخذ النّفس فيما دونها .

وكذلك تؤخّر دية الجرح الخطأ لبرئه , خوف سريانه للموت , فيجب دية كاملة , وتندرج فيها دية الجرح .

ولا يؤخّر القصاص في النّفس , وهذا في غير المحارب , لأنّ المحارب إذا اختير قطعه من خلافٍ , فلا يؤخّر بل يقطع من خلافٍ , ولو أدّى لموته , إذ القتل أحد حدوده .

وقال الشّافعيّة : يجوز للمستحقّ أن يقتصّ على الفور في النّفس جزماً وفي الطّرف على المذهب لأنّ القصاص موجب الإتلاف فيتعجّل كقيم المتلفات , والتّأخير أولى لاحتمال العفو . ويقتص في المرض , وكذا لا يؤخّر الجلد في القذف .

إمامة المريض والاقتداء به :

24 - فرّق الفقهاء بين إمامة من هو عاجز عن أداء ركنٍ من أركان الصّلاة كالركوع أو السجود أو القيام , ومن لا يقدر على ذلك بل يصلّي بالإيماء , واختلفوا في كلٍّ على أقوالٍ سبق تفصيله في مصطلح : ( اقتداء ف 40 ) .

زكاة مال المريض :

25 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المرض ليس مانعاً من وجوب الزّكاة , لأنّ الصّحّة ليست شرطاً لوجوب الزّكاة بصفة عامّةٍ .

واختلفوا في وجوبه في مال المجنون , والجنون أيضاً مرض , بل من أصعب أمراض النّفوس جنونها - كما ذكره ابن عابدين - :

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الزّكاة تجب في مال المجنون , وذلك لوجود الشّرائط الثّلاثة فيه وهي : الحرّيّة والإسلام وتمام الملك .

وروي ذلك عن عمر وعليٍّ وابن عمر وعائشة والحسن بن عليٍّ وجابرٍ رضي الله عنهم وبه قال جابر بن زيدٍ وابن سيرين وعطاء ومجاهد وربيعه وإسحاق وأبو عبيدٍ وأبو ثورٍ وغيرهم من أهل العلم .

ويخرج الزّكاة عن المجنون وليه في ماله , لأنّ ذلك حق تدخله النّيابة , فقام الولي فيه مقام المولّى عليه كالنّفقات والغرامات .

وذهب الحنفيّة إلى أنّه لا تجب الزّكاة في أموال المجنون ويجب العشر في زروعه , وصدقة الفطر عليه , وبه قال الحسن وسعيد بن المسيّب وسعيد بن جبيرٍ وأبو وائلٍ والنّخعيّ وغيرهم .

وفيه قول ثالث حكاه ابن قدامة عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه والثّوريّ والأوزاعيّ وهو أنّه تجب الزّكاة ولا تخرّج حتّى يفيق .

وفي الموضوع تفصيل ينظر في مصطلح : ( زكاة ف 11 , وجنون ف 14 ) .

أثر مرض أحد الزّوجين في خلوة النّكاح :

26 - ذهب الحنفيّة إلى أنّه لا تصح الخلوة إن كان أحد الزّوجين مريضاً , والمراد من المرض عندهم في جانبها : ما يمنع الجماع , أو يلحقه به ضرر , فالمرض يتنوّع في جانب المرأة بلا خلافٍ , وأمّا من جانبه فقد قيل : إنّه يتنوّع أيضاً , وقيل : إنّه غير متنوّعٍ , وإنّه يمنع صحّة الخلوة على كلّ حالٍ , وجميع أنواعه في ذلك على السّواء , قال البابرتيّ نقلاً عن الصّدر الشّهيد : إنّه هو الصّحيح , لأنّ مرض الزّوج لا يعرّى عن تكسرٍ وفتورٍ عادةً , قال الموصليّ : وكذا إذا كان يخاف زيادة المرض .

ولا يتأتّى ذلك على المذاهب الأخرى : لأنّه لا عبرة للخلوة الصّحيحة في وجوب كمال المهر عند الشّافعيّة في الجديد , ولا عبرة للموانع عند المالكيّة سواء كانت الخلوة خلوة الاهتداء , أو خلوة الزّيارة , وكذلك عند الحنابلة في المشهور من المذهب يجب كمال المهر بالخلوة مطلقاً ولا عبرة للموانع أياً كانت .

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : ( خلوة في 14 - 17 ) .

قسم الزّوج المريض والقسم للزّوجة المريضة :

27 - اتّفق الفقهاء على أنّ الزّوج المريض يقسم بين زوجاته كالصّحيح , لأنّ القسم للصحبة والمؤانسة وذلك يحصل من المريض كما يحصل من الصّحيح .

واختلفوا فيما لو شقّ على المريض الطّواف بنفسه على زوجاته .

وتفصيله في مصطلح : ( قسم بين الزّوجات ف 10 ) .

وكذلك اتّفق الفقهاء على أنّ المريضة والصّحيحة في القسم سواء .

التّفريق بين الزّوجين بسبب المرض :

28 - ذهب الفقهاء إلى مشروعيّة التّفريق بين الزّوجين لعيوب منها المرض المنصوص عليه فيها .

وذلك على خلافٍ بينهم وتفصيلٍ ينظر في : ( طلاق ف 93 وما بعدها , وجنون ف 22 , وجذام ف 4 , وبرص ف 3 ) .

طلاق المريض :

29 - اتّفق الفقهاء على صحّة طلاق المريض مطلقاً سواء أكان مرض موتٍ أم غيره ما دام لا أثر له في القوى العقليّة للمريض , فإن أثّر فيها دخل في باب الجنون والعته وغيرهما من عوارض الأهليّة .

إلا أنّ المريض مرض موتٍ بخاصّة إذا طلّق زوجته المدخول بها في مرضه بغير طلبٍ منها أو رضاً طلاقاً بائناً ثمّ مات وهي في عدّتها من طلاقه هذا فإنّه يعد فاراً من إرثها حكماً . وللفقهاء في ذلك تفصيل ينظر في مصطلح : ( طلاق ف 24 , 66 , مرض الموت ) .

خلع المريض :

30 - اتّفق الفقهاء على أنّ مرض الزّوجة أو الزّوج لا يمنع من صحّة الخلع , وإن كان المرض مرض الموت .

واختلفوا في القدر الّذي يأخذه الزّوج في مقابل الخلع إذا خالعته في مرضها وماتت , مخافة أن تكون الزّوجة راغبةً في محاباته على حساب الورثة .

وللفقهاء في ذلك تفصيل ينظر في مصطلح : ( خلع ف 18 , 19 مرض الموت ) .

حضانة المريض :

31 - الحضانة من الولايات , والغرض منها صيانة المحضون ورعايته وهذا لا يتأتّى إلا إذا كان الحاضن أهلاً لذلك .

ولهذا يشترط الفقهاء شروطاً خاصّةً لا تثبت الحضانة إلا لمن توفّرت فيه , ومنها القدرة على القيام بشأن المحضون , فلا حضانة لمن كان عاجزاً عن ذلك لمرض يعوق هذه القدرة أو عاهةٍ كالعمى والخرس والصّمم .

ومنها أن لا يكون بالحاضن مرض معدٍ أو منفّر يتعدّى ضرره إلى المحضون كالجذام , والبرص وشبه ذلك .

والتّفصيل في : ( حضانة ف 14 ) .

إيلاء المريض :

32 - ذهب الفقهاء إلى أنّ المريض الّذي يتأتّى منه الوطء , وينعقد إيلاؤه بأن يكون من أهل الطّلاق , إذا آلى من زوجته وعجز عن الفيء إليها بالفعل - وهو الجماع - فإنّ الفيء يتأتّى منه بالقول , وذلك بشروط تفصيلها في مصطلح : ( إيلاء ف 24 ) .

نفقة الزّوجة المريضة والأولاد المرضى والقريب المريض :

33 - المذهب الصّحيح والمفتى به عند الحنفيّة وجوب النّفقة للزّوجة المريضة قبل النّقلة أو بعدها , أمكنه جماعها أو لا , معها زوجها أو لا , حيث لم تمنع نفسها إذا طلب نقلتها , فلا فرق بينها وبين الصّحيحة لوجود التّمكين من الاستمتاع كما في الحائض والنفساء , إلا إذا كان مرضها مانعاً من النّقلة فلا نفقة لها , وإن لم تمنع نفسها , لعدم التّسليم بالكلّيّة . وإن أمكن نقلها إلى بيت الزّوج فلم تنتقل فلا نفقة لها , لمنع نفسها عن النّقلة مع القدرة , بخلاف ما إذا لم تقدر أصلاً .

وبوجوب النّفقة للزّوجة المريضة إذا بذلت نفسها البذل التّامّ , والتّسليم الممكن , وأمكنته من الاستمتاع بها من بعض الوجوه , قال الشّافعيّة والحنابلة , وهو المتبادر من كلام المالكيّة .

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : ( نفقة ) .

34 - وأمّا نفقة الأولاد الكبار المرضى فصرّح الحنفيّة والشّافعيّة بأنّه تجب النّفقة للولد الكبير العاجز عن الكسب كمن به مرض مزمن يمنعه من الكسب , وهو المشهور عند المالكيّة .

وقيل : تنتهي النّفقة عند المالكيّة إلى البلوغ كالصّحيح .

وتجب نفقة الأنثى مطلقاً , وإن كانت غير مريضةٍ , لأنّ مجرّد الأنوثة عجز .

35 - وذهب الحنفيّة إلى أنّه يلزم القريب نفقة كلّ ذي رحمٍ محرّمٍ إذا كان عاجزاً عن الكسب , واختاره ابن تيميّة من الحنابلة ، لأنّه من صلة الرّحم وهو عام .

أمّا الأقارب الّذين يرثون بفرض أو تعصيبٍ فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يلزم نفقة القريب لنقص في الخلقة كالزّمن والمريض .

وقال المالكيّة لا تجب نفقة القريب على القريب ما عدا الأبوين بشرط أن يكونا فقيرين , ولا يشترط عجزهما عن الكسب , ولا يجب ما وراء ذلك .

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح ( نفقة ) .

إقرار المريض وقضاؤه :

36 - الأصل أنّ المرض ليس بمانع من صحّة الإقرار في الجملة , إذ الصّحّة ليست شرطاً في المقرّ لصحّة الإقرار , لأنّ صحّة إقرار الصّحيح برجحان جانب الصّدق على جانب الكذب , وحال المريض أدل على الصّدق فكان إقراره أولى بالقبول .

والتّفصيل في مصطلح : ( إقرار ف 24 ) .

37 - وأمّا قضاء المريض فاختلف الفقهاء في تولية المريض وكذلك عزله وطريقة عزله , ينظر في مصطلح : ( قضاء ف 18 , 63 , 65 ) .

الحجر على المريض :

38 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ المرض المتّصل بالموت سبب من أسباب الحجر , وتحجر على صاحب هذا المرض تبرعاته فيما زاد عن ثلث تركته , فإذا تبرّع بما زاد عن الثلث كان له حكم الوصيّة إذا مات .

والتّفصيل في : ( مرض الموت ) .

عيادة المريض :

39 - اختلف الفقهاء في حكم عيادة المريض على أقوالٍ :

فذهب الجمهور إلى أنّها سنّة أو مندوبة , وقد تصل إلى الوجوب في حقّ بعض الأفراد . وقال المالكيّة : إنّها مندوبة إذا قام بها الغير وإلا وجبت لأنّها من الأمور الواجبة على الكفاية , إلا على من تجب نفقته عليه فتجب عيادته عليه عيناً .

والتّفصيل في : ( عيادة ف 2 ) .

ما يستحب للمريض :

40 - قال الرّمليّ : يندب للمريض ندباً مؤكّداً أن يذكر الموت بقلبه ولسانه , بأن يجعله نصب عينيه , وأن يستعدّ له بالتّوبة بترك الذّنب , والنّدم عليه , وتصميمه على أن لا يعود إليه , والخروج من المظالم كأداء دينٍ وقضاء فوائت وغيرهما , ومعنى الاستعداد لذلك المبادرة إليه لئلا يفاجئه الموت المفوّت له .

ويسن له الصّبر على المرض , أي ترك التّضجر منه وأن يتعهّد نفسه بتلاوة القرآن , والذّكر , وحكايات الصّالحين وأحوالهم وأن يوصي أهله بالصّبر وترك النّوح ونحوه , وأن يحسّن خلقه , وأن يجتنب المنازعة في أمور الدنيا , وأن يسترضي من له به علقة كخادم وزوجةٍ , وولدٍ , وجارٍ , ومعاملٍ , وصديقٍ .

ويكره للمريض كثرة الشّكوى , إلا إذا سأله طبيب أو قريب , أو صديق عن حاله فأخبره بما هو فيه من الشّدّة , لا على صورة الجزع .

ولا يكره له الأنين لكنّ اشتغاله بنحو التّسبيح أولى منه , فالأنين خلاف الأولى .

قال ابن قدامة : إذا مرض استحب له أن يصبر ويكره الأنين لما روي عن طاووسٍ أنّه كرهه .

تداوي المريض :

41 - التّداوي مشروع من حيث الجملة .

واختلف الفقهاء في حكمه :

فذهب جمهور الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ التّداوي مباح .

وذهب الشّافعيّة والقاضي وابن عقيلٍ وابن الجوزيّ من الحنابلة إلى استحبابه .

ومحل الاستحباب عند الشّافعيّة عند عدم القطع بإفادته , أمّا لو قطع بإفادته كعصب محلّ الفصد فإنّه واجب .

وجمهور الحنابلة على أنّ ترك التّداوي أفضل لأنّه أقرب إلى التّوكل .

والتّفصيل في مصطلح : ( تداوي ف 5 وما بعدها ) .

عدوى المرض :

42 - اختلف الفقهاء في إثبات عدوى المرض أو نفيها على أقوالٍ ثلاثةٍ :

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ المرض لا يعدي بطبعه , وإنّما بفعل اللّه تعالى وقدره .

وذهب فريق إلى القول بنفي العدوى .

ويرى فريق آخر القول بإثبات العدوى .

والتّفصيل في مصطلح : ( عدوى ف 3 ) .

التّضحية بالمريضة :

43 - ذهب الفقهاء إلى أنّه يشترط في الأضحيّة سلامتها من العيوب الفاحشة وهي العيوب الّتي من شأنها أنّ تنقص الشّحم أو اللّحم , ومنها المرض البيّن .

والتّفصيل في مصطلح : ( أضحيّة ف 26 وما بعدها ) .

أخذ المريضة في الزّكاة :

44 - ذهب الفقهاء إلى أنّه ينبغي أن يكون المأخوذ في الزّكاة من وسط مال الزّكاة , وهذا يقتضي أمرين :

الأوّل : أن يتجنّب السّاعي طلب خيار المال , ما لم يخرجه المالك طيّبةً به نفسه .

الأمر الثّاني : أن لا يكون المأخوذ من شرار المال ومنه المعيبة والهرمة والمريضة , لكن إن كانت كلها معيبةً أو هرمةً أو مريضةً , فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يجوز إخراج الواجب منها , وقيل : يكلّف شراء صحيحةٍ , وقيل : يخرج صحيحةً مع مراعاة القيمة .

حبس المريض :

45 - اختلف الفقهاء في حبس المريض , وإخراجه من السّجن إذا خيف عليه .

والتّفصيل في مصطلح : ( حبس ف 109 - 110 ) .
=============

مُرور *

التّعريف :

1 - المرور لغةً : الاجتياز , يقال : مررت بزيد وعليه مرّاً ومروراً وممرّاً : اجتزت , ومرّ الدّهر مرّاً ومروراً : ذهب .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

الألفاظ ذات الصّلة :

الوقوف :

2 - الوقوف لغةً : السكون , يقال : وقفت الدّابّة تقف وقفاً ووقوفاً : سكنت .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

والصّلة أنّ المرور ضدّ الوقوف :

الأحكام المتعلّقة بالمرور :

يتعلّق بالمرور أحكام منها :

المرور بين يدي المصلّي :

3 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المرور وراء سترة المصلّي لا يضر , وأنّ المرور بين المصلّي وسترته منهي عنه , فيأثم المار بين يديه , لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « لو يعلم المار بين يدي المصلّي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمرّ بين يديه » .

وللفقهاء في إثم المصلّي أو المارّ أو إثمهما معاً تفصيل ينظر في : ( سترة المصلّي ف / 12 ) .

موضع المرور المنهيّ عنه :

4 - يرى الحنفيّة في الأصحّ أنّ الموضع الّذي يكره المرور فيه هو موضع صلاة المصلّي من قدمه إلى موضع سجوده , هذا حكم الصّحراء , فإن كان في المسجد إن كان بينهما حائل كإنسان أو أسطوانة لا يكره , وإن لم يكن بينهما حائل والمسجد صغير كره في أيّ مكان كان , وقالوا : المسجد الكبير كالصّحراء .

وقال المالكيّة : إن كان للمصلّي سترة حرم المرور بينه وبين سترته , ولا يحرم المرور من ورائها , وإن كان يصلّي لغير سترة حرم المرور في قدر ركوعه وسجوده , وهو الأوفق بيسر الدّين , وقال بعضهم : يحرم المرور بين يدي المصلّي في قدر رمية حجر أو سهم أو رمح .

وقال الشّافعيّة : يحرم المرور بين المصلّي وسترته إذا كان بينهما قدر ثلاثة أذرع فأقلّ . وقال الحنابلة : يحرم المرور بين المصلّي وسترته ولو كانت السّترة بعيدةً من المصلّي , وإن لم تكن سترة فيحرم المرور في قدر ثلاثة أذرع يد من موضع قدم المصلّي .

المرور أمام المصلّي في المسجد الحرام :

5 - ذهب الفقهاء إلى أنّه لا يمنع المرور بين يدي المصلّي خلف المقام من المسجد الحرام ولا في حاشية المطاف وذلك لما روي « أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان يصلّي ممّا يلي باب بني سهم والنّاس يمرون بين يديه » وليس بينهما سترة , وهو محمول على الطّائفين لأنّ الطّواف صلاة فصار كمن بين يديه صفوف من المصلّين .

قال المالكيّة : يرخّص بالمرور في المسجد الحرام ولو كان للمارّ مندوحة , ويكره للطّائف إن كانت له مندوحة إن صلّى لسترة في المسجد الحرام , وإن صلّى لغير سترة فيجوز المرور مطلقاً .

وتوسّع الحنابلة في ذلك فقالوا : لا يرد المار بين يدي المصلّي بمكّة المشرّفة , قال أحمد : لأنّ مكّة ليست كغيرها , لكثرة النّاس وازدحامها بهم , فمنعهم تضييق عليهم , لما روي « أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم صلّى بمكّة والنّاس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة » , وألحق الموفّق بمكّة سائر الحرم .

قال الرّحيبانيّ : ويتّجه إنّما يتمشّى كلام الموفّق في زمن الحجّ لكثرة النّاس واضطرارهم , وأمّا في غير أيّام الحجّ فلا حاجة للمرور بين يدي المصلّي للاستغناء عنه , وكلام أحمد يمكن حمله على الصّلاة في المطاف أو قريباً منه .

ضمان ما ينشأ عن مقاتلة المارّ :

6 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه إن أدّى الدّفع المشروع من المصلّي للمارّ بين يديه إلى موته - مع التّدرج المنصوص عليه في الدّفع - لا يضمنه المصلّي ودمه هدر , وذلك لحديث : « إذا صلّى أحدكم إلى شيء يستره من النّاس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه, فإن أبى فليقاتله فإنّما هو شيطان » أي فيه شيطان أو هو شيطان الإنس .

ويرى الحنفيّة أنّ مقاتلة المارّ غير مأذون بها , فإن أدّت المقاتلة إلى قتل المارّ كان قتله جنايةً , فيلزم المصلّي موجبها من دية أو قود .

وقال المالكيّة : يدفع المصلّي المارّ دفعاً خفيفاً لا يشغله فإن كثر أبطل , ولو دفعه دفعاً مأذوناً فيه فسقط منه دينار أو انخرق ثوبه ضمن , ولو مات المار بدفع المصلّي كانت دية المارّ على عاقلة المصلّي , وذلك لأنّه لمّا كان الدّفع مأذوناً فيه في الجملة كان كالخطأ .

أثر المرور بين يدي المصلّي في قطع الصّلاة ونقصها :

7 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة إلى أنّ المرور بين المصلّي وسترته لا يقطع الصّلاة ولا يبطلها , ولو كان بالصّفّة الّتي توجب الإثم على المارّ , وذلك لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا يقطع الصّلاة شيء , وادرءوا ما استطعتم » , وقالت عائشة رضي اللّه عنها : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يصلّي من اللّيل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة » , ولحديث « أنّ زينب بنت أمّ سلمة حين مرّت بين يدي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فلم يقطع الصّلاة » .

وقال الحنابلة مثل ذلك , إلّا أنّهم استثنوا الكلب الأسود البهيم فقالوا : إنّه يقطع الصّلاة وأضاف الحنابلة : إنّ المرور بين يدي المصلّي ينقص الصّلاة ولا يقطعها , قال القاضي : ينبغي أن يحمل ذلك على من أمكنه الرّد فلم يفعل .

المرور بين يدي المأمومين :

8 - اختلف الفقهاء في حكم المرور بين يدي المأمومين , واختلافهم هذا فرع عن اختلافهم في سترة الإمام وفي الإمام , هل يكون أي منهما سترةً للمأمومين أو لا يكون ؟ .

والتّفصيل في مصطلح ( سترة المصلّي ف / 11 ) .

المرور أمام المصلّي في مكان مغصوب :

9 - نصّ الشّافعيّة : على أنّه إذا صلّى مسلم بسترة في مكان مغصوب لم يحرم المرور بينها وبينه ولم يكره , سواء وجد المار سبيلاً غيره أم لا .

وللحنابلة وجهان فيمن صلّى إلى سترة مغصوبة ومرّ من ورائها كلب أسود .

أحدهما : تبطل صلاته لأنّه ممنوع من نصبها والصّلاة إليها فوجودها كعدمها .

والثّاني : لا تبطل لقول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : « يقي من ذلك مثل مؤخرة الرّحل » وهذا قد وجد .

المرور في ملك الغير :

10 - نصّ الحنفيّة على أنّ من أحيا أرضاً ميّتةً ثمّ أحاط الإحياء بجوانبها الأربعة من أربعة نفر على التّعاقب تعيّن مرور الأوّل في الأرض الرّابعة , وأمّا لو كان الإحياء جميعه لواحد فله أن يمرّ إلى أرضه من أيّ جانب .

ونصّ الشّافعيّة على أنّه يجوز المرور في ملك الغير بما جرّت به العادة ولم يضرّ وإن منعه.

المرور في الطّريق العامّ والخاصّ :

11 - الطّريق العام - وهي النّافذة - من المرافق العامّة , وللجميع الانتفاع بها بما لا يضر الآخرين باتّفاق الفقهاء ومنفعتها الأصليّة المرور فيها لأنّها وضعت لذلك , فيباح لهم الانتفاع بما وضع له وهو المرور بلا خلاف .

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح ( طريق ف / 9 ) .

أما الطّريق غير النّافذ فملك لأهله , ولا يجوز لغير أهله التّصرف فيه إلّا برضاهم وإن لم يضرّ , لأنّه ملكهم فأشبه الدور .

وأهله من لهم حقّ المرور فيه إلى ملكهم من دار أو بئر أو فرن أو حانوت لا من لاصق جداره الدّرب من غير نفوذ باب فيه , لأنّ هؤُلاء هم المستحقّون الارتفاق فيه .

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح ( طريق ف / 21 ) .

المرور في المسجد للمحدث :

12 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّه لا يجوز دخول الحائض والنفساء والجنب إلى المسجد ولو مروراً من باب لباب , إلّا أن لا يجد بدّاً فيتيمّم ويدخل .

وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يمنع الجنب من العبور في المسجد .

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح ( دخول ف / 6 - 8 ) .

المرور على العاشر :

13 - ينصب الإمام على المعابر في طرق الأسفار عشّارين للجباية ممّن يمر عليهم بأموال التّجارة من المسلمين وأهل الذّمّة وأهل الحرب إذا أتوا بأموالهم إلى بلاد الإسلام , فيأخذ من أهل الإسلام ما يجب عليهم من زكاة , ويأخذ من أهل الذّمّة نصف العشر , ويأخذ من أهل الحرب العشر .

والتّفصيل في مصطلح ( زكاة ف / 155 , وعشر ف / 13 وما بعدها ) .

أثر المرور بالوطن في قصر الصّلاة :

14 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة وهو المذهب عند الشّافعيّة إلى أنّ مرور المسافر بوطنه يصيّره مقيماً بدخوله ويقطع حكم السّفر .

وذهب الحنابلة : إلى أنّ مرور المسافر بوطنه لا يقطع حكم السّفر , فلو أنّ رجلاً مقيماً ببغداد أراد الخروج إلى الكوفة , فعرضت له حاجة بالنّهروان , ثمّ رجع فمرّ ببغداد ذاهباً إلى الكوفة , صلّى ركعتين إذا كان يمر ببغداد مجتازاً لا يريد الإقامة بها .

ونصّ المالكيّة على أنّه من غلبته الرّيح بالمرور على وطنه لا يقطع حكم السّفر , إلّا إذا انضمّ لذلك دخول أو نيّة دخول .

ولو مرّ المسافر في طريقه على قرية أو بلدة له بها أهل وعشيرة فذهب الحنفيّة والمالكيّة وهو خلاف الأظهر عند الشّافعيّة وقول عند أحمد : إلى أنّه يصير مقيماً من غير نيّة الإقامة ويتم صلاته لما روي عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه قال : « من تأهّل في بلد فليصلّ صلاة المقيم » .

وقال ابن عبّاس رضي اللّه عنهما : إذا قدمت على أهل لك أو مال فصلّ صلاة المقيم , ولأنّه مقيم ببلد فيه أهله فأشبه البلد الّذي سافر منه وقال الزهري : إذا مرّ بمزرعة له أتمّ . والقول الأظهر عند الشّافعيّة : أنّ مرور المسافر على قرية أو بلد له بها أهل وعشيرة لا ينهي سفره .

المرور بالماء وعدم الوضوء منه :

15 - قال الحنابلة : لو مرّ المسلمون بماء قبل الوقت أو كان معه الماء فأراقه قبل الوقت, ثمّ دخل الوقت وعدم الماء فلا إثم عليه لعدم تفريطه , لأنّه ليس مخاطباً بالطّهارة قبل دخول الوقت , وصلّى بالتّيمم ولا إعادة عليه , لأنّه أتى بما هو مكلّف به , وإن مرّ بالماء في الوقت وأمكنه الوضوء ولم يتوضّأ , ويعلم أنّه لا يجد غيره , حرم لتفريطه بترك ما هو واجب عليه بلا ضرورة , فإن لم يمكنه الوضوء أو توضّأ ثمّ انتقض وضوءه بعد مفارقة الماء وبعده عنه , أو كان لا يعلم أنّه لا يجد غيره فلا إثم عليه لعدم تفريطه .

ولو كان معه الماء فأراقه في الوقت حرم , لأنّه وسيلة إلى فوات الطّهارة بالماء الواجبة , وكذا لو باعه في الوقت أو وهبه فيه لغير محتاج لشرب حرم عليه ذلك .

ونصّ الحنفيّة على أنّ المتيمّم إذا مرّ بماء كاف لوضوئه فإن كان مستيقظاً بطل تيممه , وإن كان ناعساً أو نائماً متمكّناً لم يبطل تيممه عند الصّاحبين وهو الرّواية المصحّحة عن الإمام وعليها الفتوى لعجزه عن استعمال الماء , وفي رواية أخرى عن الإمام أنّه يبطل تيممه .

حقّ المرور :

16 - نصّ الحنفيّة على صحّة بيع حقّ المرور تبعاً للأرض بلا خلاف عندهم , ومقصوداً وحده في رواية , قال ابن عابدين نقلاً عن المضمرات : هو الصّحيح وعليه الفتوى , وفي رواية أخرى : لا يصح وصحّحها أبو اللّيث .

ونصّ الشّافعيّة على أنّه لا يصح بيع مسكن بلا ممر بأن لم يكن له ممر , أو كان ونفاه في بيعه لتعذر الانتفاع به , سواء تمكّن المشتري من اتّخاذ ممر له من شارع سواء ملكه أم لا, كما قاله الأكثرون , وشرط البغويّ عدم تمكنه من ذلك .

وإذا بيع عقار وخصّص المرور إليه بجانب اشترط تعيينه , فلو احتفّ بملكه من كلّ الجوانب , وشرط للمشتري حقّ المرور إليه من جانب لم يعيّنه بطل لاختلاف الغرض باختلاف الجوانب , فإن لم يخصّص بأن شرطه من كلّ جانب , أو قال : بحقوقها , أو أطلق صحّ ومرّ إليه من كلّ جانب , وهذا ما لم يلاصق الشّارع أو ملكه وإلّا مرّ منه فقط .
=============

مُزَاحَمة *

التّعريف :

1 - المزاحمة - بوزن مفاعلة - وهي في اللغة : المدافعة على مكان أو غيره , فيقال : زحمته زحماً : دفعته وضايقته على المجلس , وزحم القوم بعضهم بعضاً : تدافعوا , ومنه قيل على الاستعارة : تزاحم الغرماء على مال المدين المفلس .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

الأحكام المتعلّقة بالمزاحمة :

تختلف أحكام المزاحمة باختلاف مواطنه , وبيان ذلك فيما يلي :

الزّحام عن الركوع :

2 - نصّ المالكيّة على أنّه إن زوحم مؤتم عن ركوع مع إمامه حتّى رفع الإمام رأسه عن الركوع معتدلاً مطمئناً قبل إتيان المؤتمّ بأدنى الركوع , فإن كان في الرّكعة الأولى لا يتبعه في الركوع والرّفع منه , بل متى رفع الإمام , من الركوع معتدلاً ترك الركوع الّذي فاته مع الإمام , وينتقل معه فيما هو فيه , فيخر ساجداً إن كان الإمام متلبّساً به , ويقضي ركعةً بعد سلام الإمام , فإن خالف وركع ولحقه , بطلت صلاته إن اعتدّ بالرّكعة , لأنّه قضاء في صلب الإمام .

وإن زوحم عن الركوع في الرّكعة الثّانية حتّى رفع الإمام رأسه قبل إتيان المأموم بأدنى الركوع اتّبعه في الركوع والرّفع منه وأدركه فيما هو فيه من سجود أو جلوس بين السّجدتين وجوباً , لثبوت مأموميّته بإدراكه مع الإمام الرّكعة الأولى ما لم يرفع رأسه من سجودها : أي لم يتمّ الرّكعة , فإن ظنّ أو اعتقد أنّه يدرك الإمام ويسجد السّجدة الأولى معه, أو يدركه قي جلوسه بين السّجدتين ويسجد الثّانية معه , أو يسجد السّجدة الأولى مع سجود الإمام الثّانية ويسجد هو الثّانية بعد رفع الإمام منها , فإن اعتقد ذلك أو ظنّه فتبعه فرفع الإمام رأسه من السّجدة الثّانية قبل أن يلحقه فيها ألغى ما فعله وانتقل مع الإمام فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلام الإمام .

وإن ظنّ أنّه إن ركع لا يدرك الإمام في السجود في الرّكعة الثّانية للإمام فإنّه يترك الركوع وينتقل مع الإمام فيما هو فيه ويقضيها بعد سلام الإمام .

الزّحام عن السجود :

3 - قال جمهور الفقهاء : الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة : إنّ المأموم إذا منعه الزّحام عن السجود على أرض ونحوها فأمكنه السجود على شيء من إنسان أو متاع ونحوهما فعل ذلك وجوباً , لأثر عمر رضي اللّه عنه قال : إذا اشتدّ الزّحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه , ولا يُحتاج إلى إذنه , لأنّ الأمر فيه يسير ويُتسامَح فيه , ولأنّه متمكّن في سجود يجزئه فوجب عليه أن يأتي به , فإن لم يفعل ذلك يعتبر متخلّفاً عن متابعة الإمام بغير عذر 

قال الشّافعيّة والحنابلة : وإن لم يمكنه أن يسجد ولو على ظهر إنسان أو قدمه انتظر زوال العذر , ولا يومئ لقدرته على السجود , ثمّ إن تمكّن من السجود قبل ركوع إمامه في الثّانية سجد وجوباً تداركاً عند زوال العذر , فإن رفع عن السجود والإمام بعد قائم قرأ ما أمكنه من الفاتحة , فإن لم يدرك زمناً يسع لقراءة الفاتحة فهو كمسبوق , وركع مع الإمام إن ركع قبل إتمامه الفاتحة , ولا يضر التّخلف الماضي , لأنّه تخلف بعذر , وإن رفع عن السجود والإمام راكع يركع معه وهو مسبوق , لأنّه لم يدرك في موضع القراءة .

فإن كان إمامه قد فرغ من الركوع في الرّكعة الثّانية ولم يسلّم وافقه فيما هو فيه كالمسبوق ثمّ صلّى ركعةً بعد سلامه لفواتها كالمسبوق , وإن سلّم الإمام قبل أن يتمكّن من السجود فاتت عليه الرّكعة , وعليه إن كانت الصّلاة صلاة جمعة أتمّها ظهراً , لأنّه لم تتمّ له ركعة فيتمها ظهراً , وإن لم يمكنه الركوع حتّى ركع الإمام في الرّكعة التّالية يركع , لظاهر خبر : « إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فإذا ركع فاركعوا » , ولأنّ متابعة الإمام آكد , ولهذا يتبعه المسبوق ويترك القراءة والقيام , ويحسب ركوعه الأوّل , لأنّه أتى بها وقت الاعتداد بالركوع , فركعته ملفّقة من ركوع الرّكعة الأولى ومن سجود الثّانية الّتي أتى بها , ويأتي بعد سلام الإمام بركعة , وتصح جمعته إن كانت الصّلاة جمعةً , لحديث : « من أدرك من الجمعة ركعةً فليصلّ إليها أخرى » , وهذا قد أدرك ركعةً , ويأتي بالثّانية بعد سلام الإمام , فإن سجد المزحوم على ترتيب صلاة نفسه عالماً بأنّ واجبه المتابعة بطلت صلاته .

وقال المالكيّة : إن زوحم عن سجدة أو سجدتين من الأولى أو غيرها فلم يسجدها حتّى قام الإمام لما تليها : فإن لم يطمع في سجودها أي لم يتحقّقه أو يظنّه قبل عقد إمامه الرّكعة الّتي تليها برفع رأسه من ركوعها - بأن تحقّق أو ظنّ أنّه إن سجدها رفع إمامه من ركوع الّتي تليها قبل لحوقه أو شكّ في هذا - تمادى وجوباً على ترك السّجدة أو السّجدتين وتبع إمامه فيما هو فيه , فإن سجدها ولحق الإمام فإن أدركه في الركوع صحّت وإلّا بطلت , وقضى ركعةً بعد سلام إمامه وإلّا سجدها إن تحقّق أنّه إن سجدها لحق الإمام قبل عقد الّتي تليها , فإن تخلّف اعتقاده وعقد الإمام الرّكعة دونه بطلت الرّكعة الأولى لعدم إتيانه بسجودها على الوجه المطلوب والثّانية لعدم إدراكه ركوعها مع الإمام , وإن تمادى على ترك السّجدة لعدم طمعه فيها قبل عقد إمامه ولحق الإمام فيما هو فيه وقضى ركعةً بعد سلامه فلا سجود عليه لزيادة ركعة النّقص , إذ الإمام يحملها عنه إن تيقّن المأموم ترك السّجدة فإن شكّ فيه سجد بعد السّلام لاحتمال زيادة الرّكعة الّتي أتى بها بعد سلام إمامه . وجاء في المدوّنة : من زحمه النّاس يوم الجمعة بعد ما ركع مع الإمام الرّكعة الأولى فلم يقدر أن يسجد حتّى ركع الإمام الرّكعة الثّانية قال مالك : لا أرى أن يسجد وليركع مع الإمام هذه الرّكعة الثّانية ويلغي الأولى ويضيف إليها أخرى , قال مالك : من أدرك الرّكعة يوم الجمعة فزحمه النّاس بعدما ركع مع الإمام الأولى فلم يقدر على السجود حتّى فرغ الإمام من صلاته قال : يعيد الظهر أربعاً , وإن هو زحمه النّاس يوم الجمعة بعدما ركع مع الإمام الأولى , فلم يقدر على أن يسجد حتّى ركع الإمام الرّكعة الثّانية قال : لا أرى أن يسجد وليركع مع الإمام الرّكعة الثّانية , ويلغي الأولى , وقال مالك من زحمه النّاس يوم الجمعة بعدما ركع الإمام وقد ركع معه ركعةً فلم يقدر على أن يسجد معه حتّى سجد الإمام وقام قال فيتبعه ما لم يخف أن يركع الإمام الرّكعة الثّانية , قال ابن القاسم فإن خاف أن يركع الإمام الرّكعة الثّانية ألغى الّتي فاتته ودخل مع الإمام فيما يستقبل , وإن هو صلّى مع الإمام ركعةً بسجدتيها يوم الجمعة ثمّ زحمه النّاس في الرّكعة الثّانية فلم يقدر على أن يركعها مع الإمام حتّى فرغ الإمام من صلاته , قال مالك يبني على صلاته ويضيف إليها ركعةً أخرى , قال ابن القاسم , وقال مالك إن زحمه النّاس فلم يستطع السجود إلّا على ظهر أخيه أعاد الصّلاة, قيل له : أفي الوقت وبعد الوقت ؟ قال : يعيد ولو بعد الوقت وكذلك قال مالك .

الموت في الزّحام :

4 - اختلف الفقهاء في اعتبار الموت في زحام لوثاً فقال المالكيّة : لا يعتبر الموت في الزّحمة لوثاً يوجب القسامة , بل هو هدر , وبه قال الحنابلة : ولكنّهم يهدرون دمه , وديته في بيت المال , وهذا قول إسحاق , ونقل ذلك عن عمر وعليٍّ رضي اللّه عنهما , لما روي: أنّه قتل رجل في زحام النّاس بعرفة فجاء أهله إلى عمر رضي اللّه عنه فقال بيّنتكم على من قتله , فقال علي رضي اللّه عنه يا أمير المؤمنين , لا يطل دم مسلم إن علمت قاتله , وإلّا فأعطه ديته من بيت المال .

وقال الشّافعيّة : إذا تزاحمت جماعة محصورون في مضيقٍ كمسجد في يوم عيد أو جمعة أو باب الكعبة فانكشفوا عن قتيل فهو لوث يحقّ به لورثة القتيل القسامة لقوّة الظّنّ : أنّهم قتلوه , ولا يشترط هنا كونهم أعداء له , بشرط أن يكونوا محصورين بحيث يتصوّر اجتماعهم على قتله .

المزاحمة على استلام الحجر الأسود :

5 - قال الفقهاء : إذا تعذّر استلام الحجر لزحام النّاس نظر , فإن كان إن صبر يسيراً خفّ الزّحام وأمكنه الاستلام صبر , وإن علم أنّ الزّحام لا يخف ترك الاستلام ولم يزاحم النّاس بل أشار إليه بيده رافعاً يده ثمّ يقبّلها , لحديث سعيد بن المسيّب رحمه اللّه عن عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « يا عمر إنّك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضّعيف , إن وجدت خلوةً فاستلمه وإلّا فاستقبله فهلّل وكبّر » .

وحكي عن طائفة : أنّ الزّحام إليه أفضل , روي عن سالم بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما قال: كنّا نزاحم ابن عمر وكان عبد اللّه رضي اللّه عنه لو زاحم الجمل زحمه .

هذا في حقّ الرّجال , أما النّساء فلا يُختار لهنّ الاستلام والتّقبيل , وإذا حاذين الحجر أشرن إليه 

==============

مُزْدَلِفَة *

التّعريف :

1 - قال أهل اللغة : الزلفة والزلفى : القربة والحظوة , وأزلفه : قرّبه , وفي الحديث :

« ازدلف إلى اللّه بركعتين » ومنه : مزدلفة سمّيت بذلك لاقترابها إلى عرفات .

وقيل : سمّيت بذلك لاجتماع النّاس بها , من قولهم : أزلفت الشّيء جمعته .

وحدها في الاصطلاح : هي مكان بين مأزمي عرفة ووادي محسّر , وبعضهم يقول : ما بين مأزمي عرفة إلى قرن محسّر , فما على يمين ذلك وشماله من الشّعاب فهو منىً .

قال الإمام النّووي : قال أصحابنا : المزدلفة ما بين وادي محسّر ومأزمي عرفة , وليس الحدّان منها , ويدخل في المزدلفة جميع تلك الشّعاب القوابل والظّواهر والجبال الدّاخلة في الحدّ المذكور .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - منىً :

2 - منىً : موضع قرب مكّة , ويقال : بينه وبين مكّة المكرّمة ثلاثة أميال , ينزله الحجّاج أيّام التّشريق , وسمّي منىً لما يمنى به من الدّماء أي يراق , وأمنى الرّجل أو الحاج بالألف: أتى منىً .

والصّلة بين المزدلفة وبين منىً أنّ كلاً منهما من مناسك الحجّ .

ب - المشعر الحرام :

3 - المَشْعر , بفتح الميم في المشهور وحكي كسرها : جبل صغير آخر مزدلفة , اسمه قزح بضمّ القاف وبالزّاي 

وسمّي مشعراً : لما فيه من الشّعائر وهي معالم الدّين وطاعة اللّه تعالى , ووصف بالحرام لأنّه يحرم فيه الصّيد وغيره , ويجوز أن يكون معناه ذو الحرمة .

والصّلة بينه وبين مزدلفة أنّه جزء منها , أو جميع المزدلفة وعلى هذا فهو مرادف للمزدلفة .

الأحكام المتعلّقة بمزدلفة :

المبيت في مزدلفة للحاجّ :

4 - اختلف الفقهاء في حكم المبيت في مزدلفة للحاجّ ليلة النّحر .

فذهب جماعة إلى أنّه فرض , ومن هؤُلاء من أئمّة التّابعين : علقمة والأسود والشّعبي والنّخعيّ , والحسن البصري رحمهم اللّه , كما ذهب إليه من أئمّة المذهب الشّافعيّ : أبو عبد الرّحمن ابن بنت الشّافعيّ , وأبو بكر بن خزيمة , والسبكي قالوا : المبيت بمزدلفة فرض أو ركن لا يصح الحج إلّا به , كالوقوف بعرفة .

واحتجوا بالحديث المرويّ عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه قال : « من فاته المبيت بالمزدلفة فقد فاته الحج » .

وذهب الشّافعيّة في الأصحّ , والحنابلة إلى أنّه واجب وليس بركن , فلو تركه الحاج صحّ حجه وعليه دم , لحديث : « الحج يوم عرفة من جاء قبل الصبح من ليلة جمع فتمّ حجه » , يعني : من جاء عرفة .

5 - ويحصل المبيت بالمزدلفة بالحضور في أيّة بقعة كانت من مزدلفة , لحديث : « مزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسّر » .

كما أنّ هذا المبيت يحصل عند الشّافعيّة والحنابلة بالحضور في مزدلفة في ساعة من النّصف الثّاني من ليلة النّحر , وأنّه لو دفع من مزدلفة بعد نصف اللّيل أجزأه وحصل المبيت ولا دم عليه , سواء كان هذا الدّفع لعذر أو لغير عذر , وأنّه لو دفع من مزدلفة قبل نصف اللّيل ولو بيسير ولم يعد إليها فقد ترك المبيت , فإن عاد قبل طلوع الفجر أجزأه المبيت ولا شيء عليه , ومن لم يوافق مزدلفة إلّا في النّصف الأخير من اللّيل فلا شيء عليه .

ووجوب الدّم بترك المبيت خاصٌّ فيمن تركه بلا عذر , أمّا من تركه لعذر كمن انتهى إلى عرفات ليلة النّحر واشتغل بالوقوف بعرفة عن المبيت بالمزدلفة فلا شيء عليه , وكالمرأة لو خافت طروء الحيض أو النّفاس , فبادرت إلى مكّة بالطّواف , وكمن أفاض من عرفات إلى مكّة وطاف للركن ولم يمكنه الدّفع إلى المزدلفة بلا مشقّة ففاته المبيت وكالرعاة والسقاة فلا دم عليهم لترك المبيت , لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : رخّص للرعاة في ترك المبيت لحديث عديٍّ رضي اللّه عنه : « أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منىً » , « وأنّ العبّاس بن عبد المطّلب استأذن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يبيت بمكّة ليالي منىً من أجل سقايته فأذن له » .

وقال المالكيّة : يندب المبيت بمزدلفة بقدر حطّ الرّحال , سواء حطّت بالفعل أم لا , وإن لم ينزل فيها بهذا القدر حتّى طلع الفجر بلا عذر وجب عليه دم , أمّا إن تركه بعذر فلا شيء عليه .

وعند الحنفيّة : المبيت في مزدلفة ليلة النّحر سنّة مؤكّدة إلى الفجر , لا واجبة .

قال الكاساني : والسنّة أن يبيت ليلة النّحر بمزدلفة والبيتوتة ليست بواجبة إنّما الواجب هو الوقوف , والأفضل أن يكون وقوفه بعد الصّلاة , فيصلّي صلاة الفجر بغلس , ثمّ يقف عند المشعر الحرام فيدعو اللّه تعالى ويسأله حوائجه إلى أن يسفر , ثمّ يفيض منها قبل طلوع الشّمس إلى منىً .

تقديم النّساء والضّعفة إلى منىً :

6 - ذهب الفقهاء إلى أنّه من السنّة تقديم الضعفاء من النّساء وغيرهنّ من مزدلفة إلى منىً قبل طلوع الفجر بعد نصف اللّيل ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة النّاس , لحديث عائشة رضي اللّه عنها قالت : « استأذنت سودة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة النّاس وكانت امرأةً ثبطةً فأذن لها » , وعن ابن عبّاس رضي اللّه عنهما قال : « أنا ممّن قدّم النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله » .

الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في المزدلفة :

7 - ذهب الفقهاء إلى مشروعيّة الجمع بين المغرب والعشاء للحاجّ في مزدلفة ليلة النّحر إلّا أنّهم اختلفوا في بعض التّفاصيل .

فذهب الحنفيّة إلى أنّ الحاجّ يصلّي المغرب والعشاء في مزدلفة جمعاً بأذان وإقامة , لأنّ العشاء في وقتها فلا تحتاج للإعلام فيقتصر على إقامة واحدة , ولا يشترط لهذا الجمع عندهم جماعة , فلو صلّاهما منفرداً جاز ولكنّ الجماعة فيه سنّة . وللجمع بمزدلفة عندهم شروط هي :

أ - الإحرام بالحجّ .

ب - تقديم الوقوف بعرفة عليه .

ج - الزّمان , والمكان , والوقت , فالزّمان ليلة النّحر , والمكان مزدلفة , والوقت وقت العشاء ما لم يطلع الفجر , فلا يجوز هذا الجمع لغير المحرم بالحجّ , ولا في غير الزّمان والمكان والوقت المذكور .

فلو صلّى المغرب والعشاء في عرفات أو في الطّريق أعادهما , لحديث أسامة بن زيد رضي اللّه عنهما قال : « دفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من عرفة فنزل الشّعب فبال ثمّ توضّأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصّلاة فقال الصّلاة أمامك فجاء المزدلفة فتوضّأ فأسبغ ثمّ أقيمت الصّلاة فصلّى المغرب ثمّ أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثمّ أقيمت الصّلاة فصلّى ولم يصلّ بينهما » .

قال الشّهاوي من الحنفيّة : هذا فيما إذا ذهب إلى المزدلفة من طريقها , أمّا إذا ذهب إلى مكّة المكرّمة من غير طريق المزدلفة جاز له أن يصلّي المغرب في الطّريق .

وقال المالكيّة : إذا غربت الشّمس يوم عرفة دفع الإمام والنّاس معه إلى المزدلفة وجمع الإمام والنّاس معه المغرب والعشاء بمزدلفة جمع تأخير وقصروا العشاء , إلّا أهل المزدلفة فيتمونها مع جمعها بالمغرب , والمذهب أنّ هذا كلّه سنّة إن وقف مع الإمام , فإن لم يقف معه بأن لم يقف أصلاً , أو وقف وحده فلا يجمع , لا بالمزدلفة ولا بغيرها ويصلّي كلّ صلاة في مختارها من غير جمع .

وإن عجز من وقف بعرفة مع الإمام عن السّير معه , لضعفه أو ضعف دابّته , فيجمع بينهما بعد مغيب الشّفق الأحمر في مزدلفة أو قبلها إن كان وقف بعرفة ونفر منها مع الإمام وتأخّر عنه لعذر به .

وإن قدّم العشاءين على الشّفق الأحمر , أو على النزول بمزدلفة أعادهما ندباً إن صلّاهما بعد الشّفق قبل وصوله مزدلفة , ووجوباً إن قدّمهما على الشّفق بالنّسبة لصلاة العشاء , لأنّها باطلة , لصلاتها قبل وقتها , أمّا المغرب فيعيدها ندباً إن بقي وقتها .

وذكر ابن حبيب من المالكيّة : أنّه إذا صلّى في المزدلفة فلا يعيد , وإنّما الإعادة عنده لمن صلّى قبل المزدلفة , لقول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : « الصّلاة أمامك » .

وقال الشّافعيّة : السنّة أن يؤخّر الحجّاج صلاة المغرب ويجمعوا بينها وبين العشاء في المزدلفة في وقت العشاء ما لم يخش الحاج فوات وقت الاختيار للعشاء , وهو ثلث اللّيل في أصحّ القولين , ونصفه في القول الآخر .

وجواز الجمع بينهما بمزدلفة في وقت العشاء للحاجّ المسافر دون غيره , لأنّ الجمع عندهم بسبب السّفر لا بسبب النسك .

قالوا : والسنّة إذا وصلوا مزدلفة أن يصلوا قبل حطّ الرّحال وينيخ كل إنسان جمله ويعقله, ثمّ يصلون , لحديث أسامة بن زيد رضي اللّه عنهما « أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لمّا جاء المزدلفة توضّأ ثمّ أقيمت الصّلاة فصلّى المغرب ثمّ أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثمّ أقيمت العشاء فصلّاها ولم يصلّ بينهما شيئاً » .

قال الشّافعي : ولو ترك الجمع بينهما وصلّى كل واحد في وقتها أو جمع بينهما في وقت المغرب أو جمع وحده لا مع الإمام , أو صلّى إحداهما مع الإمام والأخرى وحده جامعاً بينهما , أو صلّاهما في عرفات , أو في الطّريق قبل المزدلفة جاز , وفاتته الفضيلة .

وإن جمع بينهما في المزدلفة في وقت العشاء أقام لكلّ واحدة منهما , ولا يؤذّن للثّانية , ويؤذّن للأولى في الأصحّ , لحديث جابر رضي اللّه عنه : « أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أتى المزدلفة فصلّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبّح بينهما شيئاً ثمّ اضطجع حتّى طلع الفجر وصلّى الفجر » .

وقال الحنابلة : السنّة لمن دفع من عرفة أن لا يصلّي المغرب حتّى يصل مزدلفة , فيجمع بين المغرب والعشاء ويقيم لكلّ صلاة إقامةً لحديث أسامة بن زيد رضي اللّه عنهما قال :

« دفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من عرفة حتّى إذا كان بالشّعب نزل فبال ثمّ توضّأ فقلت له الصّلاة يا رسول اللّه قال الصّلاة أمامك فركب فلمّا جاء مزدلفة نزل فتوضّأ فأسبغ الوضوء ثمّ أقيمت الصّلاة فصلّى المغرب ثمّ أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثمّ أقيمت الصّلاة فصلّى ولم يصلّ بينهما » .

وروي هذا القول عن ابن عمر رضي اللّه عنهما .

وإن جمع بينهما بإقامة الأولى فلا بأس , يروى ذلك عن ابن عمر أيضاً , وبه قال الثّوري , لما روى ابن عمر قال : « جمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بين المغرب والعشاء بجمع صلّى المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بإقامة واحدة » , وإن أذّن للأولى وأقام ثمّ أقام للثّانية فحسن , فإنّه يروى في حديث جابر , وهو متضمّن للزّيادة , وهو معتبر بسائر الفوائت والمجموعات , وهو قول ابن المنذر وأبي ثور , والّذي اختار الخرقيّ إقامةً لكلّ صلاة من غير أذان , قال ابن المنذر : وهو آخر قولي أحمد , لأنّه رواية أسامة رضي اللّه عنه , وهو أعلم بحال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فإنّه كان رديفه , وقد اتّفق هو وجابر رضي اللّه عنهما في حديثهما على إقامة لكلّ صلاة , واتّفق أسامة وابن عمر رضي اللّه عنهم على الصّلاة بغير أذان .

الوقوف في المشعر الحرام والدعاء فيه :

8 - يرى جمهور الفقهاء أنّه يستحب للحاجّ بعد بياته بمزدلفة في ليلة النّحر أن يصلّي صلاة الفجر مغلّساً في أوّل وقتها , لحديث جابر رضي اللّه عنه في صفة حجّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وفيه : « حتّى أتى المزدلفة فصلّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبّح بينهما شيئاً ثمّ اضطجع حتّى طلع الفجر وصلّى الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة ثمّ ركب حتّى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا اللّه تعالى وكبّره وهلّله فلم يزل واقفاً حتّى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشّمس » .

ثمّ يأتي الحاج المشعر الحرام " جبل قزح " ويقف عنده فيدعو اللّه سبحانه وتعالى ويحمده ويكبّره ويهلّله , ويوحّده , ويكثر من التّلبية , ومن الذّكر , لما رواه جابر رضي اللّه عنه : « أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أتى المشعر الحرام فرقي عليه فدعا اللّه وهلّله وكبّره ووحّده » .

ويدعو اللّه بما أحبّ , ويختار الدّعوات الجامعة والأمور المبهمة ويكرّر دعواته , ويستحب أن يكون من دعائه : اللّهمّ كما وقفتنا فيه وأريتنا إيّاه فوفّقنا بذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحقّ { فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ ، ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } .

ويكثر من قوله : " اللّهمّ آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النّار " , ثمّ لا يزال يدعو مستقبلاً القبلة رافعاً يديه إلى السّماء إلى أن يسفر جداً , لحديث جابر رضي اللّه عنه : « فلم يزل واقفاً حتّى أسفر جداً » .

9 - ولو فاتت سنّة الوقوف عند المشعر الحرام لم تجبر بدم عند الجمهور كسائر الهيئات والسنن , ولا إثم على الحاجّ بهذا التّرك , وإنّما فاتته الفضيلة .

ولا تحصل هذه الفضيلة بالوقوف فيه قبل صلاة الصبح , لأنّه خلاف السنّة .

10 - والسنّة الدّفع من المشعر الحرام إلى منىً قبل طلوع الشّمس ويكره تأخير السّير منه حتّى تطلع الشّمس , لحديث جابر رضي اللّه عنه : « أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لم يزل واقفاً حتّى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشّمس » .

قال « عمر رضي اللّه عنه إنّ المشركين كانوا لا يفيضون حتّى تطلع الشّمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير وأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشّمس » وعن نافع أنّ عبد اللّه بن الزبير رضي اللّه عنهما أخّر في الوقت حتّى كادت الشّمس تطلع فقال ابن عمر رضي اللّه عنهما إنّي أراه يريد أن يصنع كما صنع أهل الجاهليّة فدفع ودفع النّاس معه .

وقال النّووي وقد استبدل النّاس بالوقوف على قزح " المشعر الحرام " الوقوف على بناء مستحدث في وسط المزدلفة , وفي حصول أصل هذه السنّة بالوقوف في ذلك المستحدث وغيره من مزدلفة ممّا سوى قزح وجهان :

أحدهما : لا يحصل به , لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وقف على قزح وقد قال صلّى اللّه عليه وسلّم : « لتأخذوا عنّي مناسككم » .

والثّاني : وهو الصّحيح بل الصّواب أنّها تحصل , وبه جزم القاضي أبو الطّيّب في كتابه المجرّد , والرّافعي وغيره , لحديث جابر رضي اللّه عنه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « نحرت هاهنا ومنىً كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف » , وجمع هي المزدلفة والمراد : وقفت على قزح , وجميع المزدلفة موقف لكنّ أفضلها قزح , لما أنّ عرفات كلّها موقف وأفضلها موقف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عند الصّخرات .

وذهب الحنفيّة إلى أنّ الوقوف بمزدلفة واجب , قال ابن عابدين : الوقوف بمزدلفة واجب لا سنّة والبيتوتة بمزدلفة سنّة مؤكّدة إلى الفجر لا واجبة .

وركن الوقوف الكينونة في مزدلفة سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره بأن كان محمولاً وهو نائم أو مغمىً عليه أو كان على دابّة , لحصوله كائناً بها , علم بها أو لم يعلم , ومكان الوقوف أجزاء المزدلفة أي جزء كان وله أن ينزل في أيّ موضع شاء منها , إلّا أنّه لا ينبغي أن ينزل في وادي محسّر لقول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : « إلّا وادي محسّر » , ولو وقف به أجزأه مع الكراهة .

والأفضل أن يكون وقوفه خلف الإمام على الجبل الّذي يقف عليه الإمام وهو جبل قزح . وأمّا زمان الوقوف فما بين طلوع الفجر من يوم النّحر وطلوع الشّمس , فمن حصل بمزدلفة في هذا الوقت فقد أدرك الوقوف , سواء بات بها أو لا , فإذا فاته الوقوف عن وقته إن كان لعذر فلا شيء عليه , وإن كان لغير عذر فعليه دم .

وقدر الواجب من هذا الوقوف عندهم ساعة ولو لطيفةً وقدر السنّة امتداد الوقوف إلى الإسفار جداً .

وذهب ابن الماجشون من المالكيّة إلى أنّ الوقوف بالمشعر الحرام من فرائض الحجّ لا من سننه , قال الآبي في تعليقه على هذا القول : والسنّيّة هي الّتي تفهم من قواعد عياض .

لقط حصيات الرّجم من مزدلفة :

11 - ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنّه يستحب للحاجّ أخذ حصى الجمار من مزدلفة , لحديث ابن عبّاس رضي اللّه عنهما قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم غداة العقبة وهو على ناقته ألقط لي حصىً فلقطت له سبع حصيات هنّ حصى الخذف . . . » " الحديث , وفي رواية : « أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أمر ابن عبّاس رضي اللّه عنهما أن يأخذ الحصى من مزدلفة » .

ولأنّ بالمزدلفة جبلاً في أحجاره رخاوة , ولأنّ من السنّة إذا أتى الحاج إلى منىً أن لا يعرج على غير الرّمي , فسنّ له أن يأخذ الحصى من مزدلفة حتّى لا يشغله عنه , لأنّ الرّمية تحيّة له كما أنّ الطّواف تحيّة المسجد الحرام .

قال الكاساني : وعليه فعل المسلمين وهو أحد نوعي الإجماع , وإن رمى بحصاة أخذها من الطّريق , أو من الجمرة أجزأه وقد أساء .

والإساءة مقيّدة بالأخذ من الجمرة , أمّا الأخذ من الطّريق أو من منىً فليس فيها إساءة . وقال المالكيّة : يندب لقط الحصيات بنفسه أو بغيره من أيّ محل إلّا العقبة فمن المزدلفة . وأجاز الشّافعيّة لقطها من الطّريق أو من أيّ مكان كان وقالوا : يكره لقطها من الحلّ لعدوله عن الحرم المحترم , ولقطها من كلّ مكان نجس وممّا رمي به .

وقال أحمد : خذ الحصى من حيث شئت .
============

مُزَكِّي *

التّعريف :

1 - المزكِّي : اسم فاعل للفعل : زكَّى , ويتعدّى بالتّضعيف وبالهمزة : يقال زكَّى فلان الشّاهد تزكيةً , فهو مزكٍّ : نسبةً إلى الزّكاء , وهو الصّلاح وزكّى عن ماله : فهو مزكٍّ أخرج الزّكاة منه , وزَكَا الرّجل - بالتّخفيف - يزكو : صلح , وطَهُرَ .

وفي الاصطلاح : هو اسم يطلقه الفقهاء على من يَخْبُرُ ببواطن أحوال الشّاهد ويعلم منه ما لا يعلم عنه غيره لطول عشرة أو جوار أو معاملة , ويشهد بما يعلم عنه من تعديل أو جرح عند القاضي , وقد يطلق على من يبعثهم القاضي لبحث أحوال الشهود , لأنّهم سبب التّزكية, ويسمّى أصحاب المسائل .

الأحكام المتعلّقة بالمزكّي :

اتّخاذ القاضي المزكّين :

2 - قال الشّافعي : ينبغي أن يكون للحاكم مزكون , وهم : من يعرفون الشهود , ويَخْبُرون ببواطن أحوالهم , فيُرْجع إليهم ليبيّنوا حال الشهود .

وأصحاب المسائل وهم : الّذين يبعثهم الحاكم إلى المزكّين ليبحثوا عن أحوال الشهود ويسألوا عنهم من يعرف أحوالهم , وربّما يفسّر أصحاب المسائل بالمزكّين .

شروط المزكّي :

3 - يشترط في المزكّي أن يكون مسلماً مكلّفاً حراً ذكراً عدلاً وليس بينه وبين المزكّى عداوة في جرح , وعدم بنوّة أو أبوّة في تعديل عارفاً الجرح والتّعديل , وأسبابها , لئلّا يجرح عدلاً , ويزكّي فاسقاً , خبيراً بحقيقة باطن من يعدّله لصحبة أو جوار أو معاملة قديمة.

عدد من يقبل في التّزكية :

4 - اختلف الفقهاء في عدد شهود التّزكية فذهب جمهور الفقهاء الشّافعيّة والحنابلة والحنفيّة , وهو المشهور عند المالكيّة إلى أنّها عدلان , وفي قول عند المالكيّة : لا بدّ من ثلاثة .

رجوع المزكّين عن تعديل الشهود :

5 - إذا رجع المزكون عن تعديل شهود قتل أو حَدّ فالأصح عند الشّافعيّة : أنّهم يضمنون بالقصاص أو الدّية , لأنّهم ألجئوا القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل , وإلى هذا ذهب الصّاحبان من الحنفيّة , ومقابل الأصحّ عند الشّافعيّة : منع الضّمان لأنّهم كالممسك مع القاتل , وقال أبو حنيفة : عليهم الدّية لا القصاص , وقال المالكيّة : لا يغرم المزكّي شيئاً من الدّية ولا يقتص منه إن رجع عن تعديل شهود قتل عمد أو زنى محصن بعد قتله بالقصاص , أو الرّجم لأنّهم لم يتلفا مالاً فيغرمانه , ولا نفساً فيطالبا ديةً أو قصاصاً .

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح ( تزكية ف / 19 , وقضاء ف / 46 ) .
=============

مَسّ *

التّعريف :

1 - المس في اللغة : من مسِسْته من باب تعب , وفي لغة مَسسته مساً من باب قتل : أفضيت إليه بيدي من غير حائل هكذا قيّدوه - والاسم : المسيس مثل كريم .

ومسّ امرأته من باب تعب مساً ومسيساً : كناية عن الجماع , وماسّها مماسّةً .

وتماسّا : مسَّ كلّ واحد الآخر , والمس : مسك الشّيء بيدك .

والمس : الجنون , ورجل ممسوس : به مس من الجنون كما قال تعالى : { كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ } .

وفي اصطلاح الفقهاء : المس ملاقاة جسم لآخر على أيّ وجهٍ كان .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - اللّمس :

2 - اللّمس لغةً : الجس من بابي قتل وضرب أفضى إليه باليد .

واللّمس في الاصطلاح : ملاقاة جسم لجسم لطلب معنىً فيه كحرارة أو برودة أو صلابة أو رخاوة أو علم حقيقة ليعلم هل هو آدمي أو لا .

والصّلة بين اللّمس والمسّ هي أنّ اللّمس أخص من المسّ .

ج - المباشرة :

3 - المباشرة في اللغة من باشر الرّجل زوجته : تمتّع ببشرتها وباشر الأمر : تولّاه ببشرته وهي يده وباشر الرّجل امرأته : أي جامعها ومنه قوله تعالى : { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } , قال ابن عابدين : المباشرة أن تكون بتماسّ الفرجين مع الانتشار ولو بلا بلل .

والمس أعم من المباشرة .

الأحكام المتعلّقة بالمسّ :

مس المحدث والجنب المصحف :

4 - اتّفق الفقهاء على أنّه يحرم مس المصحف لغير الطّاهر طهارةً كاملةً من الحدثين الأصغر والأكبر , لكن تختلف عباراتهم في الشروط والتّفصيل .

فقال الحنفيّة : يحرم مس المصحف كلّه أو بعضه أي مسّ المكتوب منه , ولو آيةً على نقود درهم أو غيره أو جدار , لأنّ حرمة المصحف كحرمة ما كتب منه فيستوي فيه الكتابة في المصحف وعلى الدّراهم , كما يحرم مس غلاف المصحف المتّصل به , لأنّه تبع له , فكان مسه مسّاً للقرآن .

ولا يحرم مس الغلاف المنفصل عن القرآن كالكيس والصندوق , ويجوز مس المصحف بنحو عود أو قلم أو غلاف منفصل عنه , ويكره لمسه بالكمّ والحائل كالخريطة في الصّحيح, والمقصود بالخريطة الوعاء من جلد أو غيره , ولا تحرم كتابة آية على ورقة , لأنّ المحرّم هو مس المكتوب باليد , أمّا القلم فهو واسطة منفصلة كالثّوب المنفصل الّذي يمس به القرآن , لأنّ المفتى به جواز مسّ المصحف بغلاف منفصل أو بصرّة .

وقال المالكيّة : لا يجوز مس المصحف , سواء كان مصحفاً جامعاً معاً أو جزءاً أو ورقةً فيها بعض سورة أو لوحاً أو كتفاً مكتوبةً , ويمنع غير الطّاهر من حمل المصحف ولو على وسادة أو بعلّاقة أو ثوب أو كرسيٍّ تحته , ويحرم المس ولو كان المس بحائل أو عود , وإن قصد حمل المصحف مع الأمتعة حرم الحمل , وإن قصد الأمتعة بالحمل جاز .

ويجوز المس والحمل لمعلّم ومتعلّم بالغ وإن كان حائضاً أو نفساء لعدم قدرتهما على المانع, ولا يجوز ذلك للجنب لقدرته على إزالة المانع بالغسل أو التّيمم .

وقال الشّافعيّة : يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء حمله بعلّاقته أو في كمّه أو على رأسه , وحكى القاضي والمتولّي وجهاً أنّه يجوز حمله بعلّاقته وهو شاذ في المذهب وضعيف وسواء مسّ نفس الأسطر أو ما بينها أو الحواشي أو الجلد فكل ذلك حرام .

وفي مسّ الجلد وجهٌ ضعيف أنّه يجوز , وحكى الدّارمي وجهاً شاذّاً بعيداً أنّه لا يحرم مس الجلد ولا الحواشي ولا ما بين الأسطر ولا يحرم إلّا نفس المكتوب , والصّحيح الّذي قطع به جمهور الشّافعيّة تحريم الجميع .

وفي مسّ العلّاقة والخريطة والصندوق إذا كان المصحف فيها وجهان مشهوران :

أصحهما يحرم وبه قطع المتولّي والبغوي لأنّه متّخذ للمصحف منسوب إليه كالجلد .

والثّاني : يجوز في مسّ الصندوق .

وأمّا حمل الصندوق وفيه المصحف فاتّفقوا على تحريمه .

وكذا يحرم تحريكه من مكان إلى مكان .

وأمّا إذا تصفّح أوراقه بعود ففيه وجهان مشهوران أصحهما يجوز والثّاني لا يجوز ورجّحه الخراسانيون لأنّه حمل الورقة وهي بعض المصحف .

وقال الحنابلة : يحرم مس المصحف على الصّحيح من المذهب , ويحرم مس كتابته وجلده وبعضه وحواشيه لشمول اسم المصحف ولو آيةً منه , ولا يجوز مسه بشيء من جسده لأنّه من جسده فأشبه يده , ويجوز مسه بحائل أو عود طاهرين , وحمله بعلّاقة أو وعاء , ولو كان المصحف مقصوداً بالحمل , وكتابته ولو لذمّيّ من غير مس , وحمله بحرز ساتر طاهر , وإن احتاج المحدث إلى مسّ المصحف عند عدم الماء , تيمّم وجاز مسه وما يحرم على المحدث حدثاً أصغر يحرم على المحدث حدثاً أكبر " الجنب , والحائض , والنفساء " بطريق الأولى لأنّ الحدث الأكبر أغلظ من الحدث الأصغر .

واستدلّ الفقهاء على حرمة مسّ المصحف بالكتاب والسنّة .

أمّا الكتاب فهو قوله تعالى : { إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ، فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ، لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ، تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ } , دلّت الآية الكريمة على أنّ اللّه تعالى نهى عن مسّ المصحف لغير الطّاهر .

وأنّ المحدث ليس بطاهر , فدلّ على عدم جواز مسّه , ثمّ إنّ اللّه تعالى وصف القرآن بالتّنزيل .

وظاهره أنّ المقصود هو القرآن الموجود بين أيدينا فلا يصرف عن ظاهره إلّا بصارف شرعيٍّ , وأنّ الخبر فيه النّهي عن مسّه .

وأمّا السنّة فحديث ابن عمر رضي اللّه عنهما أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال :

« لا يمس القرآن إلّا طاهر » ولأنّ تعظيم القرآن واجب وليس من التّعظيم مس المصحف بيد حلّها الحدث , وكتاب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لعمرو بن حزم رضي اللّه عنه : « أن لا تمسّ القرآن إلّا على طهر » .

واتّفقوا على جواز تلاوة القرآن لمن كان محدثاً حدثاً أصغر بغير مس وانظر مصطلح :

( مصحف , حدث , ف / 26 , 27 ) .

وما سبق من أحكام مسّ المصحف بالنّسبة للمحدث إنّما هو إذا كان مكتوباً بالعربيّة أمّا التّرجمات غير العربيّة للقرآن الكريم فقد اختلف الفقهاء في حكم مسّها على أقوال .

تنظر في مصطلح ( ترجمة ف / 7 ) .

مس الصّبيّ المصحف بغير طهارة :

5 - ذهب الفقهاء إلى جواز مسّ الصّبيان القرآن بغير طهارة .

قال الحنفيّة : يجوز للصّبيّ مس القرآن أو لوح فيه قرآن للضّرورة من أجل التّعلم والحفظ ولأنّ الصّبيان لا يخاطبون بالطّهارة ولكن أمروا به تخلقاً واعتياداً .

وقال مالك في المختصر : أرجو أن يكون مس الصّبيان للمصاحف للتّعليم على غير وضوء جائزاً , وقيل : إنّ الصّغير لا يمس المصحف الكامل وهو قول ابن المسيّب .

وقال الشّافعيّة : لا يمنع صبي مميّز من مسّ وحمل مصحف أو لوح يتعلّم منه لحاجة تعلمه ومشقّة استمراره متطهّراً , وقال النّووي : أبيح حمل الصّبيان الألواح للضّرورة للحاجة وعسر الوضوء لها .

وقال الحنابلة : وفي مسّ صبيان الكتاتيب ألواحهم الّتي فيها القرآن وجهان أحدهما : الجواز لأنّه موضع حاجة فلو اشترطنا الطّهارة أدّى إلى تنفيرهم من حفظه , قال في الإنصاف : وفي مسّ الصّبيان كتابة القرآن روايتان واقتصر عليه , وعنه : لا يجوز وهو وجهٌ .

قال في الفروع : ويجوز في رواية مس صبيٍّ لوحاً كتب فيه قرآن , قال ابن رزين وهو أظهر .

كتابة المحدث المصحف :

6 - يرى جمهور الفقهاء أنّه لا يجوز للمحدث كتابة المصحف لكن تختلف عباراتهم في الشروط والتّفصيل .

فقال الحنفيّة : يكره للمحدث الكتابة ومس الموضع المكتوب من القرآن وأسماء اللّه تعالى على ما يفرش لما فيه من ترك التّعظيم , وكذا على المحاريب والجدران لما يخاف من سقوط الكتابة .

وقال المالكيّة : لا يجوز للمحدث كتبه على الرّاجح أي ليس للنّاسخ أن يكتب ويمسّ المصحف محدثاً , وقيل : يجوز كتابة المحدث لمشقّة الوضوء كلّ ساعة .

وقال الشّافعيّة : لا يجوز كتابة القرآن بشيء نجس وإذا كتب المحدث أو الجنب مصحفاً نظر إن حمله أو مسّه في حال كتابته حرم , وإلّا فالصّحيح جوازه لأنّه غير حامل ولا ماس , وفيه وجهٌ مشهور يحرم , ووجهٌ ثالث يحرم على الجنب دون المحدث .

وإذا كتب القرآن في لوح فله حكم المصحف فيحرم مسه وحمله على البالغ المحدث هذا هو المذهب الصّحيح وبه قطع الأكثرون , وفيه وجهٌ مشهور أنّه لا يحرم لأنّه لا يراد للدّوام بخلاف المصحف فعلى هذا يكره ولا فرق بين أن يكون المكتوب قليلاً أو كثيراً فيحرم على الصّحيح قال إمام الحرمين : لو كان على اللّوح آية أو بعض آية كتب للدّراسة حرم مسه وحمله , ويكره نقش الحيطان والثّياب بالقرآن وبأسماء اللّه تعالى قال القاضي حسين والبغوي وإذا كتب قرآناً على حلوى فلا بأس بأكله . وإن كان على خشبة كره إحراقها . وقال الحنابلة كما في الإنصاف : يجوز كتابة المصحف من غير مس على الصّحيح من المذهب جزم به المصنّف وهو مقتضى كلام الخرقيّ .

وقاله القاضي وغيره , وعنه يحرم وأطلقهما في الفروع . وقيل : هو كالتّقليب بالعود . وقيل لا يجوز وإن جاز التّقليب بالعود . وللمجد احتمال بالجواز للمحدث دون الجنب .

مس المحدث كتب التّفسير :

7 - اختلف الفقهاء في مسّ المحدث كتب التّفسير :

قال الحنفيّة : لا يجوز مس كتب التّفسير لأنّه يصير بمسّه ماساً للقرآن وقال في الفتاوى الهنديّة : ويكره مس كتب التّفسير والفقه والسنّة ولا بأس بمسّها بالكمّ .

وقال المالكيّة : يجوز مس كتب التّفسير وحملها والمطالعة فيها للمحدث ولو كان جنباً , لأنّ المقصود من التّفسير معاني القرآن لا تلاوته وظاهره ولو كتبت فيه آيات كثيرة متوالية وقصدها , خلافاً لابن عرفة القائل بمنع مسّ تلك التّفاسير الّتي فيها الآيات الكثيرة متوالية مع قصد الآيات بالمسّ .

وقال الشّافعيّة : بحرمة حمل التّفسير ومسّه إذا كان القرآن أكثر من التّفسير , وكذلك إن تساويا على الأصحّ , ويحل مسه إذا كان التّفسير أكثر على الأصحّ , وفي رواية : يحرم لإخلاله بالتّعظيم , وقال النّووي : إن كان التّفسير أكثر ففيه أوجهٌ أصحها لا يحرم , لأنّه ليس بمصحف .

وقال الحنابلة : بجواز مسّ كتاب التّفسير ونحوه على الصّحيح من المذهب وعليه الأصحاب وحكى القاضي روايةً بالمنع والصّحيح جواز مسّ كتب التّفسير بدليل « أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كتب إلى قيصر كتاباً فيه آية » , ولأنّها لا يقع عليها اسم المصحف ولا تثبت لها حرمته .

مس المحدث كتب الفقه وغيرها :

8 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة : إلى جواز مسّ المحدث كتب الفقه وغيرها وإن كان فيها آيات من القرآن الكريم .

وهو أصح وجهين مشهورين عند الشّافعيّة .

غير أنّ أبا حنيفة قال : والمستحب له أن لا يفعل .

واستدلوا بحديث ابن عبّاس رضي اللّه عنهما « أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كتب إلى قيصر كتاباً قال فيه آيةً » , ولأنّها لا يقع عليها اسم المصحف , ولا تثبت لها حرمته .

مس المحدث كتب الحديث :

9 - ذهب الفقهاء إلى جواز مسّ المحدث كتب الحديث وإن كان فيها آيات من القرآن في الجملة .

جاء في الفتاوى الهنديّة : ويكره للجنب والحائض مس كتب التّفسير والفقه والسنن , ولا بأس بمسّها بالكمّ لأنّها لا تخلو عن آيات القرآن .

وقال المالكيّة : يجوز مس كتب الحديث والتّفسير والفقه .

وقال الشّافعيّة : وأمّا كتب حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فأطلق الماورديّ والقاضي حسين والبغوي وغيرهم جواز مسّها وحملها مع الحدث , وقال المتولّي والروياني: يكره , والمختار ما قاله آخرون : إن لم يكن فيها شيء من القرآن جاز , والأولى أن لا يفعل إلّا بطهارة , وإن كان فيها قرآن فعلى الوجهين .

وقال الحنابلة : يجوز مس كتب الحديث وإن كان فيها آيات من القرآن على الصّحيح من المذهب وعليه الأصحاب , وحكى القاضي روايةً بالمنع .

واستدلّ الجمهور لجواز مسّ كتب الحديث « بأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كتب إلى قيصر كتاباً فيه آية » , ولأنّها لا يقع عليها اسم المصحف ولا تثبت لها حرمته .

مس المحدث للنقود المكتوب عليها شيء من القرآن :

10 - اختلف الفقهاء في حكم مسّ المحدث الدّراهم والدّنانير الّتي عليها شيء من القرآن فأجاز ذلك المالكيّة وهو الأصح عند الشّافعيّة , وفي وجهٍ عند الحنابلة وهو الرّاجح عندهم . واستدلوا بحديث ابن عبّاس رضي اللّه عنهما , « أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كتب كتاباً إلى هرقل وفيه آية { قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ } » , ولم يأمر حاملها بالمحافظة على الطّهارة ولأنّ هذه الأشياء لا تقصد بإثبات القرآن فيها قراءته فلا تجري عليها أحكام القرآن , ولأنّ الدّراهم لا يقع عليها اسم المصحف فأشبهت كتب الفقه , ولأنّ في الاحتراز منها مشقّةً أشبهت ألواح الصّبيان وقال في الفروع : لا يجوز مس الدّراهم بيده وإن كانت في صرّة فلا بأس .

وذهب الحنفيّة والحنابلة في الوجه الثّاني إلى عدم جواز مسّ شيء مكتوب فيه شيء من القرآن من لوح أو دراهم أو غير ذلك إذا كان آيةً تامّةً , ولو كان القرآن مكتوباً بالفارسيّة يكره لهم مسه عند أبي حنيفة وكذا عندهما على الصّحيح , لأنّ حرمة المصحف كحرمة ما كتب فيه فيستوي فيه الكتابة في المصحف وعلى الدّراهم , وكره ذلك عطاء والقاسم والشّعبي , لأنّ القرآن مكتوب عليها فأشبهت الورق .

مس الكافر المصحف :

11 - ذهب جمهور الفقهاء إلى منع الكافر من مسّ المصحف لأنّ الكافر نجس فيجب تنزيه المصحف عن مسّه 

وخالف في ذلك محمّد من أصحاب أبي حنيفة فقال : لا بأس أن يمسّ القرآن إذا اغتسل لأنّ المانع هو الحدث وقد زال بالغسل , وإنّما بقي نجاسة اعتقاده وذلك في قلبه لا في يده .

مس المحدث التّوراة والإنجيل :

12 - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز مسّ المحدث التّوراة والإنجيل والزّبور في الجملة . قال الحنفيّة : لا مانع من مسّ الكتب السّماويّة الأخرى المبدّلة , لكن يكره للحائض والجنب قراءة التّوراة والإنجيل والزّبور لأنّ الكلّ كلام اللّه تعالى إلّا ما بدّل منها , وما بدّل منها غير معيّن .

وقال المالكيّة : يجوز للمحدث مس التّوراة والإنجيل والزّبور ولو كانت غير مبدّلة .

وقال الشّافعيّة : يجوز للمحدث مس التّوراة والإنجيل وحملهما وكذا قطع به الجمهور وذكر الماورديّ والروياني فيه وجهين :

أحدهما : لا يجوز , والثّاني : قالا - وهو قول جمهور أصحابنا - : يجوز لأنّها مبدّلة منسوخة , قال المتولّي : فإن ظنّ أنّ فيها شيئاً غير مبدّل كره مسه ولا يحرم .

وقال الحنابلة : وله مس التّوراة والإنجيل والزّبور وصحف إبراهيم إن وجدت لأنّها ليست قرآناً , وقال في الإنصاف : يجوز مس المنسوخ تلاوته والمأثور عن اللّه تعالى والتّوراة والإنجيل على الصّحيح من المذهب , وقيل : لا يجوز ذلك .

مس الطّيب للمحرم :

13 - ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم مسّ الطّيب للمحرم بمعنى استعماله بأيّة صفة كانت. وتفصيل ذلك في مصطلح ( إحرام ف / 74 وما بعدها ) .

المس والإنزال للصّائم :

14 - ذهب الفقهاء إلى فساد الصّوم بالإنزال بالمسّ .

قال الحنفيّة : يفسد الصّوم بالإنزال عن المسّ ولا يفسد بالإنزال عن النّظر إلى الفرج .

وقال المالكيّة : إن مسّ أو قبّل أو باشر فسلم فلا شيء عليه , وإن أنزل فثلاثة أقوال : الأوّل : أنّ عليه القضاء والكفّارة مطلقاً , والثّاني : قول أشهب - وهو أصح الأقوال - لا كفّارة عليه إلّا أن ينزل , والثّالث : الفرق بين المسّ والقبلة والمباشرة فيكفّر مطلقاً , وبين التّذكر والنّظر فلا كفّارة عليه , وقال في المدوّنة : إن أمذى من مس أو قبلة يفسد صومه وعليه القضاء . وقال أشهب : والمس باليد أيسر منها , والقبلة أيسر من المباشرة , والمباشرة أيسر من العبث بالفرج , وترك ذلك كلّه أحب إلينا , وقال في مواهب الجليل : إن أمذى فسد صومه ويقضي .

وقال الشّافعيّة : يحرم المس في الصّيام لأنّ المسّ أبلغ في إثارة الشّهوة إذ لو أنزل به أفطر وفسد صومه وإن خرج المني بمسّ أو قبلة أو مضاجعة بلا حائل يفطر به الصّائم .

وقال الحنابلة : إذا مسّ أو قبّل فأمذى فسد صومه . هذا الصّحيح من المذهب نصّ عليه وعليه أكثر الأصحاب , وقال في الإنصاف : لو هاجت شهوته فأمنى أو أمذى ولم يمسّ ذكره لم يفطر على الصّحيح من المذهب .

وقال أيضاً : إذا قبّل أو لمس فأمنى فسد صومه , هذا المذهب وعليه الأصحاب . ووجهٌ في الفروع احتمالاً بأنّه لا يفطر .

أثر المسّ في وجوب الصّداق :

15 - اتّفق الفقهاء على أنّ الصّداق يجب كله بالدخول أو الموت , واختلفوا في وجوب المهر بالمسّ .

والتّفصيل في مصطلح ( مهر ) .

أثر المسّ في حرمة المصاهرة :

16 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ المسّ بغير شهوة لا يؤثّر في حرمة المصاهرة فمن مسّ امرأةً بغير شهوة أو قبّلها فله أن يتزوّج بنتها أو أمّها ويجوز لها الزّواج بأصوله أو فروعه , وكذلك من مسّ أمّ امرأته أو قبّلها بغير شهوة لا تحرم عليه امرأته .

أمّا المس بشهوة فاختلفوا في انتشار الحرمة به فقال المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة : إنّ المسّ والمباشرة في غير الفرج والتّقبيل ولو بشهوة لا يحرّم أصول من مسّها أو قبّلها ولا فروعها , زوجةً كانت أم أجنبيّةً لعموم قوله تعالى : { وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ } .

وذهب الحنفيّة إلى أنّ المسّ بشهوة يوجب حرمة المصاهرة فمن مسّته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها , ولا تحل له أصولها ولا فروعها , وحرم عليها أصوله وفروعه , ومن مسّ أو قبّل أمّ امرأته بشهوة حرمت عليه امرأته 

وقال الحنفيّة : إنّ الأسباب الدّاعية إلى الوطء في إثبات الحرمة كالوطء في إثباتها , وإنّ المسّ والنّظر سبب داع إلى الوطء فيقام مقامه في موضع الاحتياط ثمّ المس بشهوة أن تنتشر الآلة ثمّ شرط الحرمة بالنّظر أو المسّ أن لا ينزل , فإن أنزل لا تثبت الحرمة , واشترط الحنفيّة الشّهوة حال المسّ , فلو مسّ بغير شهوة ثمّ اشتهى بعد ذلك المسّ لا تحرم عليه , إذ تبيّن أنّ المسّ بالإنزال غير مفض إلى الوطء , والمس المفضي إليه هو المحرّم , ومعنى قولهم : المس بشهوة لا يوجب الحرمة بالإنزال هو أنّ الحرمة عند ابتداء المسّ بشهوة كان حكمها موقوفاً إلى أن تبيّن بالإنزال فإن أنزل لم تثبت وإلّا ثبتت .

واستدلوا بقوله تعالى : { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم } , قالوا : المراد من النّكاح الوطء , والمس والتّقبيل بشهوة داع إلى الوطء فيقام مقامه احتياطاً للحرمة .

أثر المسّ في الظّهار :

17 - ذهب الحنفيّة وأكثر المالكيّة وهو إحدى الرّوايتين عن الإمام أحمد إلى حرمة دواعي الوطء من مس أو مباشرة أو تقبيل قبل التّكفير في الظّهار لقوله تعالى : { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا } .

دلّت الآية على أنّه أمر المظاهر بالكفّارة قبل التّماسّ , والتّماس يصدق على المسّ باليد وغيرها من أجزاء الجسم , كما يصدق على الوطء , والوطء قبل التّكفير حرام بالاتّفاق , فالمس باليد وما في معناه يكون حراماً مثله ولأنّ المسّ والتّقبيل بشهوة والمباشرة دون الفرج تدعو إلى الوطء , ومتى كان الوطء حراماً كانت الدّواعي إليه حراماً أيضاً بناءً على القاعدة الفقهيّة " ما أدّى إلى الحرام حرام " .

وذهب الشّافعيّة في الأظهر وبعض المالكيّة وأحمد في الرّواية الثّانية إلى إباحة الدّواعي في الوطء , ووجه ذلك : أنّ المراد من المسّ في قوله تعالى : { مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا } الجماع : وذلك كما في قوله تعالى : { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ } , فلا يحرم ما عداه من المسّ بشهوة والمباشرة والتّقبيل فيما دون الفرج , ولأنّ تحريم الوطء بالظّهار يشبه تحريم الوطء بالحيض من ناحية أنّ كلاً منهما وطء محرّم ولا يخل بالنّكاح , وتحريم الوطء في الحيض لا يقتضي تحريم الدّواعي إليه , فكذلك تحريم الوطء بالظّهار لا يقتضي تحريم الدّواعي إليه بالقياس عليه .

مس الذّكر في نقض الوضوء :

18 - يرى جمهور الفقهاء من المالكيّة والشّافعيّة وأحمد في رواية وهو الصّحيح من مذهبه وعليه جماهير أصحابه أنّ مسّ الذّكر ينقض الوضوء .

وقال مالك والشّافعي : لا ينقض مسه إلّا بباطن كفّه ولا ينقض بظهر الكفّ لأنّ ظاهر الكفّ ليس بآلة المسّ فأشبه ما لو مسّه بفخذه .

ولا فرق عند الحنابلة بين بطن الكفّ وظاهره .

وللتّفصيل يراجع ( مصطلح وضوء ) .

مس الأجنبيّ أو الأجنبيّة :

19 - ذهب جمهور الفقهاء في الجملة إلى عدم جواز مسّ الرّجل شيئاً من جسد المرأة الأجنبيّة الحيّة , سواء كانت شابّةً أم عجوزاً غير أنّ الحنفيّة قالوا : لا بأس بمصافحة العجوز ومسّ يدها لانعدام خوف الفتنة .

واستدلّ الجمهور بحديث عائشة رضي اللّه عنها قالت : « ما مسّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بيده امرأةً قط » , ولأنّ المسّ أبلغ من النّظر في اللّذّة وإثارة الشّهوة .

وقال الشّافعيّة : لا يحل لرجل مس وجه أجنبيّة وإن حلّ نظره بنحو خطبة أو شهادة أو تعليم, ولا لسيّدة مس شيء من بدن عبدها وعكسه وإن حلّ النّظر .

مس المرأة للعلاج :

20 - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يجوز للطّبيب المسلم إن لم توجد طبيبة أن يداوي المريضة الأجنبيّة المسلمة وينظر منها ويمسّ ما تلجئ الحاجة إلى نظره , ومسّه فإن لم توجد طبيبة ولا طبيب مسلم جاز للطّبيب الذّمّيّ ذلك , وتقدّم المرأة الكافرة مع وجود طبيب مسلم لأنّ نظر الكافرة ومسّها أخف من الرّجل . ويجوز للطّبيبة أن تنظر وتمسّ من المريض ما تدعو الحاجة الملجئة إلى نظره ومسّه إن لم يوجد طبيب يقوم بمداواة المريض , وقد اشترط بعض الفقهاء شروطاً لذلك .

فقال الشّافعيّة : ويباحان أي النّظر والمس لفصد وحجامة وعلاج للحاجة لكن بحضرة مانع خلوة كمحرم أو زوج أو امرأة ثقة لحلّ خلوة رجل بامرأتين ثقتين , وشرط الماورديّ أن يأمن الافتنان ولا يكشف إلّا قدر الحاجة .

وقال الشّافعيّة كذلك : يحرم النّظر دون المسّ كأن أمكن لطبيب معرفة العلّة بالمسّ فقط . وقال الحنابلة : ولطبيب نظر ومس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه نصّ عليه , حتّى فرجها وباطنه لأنّه موضع حاجة وظاهره ولو ذمّياً , وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج , لأنّه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور , ويستر منها ما عدا موضع الحاجة لأنّها على الأصل في التّحريم , وكالطّبيب من يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما وكتخليصها من غرق وحرقٍ ونحوهما , وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته , وكذا لمعرفة بكارة وثيوبة وبلوغ , وأمّا المس لغير شهوة كمسّ يدها ليعرف مرضها فليس بمكروه بحال
=============

الفهرس العام
1

قِراءة

30

ِقرَاءَاتٌ

37

قِرَاءَةٌ

70

( قُرْبٌ )

74

قِيام الليل *

88

قِيَام *

105

َكُرّاث *

109

كفن*- تكفين *

125

كفّارة *

227

كَشْف *

230

كَعْب *

233

كَعْبة *

237

كَفّ *

245

كَلام *

264

كَلْب *

282

كَنْز *

319

كُفْر *

342

كُوع *

344

لاحِق *

352

ليلة القدر *

363

لَبَن *

373

لَحْم *

381

لَحْن *

386

لَمْس *

393

لَون *

410

لُكْنة *

414

لِباس المرأة *

419

لِثام *

421

لِحْية *

438

مائع *

446

مُباشرة *

449

مَبارِك الإِبل *

451

مُبَالَغة *

455

مَبْطُون *

457

مُتَحَيِّرَة *

486

مُجَاوَرَة *

493

مُحَاذاة *

500

مَحْرَم *

515

مُحَصَّب *

516

مَحَلّ *

525

مُخَاط *

532

مُدّة *

540

مُدْرِك *

550

مَذْي *

555

مَرارَة *

556

مُراعَاة الخِلاف *

564

مُرَاهَقَة *

568

مُرْتابة *

570

مَرَض *

601

مُرور *

610

مُزَاحَمة *

616

مُزْدَلِفَة *

629

مُزَكِّي *

631

مَسّ *
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